إِنحَافَ الأنام 


بأحكام وَمَسَائْلٍ الصّيام 


(ومعه مسائل صدقة الفطر وأحكام العيدين) 


فضيلة الشيخ الفقيا 
أبي عبد الله مد بن علي بن حزام الفضلي البعداني 


(غفر اللّه له و رحمه) 
طيعة جديدة منقحة ومزيدة 


الحمد للّه الذي كتب على عباده الصيام» وشرع لمم الاعتكاف والقيام» وجعل 


ذلك سببًا لتحقيق التقوى من الأنام. 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» نحمده عدد خلقه 
ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته. الحمد لله ملء السماوات» وملء اللأرض» 
وملء ما بينهماء وملء ما شاء من شاء ربنا من شيء بعد. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى 
الله عليه» وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فمن فضل الله المنان الكريم علينا أن أكرمنا ومنّ علينا بتأليف هذا الكتاب 
الذي بين أيدينا ”إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام“. 

فقد وفقنا ربنا جل وعلا لجمع هذه المسائل والأحكام التي تتعلق بركن من 
أركان الإسلام وهو صوم رمضان. فانتفعنا بذلك» ونرجو أن ينتفع بذلك سائر 


المسلمين. 


وقد اجتهدت في ترتيب الأحكام والمسائل ترتيبًا متناسبّاء'" وم أتقيد بترتيب 


)١(‏ وقد جعلت الكتاب على طريقة الفقهاء لمعرفة الخلاف واستيعاب فروع المسائل التي يحتاجها 
المسلمون» ونحن عازمون إن شاء اللّه أن نذكر أحكام الصيام على طريقة المحدثين في (التبويب) في 
ضمن كتاب كبير اسمه ”الجامع الصحيح في الفقه الشرعي““» نسأل الله عز وجل أن يمنّ علينا 
بتأليفه» وأن يعيننا على ذلك» وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعملء إنه سميع قريب. 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


أحد قبل» وأرجو أن أكون قد وُقْقّتٌ في ذلكء وبالله التوفيق. 

فأحمد الله الحي القيوم» الذي لا إله غيره» ولا رب سواه وهو الرحمن الرحيم» 
الكريم المنان الوهاب؛ فهو جل وعلا الذي أنعم علينا بذلك» ولا حول لنا في ذلك 
ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. 

فأسأل الله جل وعلا الذي لا إله إلا هو الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد. 
أن يبارك لي في هذا الكتاب» وأن يخلد نفعه إلى يوم الحسابء وأن يجزل لي به الأجر 
والثواب» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم؛ فهو الرحيم التواب. 
أرى له علي حقًا عظيء وهما فضيلة الشيخ الإمام مقبل بن هادي الوادعيء 
مَهلنَكُ والشيخ الجليل النبيل سَرٌّ ور بن أحمد الوادعى غفر اللّه له» وأحسن إليه 
وأكرمه في الدنيا والآخرة. 

اللّهم آنا في الدنيا حستة».وفقي الآخرة سنستة» وقنا عذات النان. .والمد ذله 
رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه/ أبو عبد الله محمد به علي به حزام الفضلي البعداني 
يوم السبى اموافج ١‏ /صفر/؟ ؟ 5 ١ه‏ 
دار الحدى السلفية ياب. 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


مسائل تتعلق بمقدمات عن الصوم ورؤية الغلال 


مسألة: تعريف الصوم: 
لغتّ: الإمساك. ومنه قوله تعالى: #إِقٍ درت لِليَمَنِ صَوْمًا © [مريم:717]. 
ومنه قول النابغم: 
حَيْلٌ صيام وخيل غير صائمة ‏ تحتالعَجَاج وأخرى تَمْنّكُ اللّجْما 
أي: خيل نمسكة عن الجري» وخيل غير تحسكة. 
وشرعا: قال النووي رََدَآنَهُ في ”المجموع “ (117/7): إمساك مخصوص عن 
شبيء خصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص .اه 
وتبعه الحافظ على هذا التعريف في ”“الفتحم“ (2891©). إلا أنه قال: بشرائط 
مخصوصة. بدل قوله: من شخص مخصوص. 
وقال أبو عبد اللّه القرطبي رَِمَدُلَنَه: هو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية 
به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .اه من ”تفسيره'“ لسورة البقرة [آية: "147 ]. 


إِتْحَافٌ الأنًا مبا يَأحكام وَمَسَائْل الصيّام 


وقد سمي الصيامٌ ”صررًا“» ومنه قوله َلَيِ: ١صومٌ‏ شَهْرِ الصَيْرٍ و كلام 
ا الدّهْرِا." 

كذا ذكر شيخ الإسلام» والذي يظهر أن الصبر تسمية للشهر لا للصوم؛ 
لوجود الصبر فيه واللّه أعلم. 


1 إن 
يام من 


وَسْمّي أيضَا (سياحة)» ومنه قوله تعللى: #التّتيبُوت الْميدوت 
ودورت التعتيكو تك اليد ورتت #[براة113]: الآية مخ سووة براءة. 

وقوله تعالى: عن ريه إن طَلقك1 أن ثرا أَولمَا حبنا دك مترلمات مُؤُمتت 1 فتكت 
تبت علدا سحت يبت بكرا 4 [التحريم]. 

انظر: ”التمهيد“ (1//ا "كتاب الصيام “ من ” "شرح العمدة“ لشيخ الإسلام .)14/١(‏ 
مسألة: أَنْوَاعٌ الصّوم: 

قال شيخ الإسلام رَتِمَدآَنَهُ في ”كتاب الصيام“ من ”شرح العمدة“ (51/1): 
الصوم خمسة أنواع: الصوم المفروض بالشرع وهو صوم شهر رمضان أداءً وقضاءً 
والصوم الواجب في الكفارات» والواجب بالنذرء وصوم التطوع.اه 


ع سسا عاو عرد 


ع0 


صيام عصان ترضي على كل مسلوه بالخ عافل «مقيع؛ قاد على الصوع» وقد 
دلَّ على ذلك الكتابُ والسنةٌ والإجماعٌ. 


ا 


00# 2 204 دوو 52 
مسكين فَمن نطوع خَرا فهو حير لَه و 


بو 


مدهو َه هد دو لا 1 
فووا 2 أحكن إن فك تَعَلمونَ : سر 
رمصتان الذعة <١‏ نَزْلَ فد الْمُرْءَانٌ هُدّء ٠‏ لِلمَاس وم 


22007 تَِدَ وِنَكُم ألذَهَرَ دليِضْمَهُ © [البقرة:188]. 


تب 
3 
30 
٠‏ 
| 
3 
١ 1‏ 
١‏ 1 
ع 
1١‏ 
اها 


وأما من السنة: فقوله وَبَيِْهّ في حديث ابن عمر ووَوَلَسَدَعَنا » في ”الصحيحين“ 
:ابني الإسلام على خمس». وذكر منها: «وصيام رمضان». 

وفي ”الصحيحين“ من حديث طلحة بن عبيد الله وََوَلَدعَنَكُ اماه 
يسأل النبي يَيَئِةِ عن الإسلام .... فذكر الحديثء وفيه: «وصيام رمضان». فقال 
الرجل: هل عل غيره؟ فقال النبي يَكِِ: «لاء إلا أن تطوع». 

و4 السنة أحاديث كثيرة تدل على ذلك. 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة إجماعًا ظاهرًا على وجوب صيام شهر رمضان. 


وعلى أن من أنكر وجوبه كفر 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


انظر: ”المغني“ (80/1)» ”المجموع“ :)١58/5(‏ ”كتاب الصيام“ ))19-17/١(‏ تفسير 
القرطبي سورة البقرة آية »]١41[‏ ”توضيح الأحكام“ .)١119/1(‏ 
مسألة: متى فرض شهر رمضان ؟ 

قال الإمام النووي رَمَدُآنَهُ في ”شرح المهذب“ :)55١/7(‏ صام رسول الله 
يَكيِةٌ رمضان تسع سنين؛ لأنه فرض في شهر شعبان في السنة الثانية من ا هجرة 
وتوفي النبي ويك في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من ال حجرة.اه 

قال الشيخ عبد الله البسام -وفقه اللّه- في ”توضيح الأحكام“* (179/7): 
_ ا : 1 ١‏ 55 
وفرض صوم رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله كله 
تسعة رمضانات إجماعًا.اه 


صٍِِ 


والبهوتي في ”الروض المربع“ »)١151//1(‏ وابن مفلح في ”المبدع“ (7/ 00 5). 
مسألة: أحوال فرضية الصيام: 

- ع 2 

امرَ المسلمون أولا بصيام يوم عاشوراء كا ف ”الصحبحين'*” من حديث 
عائشة» وابن عمر ووَوَليََعَنْش ثم فرض الله شهر رمضانء» فصار صيام يوم 


صد 


والإطعام ىا قال الله تعالى: ٠‏ وَعَلَ ألَذِت بِطِيقُوَهُ وِذَيَةُ طَعَامٌ مِسَكِينٍ هَمَن 


ص 


بغ مدعو د رمو > روه 


يد سه سس 0 2 8 ع ى 4د دو سه 
توح خَرا فهو حر له وَأن تصوموأ حير لَكُمْ إن كْسْرْ نََلَمُونَ * ابقر 1104 ثم نسخ 


.)١١75()١174( ومسلم برقم‎ »)١1847( )1891( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


الله ذلك فأوجب الصيام بقوله : 7 قن كيد 2 الَو كشن 4 


[البقرة: 186]. 


والدليل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع َصَِلنَدْعَنكُ في “الصحيحين'"" قال: 
ل)نزلتهذهالآية: «وَعَكَ ألذِرت يطِيِفُوئَكُ وِدَيَةُ طَعَامٌ مِسَكِينَ * كانم ن أرادأن 
يفطر يفتدي» حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. 

و رواية لمسلم: كنا في رمضان على عهد رسول الله كَيَيْيةٌ من شاء صام ومن شاء 
أفطر» فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآبة: #هّمن سَِدَ مِنكم الذَّهَرَ فيضم 4. 
فائدة: 

كان في أول الإسلام يحرم على الصائم الأكل» والشرب. والجماع من حين ينام 
أو يصلي العشاء الآخرة, فأيهم| وجد أولّا حصل به التحريم» ثم نسخ ذلك وأبيح 
له إلى طلوع الفجرء سواءٌ نام أم لا 

ويدل عليه حديث البراء بن عازب 'َوَلِتَدَعَنْهَا عند البخاري برقم ,))١9165(‏ 
قال: كان أصحاب محمد يَيَكِيةٍ إذا كان الرجل صائًاء فحضر الإفطار» فنام قبل أن 
يفطرء لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمِْيء وإن قيس بن صرمة الأنصاري وَدَإنَدعنَه 
كان صائًاء فلما حضر الإفطار أتى امرأته» فقال لما: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن 
أنطلقٌ فأطلبٌ لك. وكان يومه يعملء فغلبته عيناه فجاءته امرأته» فل! رأته قالت: 


خيبة لك! فلم) انتصف النهار غشى عليه» فذكر ذلك للنبى َك فنزلت هذه الآية: 


.)١١55( أخرجه البخاري برقم (/5001)» ومسلم برقم‎ )١( 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


ىه دء دهدام سير 


أجل ضير ايقل هيخ [البقرة:4]1817 ففرحوا مها فرحًا شديدًاء 


ونزلت #وطوا واشرنوا حي يتين لكا تبط الأييضٌ الل الا سود # [البقرة:/181]. 
فهذا الحديث يدل على أن ذلك كان محرَّمًا عقب النوم» وأما تحريمه عقب صلاة 
العشاء» فقد ثبت ذلك من حديث أبي هريرة وَعَزََهْعَنَكُ بإسنادٍ صحيح. أخرجه ابن 
جرير كا في ”الدر المنثور“» وكما في ”تفسير ابن كثير“ [آية:17١]‏ من سورة البقرة. 
وأخرجه أبو داود (771): من حديث ابن عباس وِدَلنَمَعَنْعَاه وفي إسناده: 
علي بن حسين بن واقد» وفيه ضعفء وله طريق أخرى عند ابن جرير (17/5) 
من طريق: عبد الله بن صالح كاتب الليث» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي 


للا ل 0 


0 


صالح؛ ولانقطاعه بين علي بن أبي طلحة» وابن عباس» وهو يزيد الحديث 
انظر: ”الفتح“ (1915)» ”شرح المهذب“ (7151/5). 
مسألة: سبب تسمية رمضان بهذا الاسم؟ 
قيل: لأنه يَرْمَض الذنوبء أي: يحرقهاء أو يبلكها. 
وقبل: لارْتمَاض الناس فيه من حر الجوع» ومقاساة الشدة. 
وقيل: لما نقلوا أساء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمئة التي وقعت 
فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رَمَضٍ الحر؛ فَسَميَ بذلك. 


انظر: ”الفتح“ »)11:٠(‏ ””كتاب الصيام“ ))70/١(‏ ”توضيح الأحكام“ (117"1/7). 


مسألة: هل يقال: رمضان» أم شهر رمضان؟ 


ذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز إطلاق رمضان دون التقييد باشهر). 


واستدلوا: 
بقوله يََِِ: «من صام رمضان إبانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»." 


(2 


وقوله يَكدِدِ: امن صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال كان كصيام الدهر».' 


وقوله يَكَيِبْدِ:(إذا جاء رمضان فتحت أبو اب الجنة» وأغلقت أبواب النار» 


02 


وَصُفّدَت الشياطين». 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا. 

وقد يَوّبَ الإمام البخاري رَِمَدادَ لَهُ على الجواز في “صحيحه “» وكذا النسائي» 
ورجحه النووي وغيره من أهل العلم. 

وقد ُّقِلَ عن أصحاب مالك الكراهية» وكذا عن ابن الباقلّاني وأكثر الشافعية, 
إلا أن هؤلاء قيدوا الكراهة ب إذا لم يكن هناك قرينة تصرفه إلى الشهرء أما إذا 
وجدت قرينة فلا يكره عندهم. 


2 


وعمدتهم 4 ذلك: حديث أبي هريرة صَوَلنَدَعَنَهُ مرفوعا: دللا تقولوا: جاء 


> ا 


> 


رمضان؛ فإن رمضان اسم اللّه» ولكن قولوا: جاء شهر رمضان). 


أخر جه برخ عدي في ”الكامل'' (/ا/ 07). وضعفه بأبي مَعْشَّر نَجِيُح بن 
عبدالرحمن» قال البيهقي: وقد روي عن أبي معشر عن محمد بن كعب. وهو 


ع 
39 


أشبه. 

والراجح القول الآول. 

انظر: ”الفتح“ (1894)» ”شرح المهذب“ (18/5؟): ”سبل السلام“ .)1١4/5(‏ 
مسألة: متى يجب صيام شهر رمضان؟ 

ويجب صوم رمضان برؤية هلاله أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا؛ لما جاء في 
”الصحيحين'"" من حديث ابن عمر وَوَزَبََعَنْهَا أن النبي ليد قال: «إذا رأيتموه 
فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم فَاقْدُرُوا له'. وفي رواية لمسلم: 
«فاقدروا له ثلاثين»» وفي ”الصحيحين' "" عن أبي هريرة رَيََإَنَدَعَنَهُ نحوه. 

وأخرج أبو داود (7775)» بإسناد صحيح عن عائشة ويَدَلَدعَنْهَاه أن النبي عَلاةِ 
كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان فإذا عُمَّ 
عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام. انظر: ”المجموع“ .)11١-779/5(‏ 
مسألة: معرفة دخول الشهر يطريقة الحساب: 


تقدم في الأحاديث أن النبي جَكِدِ علق الصوم بالرؤية» وفي ذلك إبطالٌ لطريقة 


.)1١80( ومسلم برقم‎ »)١9٠0( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


قال ابن دقيق العيد رَِمَهُآنَهُ: الذي أقول: إن الحساب لا يجوز أن يُعْتمد عليه في 
الصوم؛ لمقارنة القمر للشمس على ما يراه المنجمون؛ فإنهم قد يقدمون الشهر 
بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين وني اعتبار ذلك إِحداث شرع لم يأذن به الله. 


انتهى المراد من “شر حه للعمدة" (؟5/5١35).‏ 


قال ابن بطال رَِمَدُلَنَهُ ىما في ”السبل“ :)3١/4(‏ في الحديث دفع لمراعاة 
المنجمين, وإنا المُحَوَّل عليه رؤية الحلال؛ وقد ينا عن التكلف. 

وقال ابن بزيزة رَحمَهُ دُلسَهُ ىا في ”السبل'“* :)1٠١١/5(‏ هو مذهب باطل» وقد نبت 
الشريعة عن الخنوض في علم النجوم؛ لأنها حَدّس وتخمين ليس فيها قطع. 

ثم قال الصنعاني رَحَالنَهُ: والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن ابن 
عمر وَإْتَدْعَتَكاء أنه يَكِدِ قال: (إنَا أمة أي لا نكتب ولا نحسبء. الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا». وعقد في الثالثة أصبعَاء «والشهر هكذا وهكذا وهكذا» يعني تمام 
الثلاثين. 


قلت: وقد أخرج الحديث مسلمٌ أيضًا . 
وقال صديق بن حسن رَيِمَدَاَنَهُ في ”الروضة الندية“ (١/5؟757):‏ والتوقيت في 
الآيام والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة.اه 


وَسُئِْلت اللجنة الدائمة عن هذه المسألة رقم (07857)», فأجابت بجواب فيه: 


.)١19()1١١85( ومسلم برقم‎ »)١91١11( البخاري برقم‎ )١( 


ِنْحَافُ الأنَام بَأحكام وَمَسَائِل الصيّام * 
ل رات قي القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات والخروج منها 
دون الرؤية من البدع التي لا خير فيها ولا مستند لها من الشريعة.اه 

وقد ذهب إلى القول بحساب المنازل: مُطَرّف بن عبد الله من التابعين» وابن قتيبة. 

قال ابن عبد البر رَمَهآَنَه: لا يصح عن مطرفء وأما ابن قتيبة فهو من لا 

يعرّج عليه في مثل هذا.اه 

انظر: ”التمهيد» :)١157/1(‏ ”الفتح“(1911١):‏ ”سبل السلام“» :)١1١١/5(‏ ”مجموع 
الفتارى“ (0؟/19-"188(), 
مسألة: استعمال المنظار المقرب للرؤية: 

قال الإمام ابن عثيمين يَمَدُلنَهُ: وأما استعمال ما يسمى ب(الدربيل) -وهو 
المنظار المقرب في رؤية الحلال- فلا بأس به» ولكن ليس بواجب؛ لأن الظاهر من 
المينة أن الاعد دعل الروية المسعادة لاخ غترهاء ولكن لى اتشنيل قراهمن توق 
به فإنه يَعمّل ببذه الرؤية» وقد كان الناس قدي يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون 
المنائر في ليلة الثلاثين من شعبانء أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة 
هذا المنظار. على كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة؛ فإنه يجب العمل بمقتضى 
هذه الرؤية؛ لعموم قوله يَلَئِدِّ: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا»".اه 


انظر: ”فتاوى رمضان“ )17/١(‏ جمع/ أشرف» ””فتاوى العثيمين“ .)71//1١9(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم ))١11٠5(‏ ومسلم برقم ( م ٠)عنابن‏ عمر َلْنَدْعَنْهًا. 


مسألة: إذا رأى الهلال أهل بلدة فهل يلزم بقية البلاد الصوم؟ 


اختلف في هذه المسألة اختلافًا كثيرًا حتى تفرقوا في ذلك إلى ما يقارب ثانية 
أقوال كا ذكر ذلك صديق تخ حسن ف "الروضة البدية" (994/1): 

وقد انق الإمام الشوكاني رَيِمَهلَنَهُ في هذه المسألة رسالة سماها ”إطلاع أرباب 
الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال“. 

وأقوى هذه المذاهب ثلاثة: 

الأول: أنه يلزم بقية البلدان الصوم. 

وهو قول مالكء والشافعيء وأحمد. والليث» وغيرهم» وهو ترجيح جمع من 
المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية ى| في ' مجموع الفتاوى". والإمام الشوكانيٍ 
وصديق بن حسن خانء والألباني» وابن باز رحمة الله عليهم أجمعين. 

واستدلوا بقوله يَلكدِّ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته».”" 

قال الشوكاني يَمَدُلَنَهُ: وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد» بل هو 
و50 فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد 
لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم؛ لأنه إذا رآه أهل 
بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم.اه من ”نيل الأوطار“ .)١195/5(‏ 


الثاني: أنه يلزم بقية البلدان التي توافق البلدة التي رآته في مطالع الحلال. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)١400(‏ ومسلم برقم )٠١0(‏ عن ابن عمر َدَليََعَنَهًا. 
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وهو مذهب الشافعية» وقول عن أحمد. واختاره ابن عبد البر في ””التمهيد“» 


وشيخ الإسلام ف ”الاختيارات”'» وهو ترجيح شيخنا مقبل بن هادي الوادعى» 
والشيخ ابن عثيمين» وغيرهما من أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. 


واستدلوا بما يلي: 

-١‏ قوله تعالى: من سَِدَوَكْمٌاَلذَّهَرَقليضْمَهُ 4 [البقرة:18] قالوا: والذين لا 
يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال: إنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكيّاء والله 
تعالى: أوجب الصوم على من شاهده. 

"- قوله يََيِدِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته'؛ فعلق الصوم بالرؤية ومن 
يخالف من رآه في المطالع لا يقال: إنه رآه لا حقيقة ولا حكّ. 

*- حديث ابن عباس وَدَليَدُعَنْهَاه في “صحيح مسلم '“ برقم »2٠١41(‏ أنه سأل 
عر غ2 ع 1 7 5 03 ب 1 
كرّيًا متى رأى الحلال - وكان بالشام- فقال: رأيناه ليلة الجمعة» فقال ابن عباس: 
لكنا رأيناه ليلة السبت؛ فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال» أو نكمل العدة. فقال 
كريب: أفلا تكتفى برؤية معاوية؟ قال: لاء هكذا أمرنا رسول الله عَلَئِب. 

الثالث: أنه لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا أن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم 
فيلزم الناس كلهم؛ لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد؛ إذ حكمه نافد في الجميع» 
وهو قول ابن الاجشون. 
- وعمل الناس اليوم على هذاء وهو من الناحية 
الاجتاعية قول قوي. 


والقولان الأولان قويانء إلا أن الذي يظهر -والئله أعلم- أن الأول أقوى؛ 


لعموم الدليل الذي استدلوا به» والشرع عامء ولو كان الحكم على غير ذلك لَبَينّه. 

وقد ردوا على القول الثاني بما يلي: 

-١‏ إن اختلاف المطالع أمرٌ لا ينضبط بحد محدود, فم| هو الضابط الذي يفصل 
بين كل مطلع وآخر. 

-١‏ قال الإمام الألباني يَجمَدْلَنَهُ في ”تمام المنة“: والمطالع أمور نسبية ليس لها 
حدود مادية يمكن للناس أن يتبينوها.اه 

قال شيخ الإسلام ومَدْأَلَُ: ىا في ”مجموع الفتاوى“: إذا اعتبرنا حدًّا كمسافة 
القصر أو الأقاليم» فكان رجل في آخر المسافة والإقليم؛ فعليه أن يصوم ويفطر 
وينسكء وآخر بينه وبينه غَلْوَة سهم لا يفعل شيئًا من ذلك. وهذا ليس من دين 
المسلمية :اه المراة 

*- المقصود بالآية والحديث الذي استدل بها أصحاب القول الثاني هو العلم 
بحلول شهر رمضانء» وقد حصل ذلك برؤية أهل بلد معين» وكا أنه يلزم أهل 
البلد الواحد الصوم برؤية بعض أفرادهم» فكذلك يلزم أهل البلدان الأخرى 
الصوم برؤية أهل هذا البلد. 


- 


4- استدلالهم بحديث ابن عباس صدَسَدَعنْهًاء أجيب عنه بأجوبة: 
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الأول: أن ابن عباس ََزْنَدَعَنَا لم يصرح بأن النبي ويد أمرهم بأن لا يعملوا 


برؤية غيرهم من أهل الأقطار» بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثيين أو 


إِتْحَافْ الأَنَام بَأحكام وَمَسَائِلٍ الصّيّام * : 
8 2 

يروه كما في الأحاديث الآخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَِمَْآنَهُ: في ”كتاب الصيام“ :)175/١1(‏ ويجوز أن 
يكون ذلك؛ لآن النبي ليد أمرهم أن يصوموا لرؤيته ويفطروا لرؤيته» ولا يفطروا 
حتى يروه أو يكملوا العدة ى) قد رواه ابن عباس وغيره مفسرًا فاعتقد ابن عباس 
أن أهل كل بلد يصومون حتى يروه أو يكملوا العدة وقد تقدم عنه يليد ما يبين أنه 
قصد رؤية بعض الأمة في الجملة؛ لأن الخطاب لهم. وهذا عمل برؤية قوم في غير 
مصره.اه 

وقد أجاب بهذا الجواب أيضًا ابن دقيق العيد» والشوكاني في ””النيل“» وصديق 
بن حسن في ”الروضة الندية””. 

الثاني: قال الإمام الألباني يَمَدَانَهُ في ”تمام المنة“: إِنَّ حديث ابن عباس ورد في 
من صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الحلال في بلد آخر قبله بيوم» 
ففي هذه ال حالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا العدة أو يروا المحلال.اه 

وقد سبق شيخ الإسلام ابن تيمية يماد لَه إلى الإشارة إلى مثل هذا الجواب كما 
في "مجموع الفتاوى” .)1١9/55(‏ 

الثالث: أن هذه شيادة من كين وهو واحد» وقد أمرهم النبي كلد أن 
ات ل لا اد 


وأشار إلى هذا الجواب الإمام النووي رََدُلَنَهُ في ”شرح مسلم'“» والله أعلم. 


قلث: ويبين أن الحديث ليس فيه وجه لما استدلوا به أن مطلع الشام والمدينة 
النبوية لا يختلف. بل هو مطلع واحد. والله أعلم. 

قلت: لكن قال شيخ الإسلام وَمَدْلَنَُ ىا في مجموع الفتاوى :)٠١7/10(‏ 
حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الاختلاف فيم| يمكن اتفاق المطالع فيه فأما ما 
كان مثل الأندلس وخراسان؛ فلا خلاف أنه لا يعتبر. 

وعلى هذا فرؤية أهل المغرب لا تعتبر على أهل المشرقء إلا مع اتحاد المطلع» 
ولكن يظهر أن رؤية أهل المشرق تعتبر على أهل المغرب وإن اختلفت المطالع؛ 
لآن مطلعهم بعدهم؛ فإذا رأى الهلال أهل المشرق كانت رؤيتهم معتبرة على كل 
من كان بعدهم في المطلع» وإن تباعدواء واللّه أعلم. 

انظر: ”المجموع“ (7174-117/5): ”المغني» (0/7)» ”كتاب الصيام» من ”شرح العمدة“ 
»)110/5-11١/1(‏ ”المفهم“(157/7)» ”الفتح“(1911): ”شرح مسلم“ (11//1): ”نيل الأوطار“ 
)١45/5(‏ ”مجموع الفتاوى”“ (6؟/”7١٠).:‏ ”الروضة الندية“ (١/5؟0-17؟7),‏ ”تمام المئنة“ (ص 
”الشرح الممتع“ (5/ 207771-17 ”توضيح الأحكام“(9/٠4١).‏ 
مسألة: رؤية الهلال بالتهار: 
أما إذا كانت الرؤية بعد الزوال» فقد نقل ابن حزم الإجماع على أنه لا يجب 


وأما قبل الزوال؛ ففيه مذاهب: 


الأول: أنه لليلة الماضية» وهو قول الثوري» وأبي يوسف. وسلان بن ربيعة» 


إِنْحَافُ الْأنَام بأحكام وَمَسَائِل الصيّام ٠"‏ 
وابن حبيب الأندلسي» ورواية عن عمر بن عبدالعزيز» ورواية عن أحمدء وهو 
ترجيح ابن حزم. 

قالوا: فإن كانت الرؤية في أول الشهر أمسكوا وقضواء وإن كانت آخر الشهر 
أفطروا وعيدوا؛ لآن وقت العيد باق [إلا أن ابن حزم لم يذكر القضاء]. 

وقد استدلوا على ذلك با رواه عبدالرزاق 2»)١77/5(‏ وابن أبي شيبة 
27/7 والبيهقي في ”الكبرى“ )7١7/5(‏ من طريق إبراهيم التَخعي. أ 
عمر بن الخطاب ووَدَزَنََعَنَهُ كتب إلى عتبة بن فَرُقد: إذا رأيتم الحلال في آخر النهار 
فأتموا صومكم؛ فإنه لليلة المقبلة» وإذا رأيتموه في أول النهار فأفطروا؛ فإنه لليلة 
الماضية. يعني هلال شوال. 

الثاني: كالمذهب الأول إلا أن الهلال في آخر الشهر للمقبلة احتياطًا للصوم 
وهو رواية عن أحمد نقلها الأثرم والميموني. 

الثالث: أنه لليلة المقبلة» وهو رواية عن أحمد اختارها الخرقي» وهو مذهب 
مالك. والشافعي, وأبي حنيفة» وإسحاقء والليثء. والأوزاعي» ومحمد بن الحسنء 
ورواية عن عمر بن عبدالعزيز» ورجحه ابن عبدالبر» ونقله عن أكثر العلماء ورجح 

لك شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدْلَكُ ثم الإمام ابن عثيمين يَمَالنَهُ 

واستدئلوا على ذلك ب) أخرجه عبدالرزاق ».)١77-177/5(‏ وابن خ أبي شيبة 
637/7 والدارقطني »22359-١78/7(‏ والبيهقي )5١7/5(‏ بأسانيد صحيحة 


عن أبي وائل؛ قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب» ونحن بِخَائِقِينَ أن الأهِلّة بعضها 


أكبر من د بعض؛ فإذا رأيتم اغلال؛ فلا تفطروا حتى تمسواء إلا أن يشهد رجلان 


5 
عشْنً 
.2 


مسلان أعنا 56 بالأسين ضفيا 


و لدو 


وقد ثبت ذلك عن عثان رََِلتََعَنَهُه ىا في مصنف ابن أبي شيبة (7/ 560) 

وجاء ذلك أيضًا عن ابن مسعود رََوَلَنَدَعَنَكُ أخرجه ابن أبي شيبة (77/7) من 
طريق: القاسم بن عبدال رحمن عنه. أنه قال: إذا رأيتم الحلال نبارًا فلا تفطروا؛ فإن 
مجراه في السماء» لعله أن يكون قد أهل ساعتكل. 

وإسناده ضعيف بسبب انقطاعه بين القاسمء وعبد اللّه. 

وقد جاء عن ابن عمر رََِرَسَدَعَتَْاه القول بذلك» أخرجه عبدالرزاق )١55/5(‏ 
بإسناد صحيح عنه» وجاء ذلك أيضًا عن أنس بن مالك ووَدَليَدُعَنَهُ أخرجه ابن أبي 
شيبة (77/ 19) بإسناد صحيح عنه. 

قالوا: والتفريق بين رؤيته قبل الزوال وبعد الزوال لا يستند إلى كتاب ولا سنة. 

وهذا القول هو الراجع؛ للاحتمال الذي ذُكِر في أثر ابن مسعود المتقدم. 

وأما أثر عمر المتقدم الذي استدل به أهل القول الأول فهو منقطع؛ لأن 
إبرا هيم النّخعي لم يدرك عمر وله" 

قال البيهقي يََُلنَُ: هكذا رواه إبرا هيم النخعي منقطعًاء وحديث أب وائل أَصَحٌ 


انظر: ”كتاب الصيام“ من ”شرح العمدة“ »)17١-171/1(‏ ”التمهيد“ :)1/8-1١1/1//1(‏ 
”الفتح“ :)١191١(‏ ”الروضة الندية“ (١/4؟71):‏ ”المجموع“ (717-1917/5), ”المحلى“ 
(174/5) رقم (7/04)» ”الشرح الممتع“ (719/5) ”السئن الكبرى“ (11/5؟). 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


مسألة: ما يثبت يه الصوم والفطر من الشهود ؟ 


اختلف 4 ذلك على ثلاثة مذاهب: 

الأول: أن المعتبر شهادة اثنين عند الصوم والإفطار. 

وهو قول مالكء والليثء والأوزاعي» والثوريء والشافعي في أحد قوليف 
وهو رواية غير مشهورة عن أحمد. 

واستدلوا با أخرجه أحمد )771١/5(‏ عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب 
في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إن جالست أصحاب رسول الله كليلد وسألتهم» 
وإنم حدثوني أن رسول الله َي قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها؛ 
فإنْ عُمّ عليكم فأكملوا ثلاثين؛ فإِنْ شهد شاهدان مسلمان؛ فصوموا وأفطروا». 

وإسناده ضعيف؛ لأن فيه حجاج بن أَرْطَاةء وهو ضعيف ومدلس» وقد سقط 
حجاج بن أرطاة من سند النسائي »)1777-١117/5(‏ وهو وهم من سعيد ابن 
شَبيب كما ذكر ذلك الحافظ المزي في ”تحفة الأشراف“ ,)178/1١١(‏ وكذلك ابن 
عبدالحادي في ””التنقيح“ (717/7). 

ولكن للحديث شاهد يحسن به فقد أخرج أبو داود (2757728. والدارقطني 
(/7) من حديث أمير مكة الحارث بن حاطب 'ََلَنَدْعَنْهُ أنه قال: عهد إلينا 
رسول الله وي أن ندسك للرؤية؛ فإن لم نره وشهدَ شاهدا عَدَلِ؛ نسكنا بشهادته). 
وأقره ابن عمر رَزَتَدعَنْه وإسناده حسن. 


الثاني: أن المعتبر عند الصيام شهادة واحدء وعند الإفطار شهادة اثنين» وهو 


قول أحمدء والشافعي في أحد قوليه؛ وابن المبارك. 


واستدلوا بالأحاديث التى استدل مها أصحاب القول الأول. 


قالوا: وأما عند الصوم فقد أخرج أبو داود (755417) بإسناد صحيح عن ابن 
عمر وََزَتَدعَنْهه قال: ترآى الناس الملال» فأخبرت النبي يَكِةِ أن رأيته» فصام 
وأمر بصيامه. وثبت عن ابن عمر رَََرَسَدُعَنْعَاء أنه أجاز شهادة رجل في الحلال كا في 
”مهذيب الآثار“ (؟/ 57/-) مسئد ابن عباس وَانَدعَنا. 

وأخرج أبق داود (5750)» والنسائي »)75١١7(‏ والترمذي (2541)) وابن ماجه 
(؟10١)»‏ وغيرهم من طريق يماك عن عكرمة عن ابن عباس ودَيَعَنَْا أن أعرابيًا 
شهد عند النبى يَكَلَِدِ أنه رأى الهلال» فقبل النبى عَبَيِبّةٌ شهادته بعد أن تأكد من إسلامه. 

قالوا: وهذا إخبار بعبادة لا يتعلق بها حق آدمي؛ فقبل فيها قول الواحد. 

الثالث: أنه يكفي شهادة رجل عند الصوم وعند الإفطار. 
المذكورين قريباء وقاسوا عليه شهادة الفطرء وقال بهذا القول الصنعاني أيضًا. 

ورّجّح القول الأول؛ لدلالة الأحاديث التي استدلوا بها؛ ولأنه هلال من 
الأهلّة فلم يغبت إلا بشاهدين كسائر الأهلة؛ ولأنه إيجاب حق على الناس» فلم 
يجب إلا بشاهدين كسائر الحقوق؛ ولأن رواية الواحد معرضة للغلطء ولاسيا إن 


كان بين الناس والسماء مُضْحِية» وربا يتهم في ذلكء فلابدٌ من إزالة الشبهة باثنين. 


إِتْحَافُ الأَنَام بَأحكام وَمَسَائِلٍ الصّيّام * 


ص يه ساد عم 


وقد أجيب عن أدلة القول الثاني بأن حديث ابن عباس صَدَلَدعَنْعَا الراجح أنه 


من مراسيل عكرمة كما جزم بذلك النسائي» والترمذيء وأبو داود. 

انظر ”نصب الراية“ (7/ 47 5)» و”التلخيص الحبير“ (0/8/7"): و”الإرواء“ (51). 

وأما حديث ابن عمر رََزَهَعَنْهَاء فليس فيه أن النبي عليه أمر بالصيام؛ لشهادة 
ابن عمر وحده. بل يحتمل أنه قد شهد غيره عند النبي وَلياةٌ. 

وأما قولهم: (إنه إخبار بعبادة لا يتعلق بها حق الآدميين) فلا يسلم هذا؛ فإنه 
يتعلق بهذا الحلال سائر حقوق الآدميين من الآجالء والإجاراتء. والطلاق» 
والعتاق» وغير ذلك. 

وقد أجيب عن أدلّ القول الأول: 

بأن 0 استدلوا به إلا بطريق المفهوم» وحديث ابن عمر 

قال ابن القيم يَمَدآَنَهُ في ”الطرق الحكمية“ (ص55١):‏ ولا يقوى ما يتوهم من 
عموم المفهوم على معارضة هذين الخبرين -يعني حديث ابن عمرء وابن عباس 


د 2 سح م 


ووواللةعنمر. 

قال: وأصول الشرع تشهد للاكتفاء بقول الواحد؛ فإن ذلك خير عن دخول 
وقت الصيامء فاكتفي فيه الشاهد الواحدء كالإخبار عن دخول وقت الصلاة 
بالأذان» ولا فرق بينهما.اه 


يترك من غير نسخء والنص لا يترك إلا بناسخ. انتهى المراد من ”شرح الصيام” 
(1/لا١).‏ 


انظر: ”نيل الأوطار“ (1817/5)» ”المحلى“» رقم (701), ”كتاب الصيام“ ))178/١(‏ 
”سبل السلام“ »)١17-111/5(‏ ”شرح المهذب“(7187/5). 


مسألة: من رأى الهلال وحده هل يلزمه الصوم والفطر؟ 


4ك هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنه يلزمه الصوم والفطر - أعني الصوم إذا رآه في أول الشهرء والفطر 
إذا رآه في آخر الشهر- ويفطر سرّاء وهو مذهب الشافعي» والحسن بن حيء 
ورواية عن أحمدء ورجحه ابن حزم؛ لقول النبي يََكاِ: ١صوموا‏ لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته»» فهذا قد تيقن أنَّ رمضان قد دخل أو قد خرج فوجب عليه العمل به. 

الثاني: أنه يصوم ولا يفطرء وهو المشهور عن أحمدء ومالك, وأبي حنيفة 
واستدلوا با استدل به الفريق الأأولء وقالوا: لا يفطر؛ احتياطًا لرمضان. 

الثالث: يصوم مع الناس» ويفطر مع الناس» وهو مذهب الشعبي» والحسن» 
وابن سيرين» ورواية عن أحمد» ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ ابن 
بازء والشيخ الألباني رحمة الله عليهم. 


واستدلوا بحديث أب هريرة 'وَعَزَنَْعَنْكُ مرفوعا: «صومكم يوم تصومونء 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


وفطركم يوم تفطرون)؛ أخرجه الترمذي (591)» وإسناده حسن. 

وثبت عن أنس ويِوَلَنََعَنَهُ أنه كره مخالفة الأمير» وصام معه قبل دخول الشهر. 
أخرجه أحمد ى) في مسائتل الفضل بن زياد كما في ”زاد المعاد“ (577/7) بإسنادٍ 

والراجح -والله أعلم- القول الأول» وقد أجابوا عن هذا الحديث بِحَمْلِهِ على 
من لم يعلم خلاف ما عليه الناس» ول يتيقن من رؤية ال هلال كا ذكر ذلك الصنعاني 
يمَهآلَهُ في ”سبل السلام'“*» والله أعلم. 

انظر: ”مجموع الفتاوى“ »)١18-١115/10(‏ ”المغني“ (81//7)» ”التمهيد“ (159-15/1)؛ ”سبل 
السلام“ (718-711//9). ”المحلى“ (101)» ”كتاب الصيام“ (154/1)» ”الشرح الممتع “(81/5- 
0 
مسألة: إذا أخبره من يثق بقوله أنه رأى الهلال؛ فهل يصوم أم يفطر؟ 

قطع جماعة من الشافعية» والحنابلة أنه يلزمه الصوم وإن لم يثبت ذلك عند 
الحاكم؛ لأن رد الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بالمُخبر وحاله» ولا يتعين ذلك 
في عدم العدالة» وقد يجهل الحاكم عدالة من يعلم غيره عدالته. 

انظر: ”شرح المهذب“ (711//5)» ”المغني“ (58/1): ”المحلى “ (151). 
مسألة: شهادة النساء للهلال؟ 

أما في هلال شوال: فقد قال أبو عمر بن عبد البر رَجمَهُلَنَهُ: أما الشهادة على رؤية 


الحلال» فأجمع العلماء على أنه لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان 


قال ابن قدامة رَيمَدُآنَهُ: ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين» ولا شهادة النساء 
مفردات وإن كَدْرْنَء وكذلك سائر الشهور؛ لأنه ما يطلع عليه الرجال؛ وليس بال» 
ولا يقصد به المال؛ فأشبه القصاصء وكان القياس يقتضى مثل ذلك في رمضان» 


ولكن تركناه احتياطًا للعبادة.اه 

قلت: أما الإجماع الذي نقله ابن عبد البر فلا يصح؛ فقد خالف ابن حزم كا في 
”المحلى'“ وقبله أبو ثور ومال إليه ابن رُشْده وهو اختيار شيخ الإسلام» والعلامة 
العثيمين» وهو الصحيح.ء وليس هناك دليل على تخصيص شهادة النساء بالأموال 
وبا لا يَطّلع عليه الرجال غالبًا فحسب. والله أعلم. 

انظر: ”التمهيد“ :)١81/1(‏ ”المغني“ »)١49/7(‏ ”بداية المجتهد“ (15/5): ”المحلى“ 
(لاه/ا). 

وأما هلال رمضان: ففي ذلك خلاف مبني على أن الإخبار بدخول رمضان هل 
هو من باب الشهادة أم من باب الإخبار؟ ورّجّح الأول بقول النبي ؟َِيةّ: «فإن 
شهد شاهدان مسلان؛ فصوموا وأفطروا»» وقد تقدم. 

ولذلك فقد ذهب الشافعي في ”الأم* وعليه أكثر الشافعية» وذهب إليه بعض 
الحنابلة أنه لا تقبل شهادتها؛ لأن هذا ما يطلع عليه الرجال» وليس بوالء ولا يقصد 


والمشهور عند ال حنابلة وهو قول أبي حنيفة» وهو ترجيح ابن حزم أنه يعمل بقوها. 


والراجح -والله أعلم-: هو قبول شهادة النساء في ذلك؛ لأن الراجح ى) في 
”باب الشهادات“ أن الشهادة مقبولة في غير الحدود. وهو اختيار شيخ الإسلام 
والعلامة العثيمين رَحَدُألَهُ. 


وهذا على التسليم بأنها شهادة» وإلا فالأظهر أن ذلك خبر ديني كما اختاره شيخ 
الإسلام وابن القيم» ويؤيده قبول النبي ود لشهادة ابن عمر رَِدََئَهْعَنْهاه وهو واحد 
كما تقدم. 

انظر: ”المجموع“ (7717//7)» ”المغني“ (58/1)» ”كتاب الصيام“ »)١50/١1(‏ ”تفسير 
القرطبي“ سورة البقرة [آية ١/7]؛‏ ”المجموع“ (385/5). 
مسألة: شهادة الصبي المميز الموثوق بخبره؟ 

قال الإمام النووي رَمَهُلنَهُ: وأما الصبي المميز الموثوق بخبره فلا يقبل قوله إن 
شرطنا اثنين أو قلنا شهادة» وهذا لا خلاف فيه؛ وإن قلنا رواية فطريقان: الأول: 
المذهبء وبه قطع الجمهور: لايقبل قطعًا. والثاني: فيه وجهان. بناء على الوجهين 
المشهورين في قبول روايتهء إن قبلناها قبل هذاء وإلا فلاء وبهذا الطريق قطع إمام 
الحرمين. انتهى من ”شرح المهذب”” (5//ا/71). 

ومذهب الحنفية» والأصح عند الحنابلة عدم العمل بشهادته. 

قلتث: والراجح عدم قبول قوله؛ لأنه غير مكلف. ولا يوصف بالعدالة قبل 


التكليف. ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ »)١7/١9(‏ و”الإنصاف” .)١196/7(‏ 


مسألة: شهادة الكافر؛ والفاسق» والمغفل ؟ 
قال الإمام النووي يَمَدْلَنَهُ: لا يقبل قوهم فيه بلا خلاف. انتهى من ”شرح 
المهذب“ (5//ا/ا7). 


مسألة: إذا أصبح الرجل مُفَطرًا يعتقد أنه من شعبان: ثم قامت البَيّنة أن 
اليوم من رمضان. وأن الهلال قد أهلٌ بالأمس؟ 

ل هذه المسألة أقوال: 

الأول: أنه لا يصومء وليس عليه القضاءء وهو قول داود. والظاهرية إلا ابن 
حزم؛ لأنه لم يدرك زمن صوم ذلك اليوم من أوله. 

الثاني: أنه يأكل بقية يومه ثم يقضيه. وهذا القول مروي عن عطاء. 

الثالث: أنه يمسك فيه عم| يمسك الصائم ولا يجزئه وعليه قضاؤه» وهو قول 
أحمد. ومالكء والشافعيء والجمهور؛ لأنه لم يصم يومًا كاملا. 

الرابع: أنه يمسكء. ولا يجزته» وعليه قضاؤه إن أكلء أو علم بعد الزوال أكل 
أو لم يأكل» وهو قول أب حنيفة. 

الخامس: أنه يصوم يومه ويجزئه» وهو قول عمر بن عبدالعزيز» وابن حزمء 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» والشوكاني. 

واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع. والرَّبيّع بنت مُعوذء وغيرهما من 


الصحابة رََليَدْعَدْ في صيام يوم عاشوراءء, أن النبي جَبَية قال: «من أصبح صائ) 


فليتم صومه؛ ومن أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه»." 


وهذا القول هو الصحيح. وهو ظاهر ترجيح صديق بن حسن يَمَهُ 
#الووفية الض :7 
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ف 


قال ابن حزم رَجِمَدآَنَهُ: فلا يخلو هذا الإمساك الذي أمروه به من أن يكون صائ 
ويجزئه -وَهُم لا يقولون بهذا- أو لا يكون صومًا ولا يجزته؛ فمن أين وقع لهم أن 
يأمروه بعمل يتعب فيه ويتكلفه ولا يجزته؟! وأيضًا: فإنه لا يخلو من أن يكون 
مفطراء أو صائً)؛ فإن كان صائ) فَلِمَ يقضيه إذن؟ فيصوم يومين» وليس عليه إلا 
واحد وإن كان مفطرًا فَلِمَ أمروه بعمل الصوم؟! وهذا عجب جدَّاء وحسبنا الله 
ونعم الوكيل.اه 

قال أبو عبد الله رحمه الله: هذا القول هو الصحيح, والأحوط أن يقضي يوم 
كما قال الجمهورء وبالله التوفيق. 

انظر: ”المخني“ (/ 99), ”المجموع“ (71/1/5), ”المحلى“ (595-791/4) (0779): 
”الإنصاف“ (65/7؟). 


مسألة: إذا لم يعلم بالرؤية إلا بعد غروب الشمس؟ 


ذهب الجمهور إلى أنه يلزمه القضاءء وذهب شيخ الإسلام» وابن حزم إلى أنه 


قال ابن حزم ويَمَدَلَنَ: وأما من لم يعلم بوجوب صوم ذلك اليوم عليه إلا بعد 


.)١175( )١118( ومسلم‎ ))١9750( )1975( أخرجه) البخاري‎ )١( 


غروب الشمس؛ فإنه لم يصمه كما أمر؛ لأنه لم يَنو في شيء منه صومًّاء ولم يتعمد ترك 
النية» فلا إثم عليه فيها لم يتعمد ولا قضاء عليه؛ لأنه لم يأت بإيجاب القضاء عليه 
نض ولا إجماع؛ ولا يجب في الدين حكم إلا بأحدهماء وإنما أمر بصيام ذلك اليوم 


لا بصوم غيره مكانه» فلا يجزئ مالم يؤمر به مكان ما أمر به.اه 


قال أبو عبد الله غفر الله له: أمر الله بصيام شهر كامل فعليه أن يقضي يومًا 
مكانه. والله أعلم. 

انظر ””مجموع الفتاوى“ .)1٠١5/755(‏ ”المحلى“ (1719). 
مسألة: إذا أصبح الناس صيامًا 4 ثلاثين من رمضان: ثم جاءهم الخبر بأن 
هلال شوال قد استهل ليلا ؟ 

قال ابن عبد البر يَمَهُلنَهُ في ”التمهيد“ :)١71/1(‏ وأجمع العلماء على أنه إن 
ثبت أنْ ا هلال من شوال رُئِيَ بموضع استهلاله ليلاء وكان ثبوت ذلك» وقد مضى 
من النهار بعضه أن الناس يفطرون ساعة جاءهم الخبر الثبت في ذلك؛ فإِنْ كان قبل 
الزوال صلوا العيد بإجماع من العلماء وأفطرواء وإن كان بعد الزوال فاختلف 
العلماء في صلاة العيد حينئلٍ ... 

ثم ذكر مذاهب العلماء في ذلك» وأشهرها: 

١-قول‏ مالكء وأبي حنيفة: أنه لا تُصَلّ صلاة العيد في غير يوم العيد لا فطر 


١-قول‏ الثوري: يخرجون في الفطر من الغد. 


ِنْحَافُ الام بَأحكام وَمَسَائِل الصيّام * 

'-قول الليث: يخرجون في الفطر والأضحى من الغدء وعلّق الشافعي القول 
بهذا بثبوت حديث فيه. 

وأقولٌ: قد ثبت في ذلك حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب 
النبي بيك أن رَكْبّا جاءوا إلى النبي ولد يشهدون أنهم رأوا الحلال بالأمس» فأمرهم 
أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مُصلّاهم. أخرجه أبو داود برقم ,)١١151(‏ 
وصححه الإمام الوادعي في '”الجامع الصحيح“ .)55٠/5(‏ 

وقد رجح ابن عبد البر وَمَدْأَنَهُ القولٌ الأول» وضَمّف هذا الحديثء وأعلّه 
نجهالة أى عمين وقد 55 علي يَآن أباعمير قد :وثقة ابن سعد وغيره: 

والراجح -والله أعلم- هو القول الثالث» وهو ترجيح شيخنا الإمام مقبل 
الوادعي ههه حيث بوب في “الجامع الصحيح”" » فقال: [تَضْن صلاة العيد في 
اليوم الثاني إذا لم يعلم بتمام الشهر في وقت الصلاة]. 
فائدة: 

قال ابن عبد البر يمَدَآنَهُ :)١77/10(‏ وقد أجمع العلماء على أن صلاة العيد لا 
تصلٌ يوم العيد بعد الزوال. 
مسألة: لو غم الهلال فرأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم #ي المنام, 


فقال له: الليلة أول رمضان؟ 


ص - 


قال النووي يَمَدَانَهُ في “المجموع” :)22585-581١/5(‏ لا يصح الصوم بهذا 
المنام لا لصاحب المنام ولا لغيره. ذكره القاضي حسين في ' الفتاوى . وآخرون 


من أضحايناة ونقل القافى حياصن لهاع عليه وقد قررقة بلقل فى أو اللتريج 
صححنم منلء 0 :وعختضرةة أن شرظ الرواي وكين والشاهد أن يكون سمط 
حال الدل» وعدا تمع عله ولو 01 القع 110 لظلا فيه والاضيةة!: ره 
العمل بهذا المنام لاختلال ضبط الراوي لا للشك في الرؤية؛ فقد صحّ عن رسول 
الله يَيِةٍ أنه قال: «من رآني في المنام فقد رآني حقَاٍ فإن الشيطان لا يتمثل في 


صورتي" .اه 


)١(‏ أخرجه البخاري (5997): ومسلم (75577))» من حديث أبي هريرة وََإَبدُعَنَهُ. 


مسألة: هل تشترط النية للصوم؟ 


لا يصح الصوم إلا بنية» سواء كان فرضًا أو تطوعا؛ لقول النبي عَلكةٌ: «إنما 
الأعمال بالنيات»» متفق عليه عن عمر بن الخطاب وََاَدُعَنَُ. 


وهذا قول جمهور العلماء» بل نقل ابن قدامة عليه الإجماع ىا في ”المغني“ (77/ 1), 
والصحيح وجود الخلاف» فقد ذهب الزهري وعطاء وزفر ومجاهد إلى أن الصوم إذا 
كان متعيئًا بأن يكون صحيحًا مقي في شهر رمضان فلا يفتقر إلى نية. 

انظر ”المجموع“(5/ 07٠١‏ ”نيل الأوطار“ (191/4)» و”المحلى“ رقم (/11). 

قال النووي رَيِمَدْآنَهُ: قال الماوردي: فأما صوم النذر والكفارة» فيشترط له 
النية بإجماع المسلمين. ””المجموع" (5/ 001-700 
مسألة: تعيين النية 4 الصوم الواجب؟ 

ذهب الجمهور إلى وجوب التعيين» وهو أن يعتقد أنه يصوم غدًا من رمضانء 
أو من قضائه. أو من كفارته» أو من نذره» وهو مذهب مالك, وأحمد» والشافعي» 
وإسحاق. وداود» واستدلوا بقوله يَلكاةٌ: «وإنم)ا لكل امرئ ما نوى). 

وهذا القول هو الراجح. وهو الذي رجحه ابن قدامة» والنووي. 


وذهب أبو حنيفة إلى عدم وجوب تعيين النية في صوم رمضان. فلو نوى في 


: فصل في مَسَائِقَ تكمدئ بانثية 


رمضان الصوم مطلمًا أو نفلاء وقع عن رمضان» وصحّ صومه» وهو رواية عن 
أحمد. والصحيح القول الأولء والله أعلم. 


انظر: ”المغني “ (9/1)» ”المجموع“ (7/ 0707-1795 ”كتاب الصيام“ .)١199/1(‏ 
مسألة: التعيين 4 صوم التطوع؟ 

قال النووي رََدُآنَهُ في ”شرح المهذب'“ (7510/7): وأما صوم التطوع فيصح 
بنية مطلق الصوم ى) في الصلاة» هكذا أطلقه الأصحابء وينبغي أن يشترط 
التعيين في الصوم المرتب كصوم عرفة» وعاشوراءء وأيام البيض» وست من شوال 
ونحوهماء ى) يشترط ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة.اه 
مسألة: تبييت النية 4 صيام الفرض؟ 

ذهب الجمهور وفيهم أحمد. ومالكء. والشافعي إلى وجوب تبييت النية في 
الفرض من الليل» واستدلوا بحديث حفصة عند أبي داود (5555). والترمذي 
(77)» والنسائي(١777)»‏ وابن ماجه »)17٠٠١(‏ وغيرهم. أن النبي لكي قال: 
«من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له»» وهذا الحديث الراجح أنه موقوف 


ار 


على حفصة؛ وجاء أيضًا موقوفًا على ابن عمر ويَدََبَدْعَتَف. 


وقد رجّح وقفه البخاري» وأبو حاتم» والنسائي» والدارقطني» وأبق داود» 
والترمذي» واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب را يوتَدُعَنَهُ عَنَهُ في ”الصحبيحين ”7 


مرفوعًا «إنه) الأعمال بالنيات». 


.)١901( ومسلم برقم‎ ))١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


إِنْحَافُ الْأنَام بأحكام وَمَسَائِل الصيّام ٠"‏ 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصح بنية قبل الزوال في صوم رمضان والنذر المعين» 
ووافق الجمهور على أن صوم القضاء والكفارة لا يصحان إلا بنية من الليل. 
واستدل له بقول النبي مَبَياةٌ في يوم عاشوراء: «من كان صائ) فليتم صومه» 
ومن كان أكل قَلّيتم بقية يومه» متفق عليه بمعناه من حديث سلمة , بن الأكوع. 


هو مدقت () 


والرّبيع بنت مُعوذ يَدَإْتَدعََْا. 

والراجح: هو القول الأول» وهو ترجيح ابن قدامة» والنووي» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية» والصنعاني» والشوكاني رحمهم اللّه. 

وأما الدليل الذي استدل به لأبي حنيفة فقد أجاب عنه شيخ الإسلام» وكذا 
الشوكاني بأن النية إإننا صحت في نهار عاشوراء؛ لكون الرجوع إلى الليل غير 
مقدورء ولكونه ابتدا وجوبه من النهار» ولم يكن واجبًا عليهم من الليل بخلاف 

قال النووي رَِمََآنَهُ في ”المجموع“ (751/7): لو سلمنا أنه كان فرضًا-يعني 
عاشوراء-فقد كان ابتداء فرضه عليهم من حين بلغهم, ولم يخاطبوا با قبله كأهل 
قباء في استقبال الكعبة؛ فإن استقبالها بلغهم في أثناء الصلاة فاستداروا وهم فيها 
من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة» وأجزأتهم صلاتهم حيث لم يبلغهم 
الحكم إلا حينئذ» وإن كان الحكم باستقبال الكعبة قد سبق قبل هذا في حق غيرهم. 


ويصير هذا كمن أصبح بلا نية» ثم نذر في أثناء النهار صوم ذلك اليوم.اه 


.)١١75( )١1178( ومسلم‎ ))١9755( )1975( أخرجه) البخاري‎ )١( 


فل فِي مَسَائلَتتعَق بالنّيّة 0 ْ 

انظر: ”المغني“ (01//7» ””المجموع“ (790-784/57)» و”النيل“ (197/5): ”المحلى“ (/0177). 
مسألة: تبييت النية 4 صوم التطوع ؟ 

ذهب الجمهور إلى عدم وجوب تبييت النية في صوم التطوعء وقالوا: يجزئه أن 
يبتدئ النية من النهار مالم يأكل» وهو قول أحمد. والشافعي» وأبي حنيفة. 

واستدلوا بحديث عائشة وَصَوَليََعَنْهَا في '“صحيح مسلم'' برقم »)١١95(‏ قالت: 
دخل عل النبي يَكَِدِ ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟1. قلنا: لاء قال: «فإني إِذًا 
صائم». وجاء في بعض الروايات «فإني صائم». 

وفي ”صحيح أب عَوَانة «فأصوم)» برقم (35851)) بإسناد صحيح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدانَهُ: في ”شرح العمدة“ في ”كتاب الصيام“ 
(28/1): وهذا يدل على أنه أنشأ الصيام من النهار؛ لأنه قال: «فإني صائم). 
وهذه الفاء تفيد السببية والعلة» فيصير المعنى: «إني صائم لأنه لا طعام عندكم). 
وأيضًا فقوله «إني إِذّا صائم»؛ و(إِذَا) أُضْرح بالتعليل من الفاء.اه 

قدتث: ورواية أبي عوانة «فأصوم) ظاهرة أيضًا في أنه أنشأ الصوم؛ لذن الفعل 
«أصوم) مضارع يفيد الاستقبال» والله أعلم. 

واستدل أهل هذا القول أيضًا بأنه قد صح عن جمع من الصحابة أنهم يبتدئون 
صوم التطوع من النهار» منهم: أبو الدرداء. وأبو طلحة: وحذيفة» وابن مسعود. 
وأنس» ومعاذ بن جبلء كا في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (179:78/9) 


وعبدالرزاق اال والطحاوي 3 “شرح المعاني” (؟/5ه). ولا 


يَعْلم لهم مخالف من الصحابة» وهذا القول هو ترجيح الإمام الآلباني» والعلامة ابن 
باز» والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. 

وذهب مالكء. وداود» وابن حزم» والصنعاني» والشوكانيٍ إلى وجوب تبييت النية 
من الليل؛ لحديث: (إنها الأعمال بالنيات»» ورجح هذا القول الإمام الوادعي. 

وأجابوا عن حديث عائشة رتاه بأنه محمول على أنَّ النبي يك كان صائ 
فأراد أن يفطرء ويؤيد هذا أنه جاءت رواية في ”مسند أحمد“ صريحة بذلك» فقد 
أخرج أحمد (44/7) والنسائي )١90-١95/5(‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن 
طلحة بن يحيى قال: حدثتني عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم ال مؤمنين وَدَلنَهُعَنْهَا 
أن النبي مد كان يأتيها وهو صائمء فيقول: «أصبح عندكم شيء؟) فتقول لاء 
فيقول: (إني صائم». 

وهذه الزيادة قوله: (وهو صائم) لم أجدها في غير هذا الموضع» وأكثر طرق 
الحديث بدونها. 

فقد رواه جمع من الرواة عن طلحة بن يحيى بدون هذه الزيادة» وهم: 
سفيان بن عيينة» ووكيع». وعبد الله بن تُميرء وعبدالواحد بن زياد. وسفيان 
الثوري» وشعبة ومحمد بن سعيد» فهؤ لاء سبعة. 


انظر مصادر رواياتهم في ”المسند الجامع“ (19/ 01/70 . 


وتابعهم عيسى بن يونس عند إسحاق بن راهويه »22٠١77(‏ وأبو معاوية عند 


أبي يعلى (50717)» وإسماعيل بن زكريا عند أبي يعلى (50947). وابن حبان 


(25» ويعلى بن عبيد عند البيهقى في ”السنن الصغرى“ )١7595( )١597(‏ 


وأبي عوانة :»)١198/7(‏ وجعفر بن عون عند أبي عوانة »)١49/7(‏ وأبو أسامة 


حماد بن أسامة عند أبي عوانة .)١1919/5(‏ 
فهؤلاء ستة مع السبعة المتقدمين» فصاروا ثلاثة عشر راويًا يروون الحديث عن 
طلحة بن يحيى بدون زيادة: (وهو صائم)» فهذه الزيادة ليست محفوظة» واللّه أعلم. 
فعلى هذا فالذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ قول الجمهور هو الراجح. 
وأما حديث (إنم| الأعمال بالنيات» فلا يعارض ما تقدم؛ لأنه يَؤْجَر على صيامه 
منذ ابتدأ النية» أما قبل ذلك فلا يؤجر على الصحيح من أقوال أهل العلم» ولئن سلمنا 
أنه يؤجر عليه» فيكون الحديث عامًا مخحصوصًا بحديث عائشة المتقدم» واللّه أعلم. 
انظر: ”كتاب الصيام“ /١(‏ 185-)» ”المجموع“(7917/5) (7:17/5) ”المغني“ (8/ :)1١‏ 
”النيل“ :)198-1١91//5(‏ ”المح“ (:/1). 
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قال ابن قدامة رَيِمَآَنَهُ في ”المغني“»: شرطه ألا يكون طعم قبل النية» ولا فعل 
ما يفطره؛ فإن فعل شيئًا من ذلك لم يجزئه الصيام بغير خلاف نعلمه. اه 
اختلف القائلون بجواز التطوع من النهار. هل يجزته إحداث النية بعد الزوال 
أم لاء فذهب الشافعي والحنفية إلى عدم الجوازء وذهب أحمد إلى الجواز» وهو وجة 


للشافعية» وهو الصحيح. قال شيخ الإسلام: والأظهر صحته كا ثُقِل عن 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


انظر: ”مجموع الفتاوى“ :)١17١/70(‏ ”المغني“ (11/7) ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ 
1/1 ). 
مسألة: هل يلزم النية لكل يوم على حيدةٍ أم يكفيه نية واحدة لشهر رمضان؟ 
ولما يشترط فيه التتابع؟ 

ذهب الجمهورء وفيهم الإمام أحمد في المشهور عنه» والشافعي» وأبو حنيفة» 
ورواية عن إسحاق إلى وجوب النية لكل يوم على حدة» وعللوا ذلك بأن كل يوم 
عبادة مستقلة؛ ولذلك لا يفسد صيام يوم الأحد بفساد صيام الاثنين مثلًا. 


وذهب الإمام مالك -ورواية عن أحمد نصرها ابن عقيل» ورواية عن إسحاق» 
ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية- إلى أن رمضان وما لحق به تما يشترط فيه 
التتابع تكفي النية في أوله؛ ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية. 


5-6 
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وهذا القول هو الراجح. وقد رجحه الإمام ابن عثيمين رَمَدَاللَةُ. 

ويدل عليه عموم قوله جَبَِْدِّ: «إن) الأعمال بالنيات»» وأيضًا هو عبادة واحدة, 
فتكفيه نية واحدة. 

قال شيخ الإسلام يَتمَدآنَهُ: وكون الفساد يختص ببعضه إذا صادفه لا يمنع كونه 
عبادة واحدة كالحج؛ فإنه يشتمل على إحرام» ووقوف. وطواف» وسعى» ثم لو 
فسد الطواف لكونه على غير طهارة» أو قد اخترق الحجرء ونحو ذلك لم يتعد 


الفساد إلى غيره» ومع هذا فهو عبادة واحدة. انتهى المراد 


وتظهر صورة الخالاف 2 صورة وهي: ما إذا نام المكلف من قبل غروب 
الشمسء ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر الثاني» فعلى قول الجمهور لا يجزته صوم 
ذلك اليوم» وعى القول الثاني -وهو الصحيح- جزكه. والله أعلم. 

انظر: ”المغني“ (9/7)» ”المجموع“ (707/5)) ”كتاب الصيام“ (1994-198/1)) 


”الشرح الممتع “(59/5") و”التوضيح“(151/7). 
مسألة: إن نوى من النهار صوم الغد؟ 


ل المسألة قولان: 

الأول: أنَّ ذلك لا يجزئه» وهو رواية عن أحمد؛ فقد قال في رواية حنبل: يحتاج 
الرجل في شهر رمضان أن تُخْمع على الصيام في كل يوم من الليل» ويدل عليه قول 
النبي عَبَكدِ: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل». 

الثاني: يجزته ذلك؛ إلا أن يكون نقض النية بعد ذلك. 

وهذا هو الراجح؛ ويدل عليه عموم قوله جَيَِْةِّ: «إنم) الأعمال بالنيات»؛ وأما 
استدلالههم بالحديث» فقد تقدم أنَّ الصحيح فيه الوقف ومع القول بصحة رفعه 
فقد قال شيخ الإسلام وَِمَدآمَة: فإنَّ قوله «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» 
ليس بنص؛ فإنَّ من نوى من النهار واستصحب النية إلى الفجرء فقد أَجْمَع الصيام 
من الليل؛ لأنَّ الإجماع أعم من أن يكون مبتداً أو مستصحبًا ذكرًا أو حك. 

انظر: ”المغني ““ (890/5)ط/ هجر ”كتاب الصيام“ (195/1). 


مسألة: إذا نوى بالليل الصوم؛ ثم أكلء أو شربء أو جامع قبل طلوع 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


الذي عليه أكثر الحنابلة وأكثر الشافعية» ونصٌ عليه الشافعي أنها لا تبطل نيته؛ 
لعدم وجود دليل على إبطال نيته» وهذا القول هو الصحيح؛ لما تقدم. 

انظر: ”المجموع“ »)7١41/7(‏ ”كتاب الصيام“ »)١140/1(‏ ”المغني “(8/7). 
مسألة: إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دمها ؟ 

إن كانت لا عادة؛ وقد عرفت من حاها الطَّهْر قبل الفجر فتصح نيتهاء وإن 
كانت مبتدآة أو لم يكن لما عادة» فلا تصح؛ لأها لم تجزم» ولا بَنَتْ على أصلء ولا 
أمَارَة» والله أعلم. 

انظر: ”المجموع“ (798/7)» ”كتاب الصيام“(1937/1). 
مسألة: من قال: سأصوم غدًا إن شاء اللّه؟ 

إن كان مراده الاستعانة بالتعليق على المشيئة لتحقيق مراده؛ فصيامه صحيح. وإن 
كان مترددًا لا يدري هل يصوم أو لا يصوم؛ فإنه لا يصح؛ لأنَّ النية لابد لها من الجزم. 

انظر: ”المجموع“(798/5)» ”الشرح الممتع“ (071/1/5. 
مسألة: من نوى الصوم قبل الفجر؛ ثم جِنّ؟ 

إذا جنَّ جميع النهار من رمضان: فلا يصح صومه؛ لأنه ليس أهلًا للعبادة» ومن 
شرط الوجوب أن يكون عاقلاً» وعلى هذا فصومه غير صحيح, ولا يلزمه القضاء؛ 
لأنه ليس أهلا للوجوب؛ لقوله كَِيادٌ: 'رَفِع القلم عن ثلاثة.. )» وذكر منهم 


«المجنون حتى يعقل») "2 وهذا مذهب الحنابلة. والشافعية» وأبى حنيفة» وغيرهم. 


وأما إذا جنّ جزءًا من النهار: فذهب جمهور الحنابلة» وهو وجةٌ للشافعية» إلى 
أنه يصح صومه؛ وهو ترجيح ابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن حزم. 

قال ابن حزم وَمَدأَتَهُ في ”المحلى“ (51/5): كنا نذهب إلى أن المجنون: 
وَالمُعْمَى عليه يببطل صومه ولا قضاء عليهماء ونقول: إن الدليل في ذلك... 

ثم ذكر الحديث المتقدم «رفع القلم عن ثلاثة.. ». 

قال: ثم تأملنا الخبر بتوفيق الله تعالى» فوجدناه ليس فيه إلا ما ذكرنا من أنه غير 
مخاطب في حال جنونه حتى يعقل» وليس في ذلك بطلان صومه الذي لزمه قبل 
جنونه» ولا عودته عليه بعد إفاقته» وكذلك المغمى عليه؛ فوجب أن من جَنّ بعد 
أن نوى الصوم من الليل فلا يكون مفطرًا بجنونه. لكنه فيه غير مخاطب, وقد كان 
مخاطبًا به؛ فإنْ أفاق في ذلك اليوم أو في أيام بعده من أيام رمضان فإنه ينوي الصوم 
من حينه ويكون صائ؛ لأنه حينئذ علم بوجوب الصوم عليه.اه 

وذهب الشافعي إلى أن صومه فاسدء وعلل ذلك بأنه معنى يمنع وجوب الصوم. 
فأفسده وجوده في بعضه كالحيض» وقد رجح هذا المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)223١1-1٠١/5(‏ وأبو داود (4794)» والنسائي :)١57/5(‏ من حديث عائشة 
صَدَلَدعَنْهَاه وأخرجه أبو داود 5٠ ١-41944(‏ 5)» وابن خزيمة »2٠٠١7(‏ والحاكم (04/7)؛ عن علي 
بن أبي طالب وَيَََتَدعَهُ وهو موقوف له حكم الرفع» وإسناد الأول ضعيفء والثاني صحيح, وانظر 
”الإرواء“ (591). 


والراجح -والله أعلم- هو القول الأول. 
وأما ما استدل به الشافعي فقد أجاب عنه ابن قدامة» فقال: ولنا على الشافعي 
أنه زوال عقل في بعض النهار» فلم يمنع صحة الصوم كالإغاء والنوم» ويفارق 
الميض؛ فإنَّ الحيض لا يمنع الوجوبء وإنا يجوز تأخير الصوم ويحرم فعله.اه 

تنبيه : 

الحنفية يقولون: إذا جنَّ بعض الشهرهء وأفاق بعضه؛ لزمه قضاء ما فاته 
وخالفهم الجمهور؛ فرأوا أنه لا قضاء عليه» ومذهب المالكية قضاء رمضانء ولو 
جنّ فيه كله. والصحيح قول الجمهور. 

انظر: ”المغني“ )١7/7(‏ شرح ”كتاب الصيام“(575-40/1): ”الإنصاف“ (575/7)) 
”المحلى“ (5 1١0‏ )» ”الشرح الممتع“ (560/5") ”الحاوي الكبير“ (557/7 -). 
مسألة: من نوى الصيام؛ ثم أغمِي عليه؟ 

إذا أغمي عليه جميع النهار: فقد ذهب أحمد. والشافعي إلى أنه لا يصح صومه. 
وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن قدامة. 

واستدل ابن قدامة لهذا القول بقول النبي لَك فيا يرويه عن ربه عز وجل: 
ليدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي»." 
قال: فأضاف ترك الطعام والشراب إليه» فإذا كان مغمى عليه؛ فلا يضاف الإمساك 


إليهء فلم يجزئه؛ ولأنَّ النية أحد ركني الصوم فلا تجزئ وحدها كالإمساك وحده؛ وأما 


)١(‏ أخرجه البخاري :»)١1845(‏ ومسلم »))١74()1151١(‏ من حديث أبي هريرة صََللَدْعَنهُ. 


القضاء فالذي عليه الجمهور أنه يلزمه؛ لأنه مازال مكلمًاء ولأن الإغاء مرضء وقد قال 


مد 2 


8 ول لك عي 2 2 ب فد َم 4ج 
تعالل: ! من كان عِنَكُم عَرِيضًا أوْ عَلَّ سَفَرٍ فَصِدَّه مَنْ أَينَامٍ أَحر 4 القرة184]. وهو ترجيح 


| لشيخ ابن عثيمين مألل 


لكن الصحيح وجود الخلاف كا في ”الإنصاف“» ثم قلت: لعل الخلاف لبعض 
المتأخرين» فقد نقل الإجماع المزني» وهو متقدم؛ فقال يََدُلَنَهَ ى) في الحاوي 
(545/15): وأجمعوا أنه لو أغمي عليه الشهر كله؛ فلم يعقل فيه أن عليه 
قضاءه. اه وانظر ”المحلى“ (560/5"). 

وأما إذا أغمي عليه بعض النهار: فالذي عليه الحنابلة» وهو أحد قولي الشافعي: 
أن صومه يجزئه» وهو قول الحنفية» ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَآانَهُ في 
“”شرحه للعمدة“ حيث قال بعد أن ذكر الحديث المتقدم: والإمساك لا يكون إلا 
مع حضور العقلء ولم نشترط وجود الإمساك في جميع النهار» بل اكتفينا بوجوده في 
بعضه؛ لأنه دخل في عموم قوله: 'يدع طعامه وشهوته من أجلي». وقال بهذا القول 
المالكية؛ إلا أنهم اعتبروه بشرط أن يفيق أكثر اليوم. 


وذهب الشافعى في أحد قوليه إلى أن الإفاقة تعتبر إذا كانت في أول النهار. وهو 
قول المالكية فيا إذا أفاق أقل اليوم. 
والراجح ما تقدم قبل واللّه أعلم. 


انظر: ”المغني“ »)١1/8(‏ ”الشرح الممتع“ (755/5)» ”الإنصاف“ (/174) شرح 


”كتاب الصيام“ )61//١(‏ ”المدونة الكبرى“ ))711/١1(‏ ”شرح مختصر خليل“ (118/5). 
مسألة: من أغمي عليه 2# أثناء النهار» واستمر أياما؟ 

أما اليوم الذي أغمي عليه فيه فيجزئه ى] تقدم قريبّاء وكذا اليوم الذي استيقظ 
فيه على قول من يقول: (إنه يكفي لجميع الشهر نية واحدة)» وأما الأيام التي بينهما 
فلا يجزته صومها؛ لأنه أغمي عليه في جميع نبارهاء والله أعلم. 

انظر شرح ”كتاب الصيام“ .)41/١(‏ 
مسألة: نوم الصائم؟ 

النوم لا يؤثر في الصوم» سواء وجد في بعض النهار أو في جميعه؛ وذلك لأن 
النوم عادة» ولا يزيل الإحساس بالكلية» ومتى نبه انتبه. 

قال شيخ الإسلام يَمَهُلنَهُ في ”شرح العمدة“: هذا هو المنصوص المشهور في 
المذهب.اه 

انظر: ”المغني“ (17/7)» ”كتاب الصيام“ من ”شرح العمدة“ »)51/١(‏ ”الإنصاف“ 
(774/7)» ”الشرح الممتع “(180/5"). 
مسألة: صرعٌ الصائم؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدُآنَهُ في “شرح العمدة“ في ”كتاب الصيام“ 
(250 فأما الصرع -وهو الخنق الذي يعرض وقنًا ثم يزول- فينبغي أن يلحق 
بالإغاء والعْثّى؛ لأنه يُزِيْل الإحساس من السمعء والبصرء والشمء والذوق» فيغطي 
فيزول العقل تبعًا لذلك؛ بخلاف الجنون؛ فإنه يزيل العقل خاصّة فيلحقه بالبهائم.اه 


: فصل في مَسَائِقَ تكعدئ باكثية 


مسألة: إذا نوى الإفطار أثناء صومه؟ 


المشهور من مذهب المالكية» والحنابلة أن من نوى الإفطار ولم يتناول شيئًا من 


المفطرات أنه يُعدَ مُفْطِرَاء وهو قول الظاهرية» والفيروز آباديء والبغوي. وغيرهما 


من الشافعية. 


واستدلوا بما يلي: 

)١‏ بقوله جَليةّ: «إن) الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى). 

؟) قالوا: النية شرط في جميع الصومء فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية 
فبطل» وإذا بطل البعض بطل الجميع؛ لأنه لا ينفرد بعضه عن بعض. 

وذهب الحنفية إلى أنَّ الصائم إذا نوى الإفطار لا يعد مفطرًا بمجرد النية» وهو 
مذهب الأكثر من الشافعية» واستدل الحنفية بآن مجرد النية لا عبرة به في أحكام 
الشرع؛ ما لم يتصل به الفعل؛ لقول النبي َيَيِدِّ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت 
به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم» متفق عليه عن أبي هريرة رَدَليَدعَنَهُ "' 

وقالوا أيضًا: النية شرط انعقاد الصوم لا شرط بقائه منعقدًا؛ ألا ترى أنه يبقى 
مع النوم والنسيان والغفلة؟!. 

والراجح: هو القول الأولء وقد اختاره ابن قدامة» ورجحه السعديء والشيخ 


ابن عثيمين» والشيخ صالح السدلان رحمهم اللّه. 


.)١71( أخرجه البخاري برقم (27794)» ومسلم برقم‎ )١( 


ٌ : إِتْحَافُ الأنَام بَأحكام وَمَسَائِلٍ الصيّام 6 
و 31 مي التخوؤالات السعفية, كنا الندوة #الجواب عد 
١‏ أنَّ الإرادة والعزم من أفعال القلوب فإذا عزم على رفض نية الصوم؛ فقد 
أتى بنية متصل بها فعل القلب. 
؟١)‏ أنَّ حديث النفس الذي لا يصاحبه عزم وتصميم مَعْفُو عنه بنص الحديث؛ وأما 
إذا صاحبه العزم والتصميم على الفعل» ولو لم يحصل الفعل ترتب الثواب والعقاب 


- 


آآآه - 2 ا ع 0 
عليه؛ لقوله تعالى: #وَمَن يرد ف دِبِإِلُصادٍ بظأنذِهَه عِنَعَدَاٍ اليو [الحج: 0 1]. 


و الحديث: «القاتل والمقتول في النار»» قالوا: يا رسول اللّهء هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال: (إنه كان حريصًا على قتل صاحبه) متة متفق عليه عن أبي بكرة َلنَدْعَنهُ. 
وأما قولهم: إن النيدّ شرط انعقاد الصوم لا شرط بقائه , فالجواب: 
أن بقاء النية يتناول أمرين: 
١‏ - استصحاب الذكر. ؟- استصحاب الحكم. 
فأما استصحاب الذكر إلى نهاية العمل فمعفو عنه؛ للمشقة البالغة التي لم 
يكلفنا اللّه بها. وأما استصحاب الحكم فهو البقاء على استصحاب حكم النية» وهو 
أن لا ينوي قطعها؛ ولهذا لا يؤثر النوم» ولا الغفلة في بقاء حكم النية» وهذا الثاني 
هو الذي يشترط في بقاء النية. 
انظر: ”النية وأثرها في الأحكام الشرعية“ للسدلان »)31-١18/1(‏ “”المغني“ (114/7)) 


”الشرح الممتع “(037777/7: ”فتاوى رمضان“(75/1١)‏ جمع أشرف» ”المحلى“ (1/77). 


مسألة: فضل السحور؟ 


ثبتت أحاديث كثيرة تدل على فضله: 

ففي ”الصحيحين“ عن أنس بن مالك وََزْيَدعَنَك أنَّ النبي كلد قال: 
«تسحروا؛ فإن في السحور بركة».”" 

وثبت عند النسائي »)١55/5(‏ من حديث رجل من أصحاب النبي وَليِدْةٌ قال: 
دخلت على النبي وَيَيْةُ وهو يتسحر فقال: «إنها بركة أعطاكم الله إياها؛ فلا تدعوه). 
وصححه شيخنا الإمام مقبل الوادعي يدأ لك للَهُ في ”الجامع الصحيح“ (577/7). 


هو ساو ورم 


وأخرج مسلم في ' "أصحيحه “ 4 عن عمرو بن العاص ودَانَُعَنْهَاء قال: 
قال رسول الله كَيكِاةِ: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحرا. 
مسألة: حكم السحور؟ 

قال الإمام النووي رَمَدُلَنَهُ: قال ابن المنذر في ””الإشراف“: أجمعت الأمة على 

وقال ابن قدامة يَمَدُآنَهُ: لا نعلم فيه بين العللماء خلاقًا -أي في استحبابه -.اه 
انظر: ”المجموع“ م ”المخني “ (؟9/:ه). ”الفتح“ (؟؟19١).‏ 


.)1١905( ومسلم‎ »)١977( أخرجه البخاري‎ )١( 


يستحب تأخير السحور؛ لما جاء في ”الصحيحين"'*”" من حديث أنس بن 
مالك» عن زيد بن ثابت وََزَنَدْعَْف قال: تسحرنا مع رسول الله ليك ثم قمنا إلى 
الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر حمسين آية. 


ايبن 00 مدو 


وروى البخاري في “صحيحه” (20© من حديث سهل بن سعد وَوَللَةُعَنَكُ 
قال: كنت أتسحر في أهلي» ثم تكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع النبي عَلكِاةٌ. 

انظر: ”المجموع “ 5 ”المغني “ (6/:ه)ء ”الفتح“ .)١"56/:(‏ 
مسألة: ما يحصل به السحور؟ 

قال ابن قدامة» ثم الحافظ ابن حجر: يحصل السحور بأقل ما يتناول المرء من 
مأكول أو مشروب.اه 

وقد جاء ذلك في حديث أخرجه أحمد (7/7١)؛‏ من حديث أبي سعيد الخُدذري 
يَلَدْعَنَهُ مر فوعًا بلفظ: «السحور بركة؛ فلا تدعوه. ولو أن يجرع أحدكم جرعة من 
ماء؛ فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين). 

لكن هذا الحديث في سنده: رقاعَة أبو رفاعة» وهو مجهول الحال» وفيه عنعنة 
يحبى بن أبي كثير» لكن له طريق أخرى عتد أحمد 4/7 4 )؛ وفي إسناده: عبدال رمن 
ابن زيد بن أسلم» وهو متفق على ضعفه. لكن قوله: «السحور بركة" لما شواهد 
تقدم بعضهاء وقوله: «ولو أن يجرع أحدكم جرعة من الماء» له شاهد من حديث 


.)1١91( ومسلم‎ »)١1971( أخرجه البخاري‎ )١( 


: فصل في مسَافِلَ كَتَطَدَىُ بالستحوو 


و ساح و2 


ابن عمرو وولنةُعنهاء عند ابن حبان (كلاع ”)ل وفي إسناده: عمران القطان» 


والراجح ضعفه. وأما آخره فلم أجد له شاهدًا صاخًا لتقويته» فالحديث حسن 
دون آخره. 

قال شيخ الإسلام يََدَاانَهُ: والأشبه أنه إذا قدر على الأكل فهو السنة .اه 

انظر: ”المغني “ (1/ هه)» ””الفتح“ (1977) ”كتاب الصيام“ (011-07/1). 
مسأآلة: آخروقت السحورء وهو أول وقت الصيام: 

مذهب الشافعي» وأحمدء وأبي حنيفة» ومالك» وجماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم أنه يحرم الطعام» والشرابء والجماع بطلوع الفجر الثاني؛ لقوله 
تعالى : #وَكلُوأ شرنو حَقَ يتيلك انظ الْأبيضُ من ابيط الْأسْوَر مِنَالْصَجْر 4 [البقرة:1810]. 


ويدل على ذلك حديث عَدِي بن حاتم وَدَلَنَدَعَنَكُ في ”الصحيحين'*”, أ أنه قا 
ااا يم 0 
5 4 صَيَالرٌ 8 
الليل من النهار! فقال رسول الله عَبَيدْةِ: (إن وسادك لعريض! إنا هو سواد الليل 


وبياض النهار). 

وبنحوه أيضًا في ٠”‏ 1 لصحيحين'"" 2 عن سها بن سعد روَاللَدُعَنة. 

وفي ”الصحيحين"'"” أيضًا عن عبد الله بن مسعود وََوَلَنَدَعَنَكُ قال: قال رسول 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١1915(‏ ومسلم .)1١90(‏ 


(؟) أخرجه البخاري »)١1911/(‏ ومسلم .)1١91(‏ 
() أخرجه البخاري (771)» ومسلم .)1٠١91(‏ 


ِتْحَافْ الأنَام بَأحكام وَمَسَائْلٍ الصيّام ١‏ 


اللّه 6 «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن بليل؟؛ ليرجع 
قائمكم ويوقظ نائمكم» وليبس أن يقول: هكذا وهكذا -وصَوّب بيده ورفعها- 


وفي “صحيح مسلم' )223١95(‏ عن سَمّرة بن جندب ووَوَلَنََعَنَكُ قال: قال 
رسول الله جَلَيْةِ: «لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض»» لعمود الصبح حتى 

وحكى ابن المنذر عن طائفة أنهم أجازوا الأكل والشرب بعد طلوع الفجر إلى 
أن ينتشر البياض في الطرق» والسكك. والبيوت» وهذا القول شاذ. وقد حَُكِي عن 
الأعمش» ومسروق. 

وقال إسحاق: وبالقول الأول أقول» لكن لا أطعن على من تأول الرخصة 
كالقول الثاني» ولا أرى عليه قضاءً» ولا كفارة» وقد جاء في هذا حديث مرفوع: 

فأخرج أحمد (505/5). والنسائي في “الكبرى” (5//ا/ا)» عن حذيفة 
َيَلَدعَنَُ أنه قال: كان بلال يأتي النبي علد وهو يتسحرء وإني لأبصر مواقع نبلي. 
قلت: أبعد الصبح؟ قال: بعد الصبح؛ إلا أنها لم تطلع الشمس. 

كن عدا اللو يفا قت كم هو ريع تعاضيم ون أي كود ص اع اي 
به مرفوعًاء وقد خالفه عدي بن ثابت وّصِلة بن زُفَره وكل واحد منها أوثق منه» 


فجعلا الحديث موقوفًا غلى حذيفة وخالفاه باللفظ. 


أخرجه النسائي في ”الكبرى'“ (0717/7» ولفظه قال زر: تسحرت مع حذيفة 


ٍْ : فصل فِن مسَائِل فَعَطىٌ بالستحور 


ثم خرجنا إلى الصلاة» فل! أتينا المسجد صلينا ركعتين» وأقيمت الصلاة وليس 
بينهم| إلا هنيهة. 


قال النسائي يَمَدْآَنَهُ | في ”تحفة الأشراف“ (7/7): لا نعلم أحدًا رفعه غير 
عاصم. 
قال ابن مُفِلح 1 رمألل ف "الفروعٌ ا وعاصم 0 حديثه اضطراب 


ونكارة؛ فرواية الأثبات أولى.اه 


ص _-ه 


وقال الجوزقاني رَجِمَدْآسَهُ في ”الأباطيل'“* :)٠١5/7(‏ هذا حديث منكرء وقول 
عاصم: (هو ا الشمس لم تطلع) خطأ منه ووهم فاحش؛ لأن رواية 
عدي عن زر بن حبيش بخلاف ذلك» وعدي أحفظ» وأثبت فرع عاصم.اه 

وقد أورد هذا الحديث شيخنا في ”أحاديث معلة“» ثم قال: وحديث عاصم 
ابن أبي التّجُود يزداد ضعمًا؛ لأنه خالف قوله تعالى: 8 وَطُوأ وأسْربوا حَقّ يتين 
دا لْحَيظ الَْييِضُ من لبط الْأَسْوَم مِنَالْضَجر) [البقرة:1810]. 

انظر: ”المجموع“ (5/ه :"ا »)71١‏ ”البيان“ (491//7 -)» ”المغني“ (5/ 073780 ”الفتح“ 


.)1111910( 


تنبيه: 
قال الحافظ ابن حجر رَمَدُنَهُ: من البدع المنكرة با افق هذا الزمان من 
إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضانء وإطفاء المصابيح التي 


جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام؛ زع) من أحدثه أنه 


للاحتياط في العبادة» ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس» وقد جَرّهم ذلك إلى أنهم 
صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة؛ لتمكين الوقت -زعموا- فأخروا الفطر, 
وعجلوا السحورء وخالفوا السئة؛ فلذلك كَل عنهم الخير» وكثر فيهم الشرء والله 
المستعان!.انظر: ”فتح الباري“ .)١981(‏ 
مسألة: إذا استمر لك الأكل والشرب أثناء الأذان؟ 

إذا كان المؤذن له يؤذن إلا بعل ب و ظلوع الفجر؟؛ فإن الواجب الإمساك؛ 
لقول النبي يَلَكدِ: ١كلوا‏ واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»."" 

وإن كان المؤذن يؤذنء ولم يتيقن طلوع الفجر؛ فيجوز له أن يأكل حتى يفرغ 
المؤذن ما دام لم يتيقن؛ لأن الأصل بقاء الليل»ء وقد قال تعالى: 
#وطو أو أخْربْوأ حوبت لد الحبظ الْأَييضُ ون لْلَْبْطل الْسْوَد مِنَالْفَجْر © [البقرة:8١].‏ 

والأوك والأحرظ له أن بمسلة؟ احماطًا لدينه؛ لقول النبي عَلَِدّ: «دع ما 
يَرَيبك إلى ما لا يريبك»". هذا قول جماهير العلماء من المتقدمين كما تقدم» وبهذا 
أفتى سماحة الشيخ ابن باز» والشيخ ابن عثيمين» والشيخ مقبل الوادعي رحمهم 
الله» ثم رأيت شيخ الإسلام قد أفتى بهذا أيضًا. 


انظر: ”فتاوى رمضان“ )3١- ١/١(‏ جمع أشرف» و”مجموع الفتاوى“ .)5١5/76(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/511) (577))» ومسلم »)23١947(‏ من حديث ابن عمرء وعائشة وَدَليََعَنَهًا. 
(0) أخرجه الترمذي (22518. والنسائي (0771/4» وأحمد )3٠١/١(‏ بإسناد صحيح من حديث 


مسألة: هل يجوز للشخص الأكل والشرب ما ارجات بلاس العصرة 

الذي عليه الجمهور هو الجواز؛ لقوله تعالى: #وَطُو سرب أحوَيتلَل ينيط 
الأَُِِنَ لي طالأَسْوَدِمِنَالْمَجرٍ 4 [البقرة:180]» والأصل بقاء الليل» ولا يزول ذلك 
إلا بيقين» وقد نقل بعضهم في ذلك الإجماع. 

قال شيخ الإسلام يَمَدُلَنَهَ ى| في ”مجموع الفتاوى“ (2350/75): الشاك في 
طلوع الفجر يجوز له الآكل» والشرب. والجاع بالاتفاق.اه 

وقال المرداوي رَمَدَآنَهُ في ”الإنصاف“: بلا نزاع.اه 

والصحيح وجود الخلاف؛ فقد خالف مالك كما في ”المجموع“' (0707/5), 
و"الفتح“ .)١1417(‏ والصواب: قول الجمهور. 


انظر: ”التمهيد“ »)187-١141/1(‏ ”الإنصاف»“ (719/7)» ”الشرح الممتع“ (508/5)؛ 
”كتاب الصيام“(510/1). 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


هام غعىنه عام سس بير 


مسائل وأحكام تتعلق بالإفطار 


مسألة: استحباب وأفضلية تعجيل الفطر: 


ثبت في ”الصحيحين؛“" من حديث سهل بن سعد ووَزَبَُعَنَكُ أن النبي 216 
قال: «لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر). 

وأخرج أبو داود في ”سئنه* (77207), من حديث أبي هريرة ووََلَيَدَعَنْكُ أن 
النبي يَلَيِدِ قال: «لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى 
يؤخرون)» وصححه شيخنا مقبل رد لَه في ”الجامع الصحيح “ (7”/ 63)). 

وظهور الدين مستلزم لدوام الخير» وقد كان النبي َلَكِْةِ يعجل في الفطرء ففي 
”الصحيحين'*” من حديث عبد الله بن أبي أوى َزْيَدُعَنْغَاء قال: كنا مع النبي 21 
في سفر فلما غربت الشمس قال: (يا فلان» انزل فاجدح لنا»» قال: يا رسول اللّهء إن 
عليك نبارًا! قال: «انزل فاجدح لنا» قال: يسول الله؛ لو أمسيت! قال «انول 
فاجدح لنا» قال: فنزل فجدح لهم فشرب النبي عَلكاة. 

قال الحافظ ابن حجر رَِمَدْآَنَهُ: اتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب 
الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين» وكذلك عدل واحد في الأرجح.اه 


.)1١9/( ومسلم‎ »)١9461/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١١١( ومسلم‎ »)١945١( أخرجه البخاري برقم‎ )0( 


ولااضرو لاحه اد تطروسو هال أغويف القمين أل لأن الفرض إذا لزم 
بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين والله عز وجل يقول: رايا ِيَامَِلَ أْبَلٍ # 
[البقرة:147]» وأول الليل مغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين» ومن 
شك لزمه التّادي حتى لا يشك في مغيبها. 


انظر: فتح الباري »)١1901(‏ ”التمهيد“ (181/1). 
مسألة: حكم الإفطار قبل غروب الشمس ؟ 
الحاكم (570/1): )7١9/7(‏ من حديث أب أمامة وَوَوَليَهْعَنَهُ في حديث طويل» 
وفيه: قال النبي عٌََ: «ثم انطلق بي» فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم 
دمًا! فقلت ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل َل صومهم». 

وقد صححه الإمام مقبل الوادعي يِمَدَلَُ في ”الجامع الصحيح“ .)117-147١/7(‏ 
مسألة: هل يجوز الإفطار إذا غلب على الظن أن الشمس قد غربت؟ 

ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك عند عدم القدرة على تيقن الغروب 
كوجود الغيم» ويدل عليه ما أخرجه البخاري (1959) من حديث أساء بنت أَبِي 
بكر َاسَدَعَنهًا' قالت: أفطرنا على عهد رسول الله وَيَيِاةٌ يوم عَيمه ثم طلعت 
امسن 


وقد ثبت بأسانيد صحيحة عند ابن أبي شيبة (*/ 5 7-)» والبيهقي ))7١1//5(‏ 


انظر: ”المجموع“ (0"05/5. 


مسألة: إذا تعجل 4# الإفطار ظانًا أن الشمس قد غريت: ثم تبين له أن الشمس 
لم تغرب» فما الحكم؟ 
ذهب الجمهور إلى أنه يجب عليه الإمساك والقضاءء وهو قول مالك. وأحمد. 


وأبي ثور» ورجح ذلك الشيخ ابن باز يَمَهُ حمَوايَدُ 


واستد لوا بما يلي: 

.]١810:ةرقبلا[‎ 4 قول الله تعالى: لمُمَّأَتِنا ْمَل ألَْلٍ‎ - ١ 

-١‏ قال هشام بن عروة» وهو من رٌواة حديث أس)ء المتقدم عند أن سثئل فقيل 
هه كآمروبالققا:؟ قال تيد مين قفا 

“- ثبت عن عمر بن الخطاب وَوََأنَدُعَنَةُ عند عبدالرزاق (27378/5)» أنه قال 
بعد أن حصل له ذلك: الخطب يسيرء وقد اجتهدنا نقضى يومًا. 

4- قال الحافظ: ويرجحه أنه لو عَم هلال رمضانء فأصبحوا مفطرينء ثم تبين 
لهم أن ذلك اليوم من رمضان. فالقضاء واجب بالاتفاق» فكذلك هذا. 

الا 


واستدلوا بما يلي: 


سه وه 


١‏ - قوله تعالى: #ريّنا لا تُوَاخِذّمَا إن مسيم أَوْ لَخْطانً © [البقرة:85؟]. 


-١‏ قوله يَليةٌ: امن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فَليْدُم صومه»"» فيقاس 
عليه من أفطر ظانًا غروب الشمس بجامع الجهل بالحال؛ فإن كليهما يجهل أنه في 
حال يحرم عليه الأكل والشرب. 

"- قوله يََيدِ: ١رفع‏ عن أمتي الخطأ والنسيان»." 

- أن الأصل عدم الإيجاب عليه إلا بدليل» فم هو الدليل على وجوب القضاء. 

ه- أن الحديث المذكور -أعني حديث أسمء رََزَبََعَتْهَا- ليس فيه أن النبي 
يي أمرهم بالقضاء. ولو أمرهم به لَنْقِلء وهذا القول هو الراجح. وقد اختاره 
إمام الآئمة ابن خزيمة» إلا أن الأحوط أن يقضي يومًا ىا قال عمر يَعَلنَدُعَنَهُ. 

وأما الرد على أدلرّ المذهب الأول. فكما يلي: 
١‏ - أما عن قوله تعالى: تدتما لصَيَاَِلَ الل #: 
فهذا قد أفطر ظانًا أن الليل قد أتى» وقد تقدم أنه يجوز الإفطار لغلبة الظن. 


؟ - قول هشام بن عروة: بد من قضاء. 
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)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)١977(‏ ومسلم برقم )١١90(‏ عن أبي هريرة وَعَإَْدُعَنَهُ. 

(؟) هذا الحديث لا أصل له بلفظ: «رفع» والمشهور بلفظ: «إن اللّه تجاوز عن أمتي» وهو مع ذلك لا 
يثبت من جميع طرقه» وقد تكلم عليه ابن رجب رحمه الله في '“جامع العلوم والحكم“ با يشفي 
ويكفي (39)» ولكن معناه صحيح؛ لدلالة الكتاب والسنة على ما جاء فيه. 


ِنْحَافُ الام بَأحكام وَمَسَائِل الصيّام * 

يجاب عنه بأن البخاري قد أورد في '"صحيحه'“ أيضًا أن هشامًا سئل؟ فقال: لا 
أدري أقضوا أم لا؟! 

فهذا يدل على أنه قال ذلك باجتهاد منه» وقد قال شيخ الإسلام: وأبوه أعلم 
منه» وقد كان يقول: لآ قضاء عليهم. 

أما أثر عمر فقد صح عنه» وأورد له البيهقي عدة طرقء انظر ””السئن الكبرى“ 
.)3١07/5(‏ 

وقد أخرج عبدالرزاق (27374/5» والبيهقي »)7١1/5(‏ عن زيد بن وهب 
عن عمر وَََإْنَدُعَدَك أنه قال: والله لا نقضيه. وما تجانفنا لإثم. 

قال البيهقي يََدْآَنَهُ: وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر بن الخطاب ويِدَإنَدعَنةُ 
في القضاء دليل على خط رواية زيد بن وهب في ترك القضاء. 

ثم قال: وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية 
المخالفة للروايات المتقدمة» وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون. والله يعصمنا من 
الزلل والخطا.اه 

“- والجواب عن أثر عمر ووََلَنَدْعَنْهُ أن هذا اجتهاد منه. والحجة بالكتاب 
والسنة لا باجتهاد صحابي» وقد خالفه غيره, والله أعلم. 

4- أما الاتفاق الذي نقله الحافظ فليس بصحيح. فقد وجد الخلاف في 
الصورة التي ذكرها كما في ”الفتاوى“' ,.223١9/75(‏ و”الإنصاف“ (555/7), 
”المحلى '' (7545-797/5) (72719)» وقد تقدمت هذه المسألة في الباب الأول من 


انظر: ”المجموع“ (001//5» ”التمهيد“ (181/1)» ”مجموع الفتاوى“ (01/1/70)» ”الصيام“ 
(40/1؟)» ”فتاوى رمضان“ (01/7/1)» ”الشرح الممتع »)4٠١-4037/5(“‏ ”الفتتح“ (1408). 


كثبيك : 
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إذا أكل الرجل؛ أو شربء أو جامع؛ ظانًا أنَّ الفجر لم يطلع؛ ثم تبين له أنَّ 
الفجر قد طلع» فالحكم في ذلك كالحكم في المسألة السابقة. 
مسألة: إذا أكل أو شرب أو جامع وهو شاك 2# غروب الشمس ؟ 

لا يجوز له فعل أي واحدة من ذلكء وقد نقل الإجماع أن عليه القضاء إلا إذا 
تبين له أن ذلك وقع بعد غروب الشمس.ء لكن الإجماع لا يصح؛ فقد قال أبو 
محمد بن حزم وَيمَدَآَنَهُ في ”المحلى“ (7207): ومن أكل شاكًا في غروب الشمسء أو 
شرب؛ فهو عاص لله تعالى» مُسِدٌ لصومه؛ ولا يقدر على القضاء؛ فإن جامع شاكًا 
في غروب الشمس فعليه الكفارة.اه 

ويعني بفساد الصيام: إذا لم يتبين له أن ذلك بعد الغروبء وهذا الذي ذهب 
ومن أفطر متعمدًا فلا يقدر على القضاء ى| سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

والعمدة في هذه المسألة هي القاعدة المقررة بالآدلة الشرعية: [اليقين لا يزول 


انظر ”الإنصاف“ (7179/9), ”الشرح الممتع“ (5/ؤ١غ)‏ ”المحللى“ (551/5). 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


مسألة: إذا أفطر شخص لغروب الشمسء ثم أقلعت به الطائرة» فرأى 
الشمسء فهل يلزمه الامساك؟ 

لا يلزمه الإمساك» ويستمر مفطرّاء وحكمه حكم البلد التي أقلع منهاء وقد 
انتهى النهار وهو فيهاء وأما إذا أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق 
واستمر معه النهار؛ فلا يجوز له أن يفطرء ولا أن يصلي المغرب حتى تغرب شمس 
الجو الذي يسير فيه» حتى ولو مر بساء بلد أهلها قد أفطرواء وصلوا المغرب وهو 
في سمائها يرى الشمسء وهذا هو مقتضى الأدلة الشرعية» قال الله تعالى: # تُمَّ 
تي أصِيَامَ إِ1َ الل 4 وقال النبي َي «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من 
هاهنا فقد أفطر الصائم""' » انظر: ”فتاوى اللجنة الدائمة“ .)540/١١(‏ 
مسألة: ما الذي يستحب أن يفطر عليه ؟ 

يستحب أن يفطر على رُطبات؛ فإن لم يجد رطبات قَتَمَيرات؛ فإن لم يجد فعلى 
ماء؛ فقد روى الترمذي في ”سننه“ (597)): من حديث أنس بن مالك ََسَدُعَنفُ 
قال: كان النبي َبَئِْدِ يفطر قبل أن يصلي على رطبات؛ فإن لم تكن رطبات فتميرات؛ 


فإن لم تكن تميرات حَسًا حَسّوات من ماء. 
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وقد حسنه الإمام الوادعى مدال ف "الجامع الصحيح ثما ليس ف 
الصحيحين'“ (570-5419/7). ثم رأيت أبا حاتم» وأبا زرعة قد أنكراه ا في 
”العلل“ لابن أبي حاتم »23570-775/١(‏ فقالا: لا نعلم روى هذا الحديث غير 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم ))١1405(‏ ومسلم برقم »)3٠١(‏ من حديث عمر بن الخطاب وَإنَهعَنه. 


عبدالرزاق» ولاندري من أين جاء به عبد الرزاق.اه 


قدت: الحديث مداره على عبد الرزاق عن جعفر بن سليهان» عن ثابت» عن 
أنس» وقد ذكره الذهبي في ”الميزان“ في ترجمة جعفر بن سليان» وذكر أن هذا 
الحديث ما أنكر عليه. 

قلت: فعلى ضعف الحديث فيفطر على ما تيسر؛ حتى ولو شربة من ماءء فقد 
ثبت عند أبي يعلى (77797): وابن حبان (5 5٠‏ 7) من حديث أنس وَِوَلِنَدَعَنَهُ قال: 
ما رأيت النبي يَلَيِْةِ قط صلى صلاة المغرب حتى يفطرء ولو كان على شربة من ماء. 
وتقدم حديث ابن أبي أوفى (ص”5 0). وفيه: «انزل فاجدح لنا». 

والجَدُح هو: تحريك السويق ونحوه بالماء بِعُودِء يقال له (المجدح)» وهو مجنح 
الريأس» والسويق هو دقيق القمح والشعيرء يقلى ثم يطحن. 
مسألة: دعاء الإفطار؟ 

جاءت أدعية عن النبي لاك ولم يصح منها شي فجاء عنه أنه كان يقول: 
«اللّهم لك صمناء وعلى رزقك أفطرناء فتقبل منا إنك أنت السميع العليم»؛ أخرجه 
الدارقطني »)١186/7(‏ من حديث عبد الله بن عباس وَزْبَدَعَنْعَاك وفي إسناده: 
عبدالملك بن هارون بن عنترة» يرويه عن أبيه» وهو متروك» وأبوه ضعيف. 

وأخرجه الطبراني من حديث أنس وَوَلِتَدَعَنَك في ”الأوسط“ (0175105, 
و”الصغير“ (4175) بلفظ: «اللّهم لك صمتء وعلى رزقك أفطرثٌ»» وفي إسناده: 


إساعيل بن عمرو ضعيف» وداود بن الزَّبْرِقان وهو متروك. وجاء عند أب داود 


إِنْحَافُ الْأنَام بأحكام وَمَسَائِل الصيّام ٠"‏ 
(77010)» من حديث ابن عمر ووِدَيَدَعَنْكَه مرفوعًا أنه كان يقول: «ذهب الظمأء 
وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله تعالى»» ولكنه ضعيف أيضًا؛ ففي سنده: 
مروان بن سال المُقَمّعه وهو مجهول ا حال. انظر: ”الإرواء“ (919-:97). 
فائدة: 

حديث: (إن للصائم عند فطره دعوة لا تُردَّاء أخرجه ابن ماجه )١1/57(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووََإَبَُعَنْغَاه ولا يثبت؛ لأن في إسناده: إسحاق 
بن عبيد الله بن أبي المهاجرء وهو مجهول» وللحديث طريقٌ أخرى عند الطيالسي 


(73557). وفي إسناده: أبو محمد المليكي. 


يد الله ين أي مل مليكة ب" فإن يكن هو فإنه ذ س0 
النسائى: ليس بثقة. وفي رواية: متروك الحديث.اه 
وقد ضعفه الإمام الألباني يَمَدُلنَهُ في ”الإرواء“ :»)97١(‏ وضعفه شيخنا 


الوادعي رََمَدَآَنَهُ في تعليقه على ”تفسير ابن كثي ر“ عند قوله تعالى: 8 وَإِدًا ‏ سَأللت 
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لد عام هم وعدي ٍ_ 
عِبادِى عق فإني قَرِبُ أجِيبٌ دعوو ألدّع ١‏ إِذًا كان الستهيترا | وللومتو ابن 


عاج له مو 


لعلهم برء بشُدورت # [البقرة:185]. 

ولكن قد صح عند ابن ماجه من حديث أب هريرة ووَدَلنَهَعَنْكُ أن النبي عَلكلةِ 
ب . إا# لوخ« م2 55 ٠ 4 5 5 03 ٠.‏ 
قال: «ثلاثة للا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطر» ودعوة المظلوم 
يرفعها اله دون الغمام يوم القيامة» وتفتح لما أبو اب السماءء ويقول: بعزتي» 


لأنصرنك ولو بعد حين»؛ وقد صححه شيخنا في ””الجامع الصحيح“ (0507/5). 
مسألة: يطول النهار 2 بعض البلدان أكثر من )١5(‏ ساعة؛ فهل يلزمهم 
الإامساك سائر النهار؟ 

إذا كان لديهم نهار وليل في ظرف أربع وعشرين ساعة؛ فيلزمهم إمساك النهار 
كله ولو كان عشرين ساعة؛ لعموم الأدلة كقوله تعال: لثُرٌّ أيَمُوأ أصِيَامَ إَِ ألْكَلٍ» 
[البقرة:1817]» وقوله كَيَتَِدِ: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت 
الشمس؛ فقد أفطر الصائم»." 

وأما إذا كان نارهم يطول على أربع وعشرين ساعة كأن يستمر ما يقارب يومين 
أو ثلاثة أو أكثر أو أقل» فيقدرون ليلهم ونبارهم على أقرب بلدة إليهم يتميز فيها الليل 
والنهار؛ لقوله عَكَلِيةِ في حديث النّواس بن سَمْعان في قصة الدجال بعد أن ذكر أن 
بعض أيامه تعدل سنة وبعضها تعدل شهرّاء فقال له الصحابة: فذاك اليوم الذي كُسَنَة 
أتجزئنا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا اقدروا له قدره). أخرجه مسلم (59173590؟). 

وبذلك أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز ورَِمََآنَهُ وهيئة كبار 
العلماء في المملكة. 


انظر: ”تحفة الإخوان“ »)١159-١75(‏ ”فتاوى رمضان“ (118-1717/1) جمع أشرف. 


حو 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)١9405(‏ ومسلم برقم »»3١٠١(‏ من حديث عمر بن الخطاب وََإَبَدُعَنَهُ. 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


فصل في بعض آداب الصائم 


مسألة: اجتناب شهادة الزور؛ والغيبة» وسائر المعحاصى: 


يجب على الصائم أن يتجنب جميع الذنوب والمعاصيء فقد أخرج البخاري في 
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”“صحيحه “ (/5001). من حديث أب هريرة دعنك أن رسول الله يليد قال: 
من لم يدع قول الزور والعمل به» والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه). 

قال الصنعاني يَمَدُلنَهَ في ”السبل“ (2377/5): الحديث دليل على تحريم 
الكذب والعمل به. وتحريم السفه على الصائم» وهما محرمان أيضًا على غير الصائم» 
إلا أن التحريم في حقه آكد, كتأكيد تحريم الزنا من الشيخ, والخيلاء من الفقير.اه 

وقد ذهب الأوزاعي إلى أن الغيبة تبطل الصومء وَأَلْحَقَ ابن حزم بالغيبة جميع 
المعاصي» فذهب إلى أن أي معصية تبطل الصوم. وَاشينا بحديث أبي هريرة 
المتقدم» وبحديث أبي هريرة عند النسائي في ”“الكبرى“ (2)759/7 وأحمد 
27/7 أن النبي مي قال: «رْبّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع»؛ ورب 
قائم ليس له من قيامه إلا السهر). 


بالأحاديث فقد قال النووي رجْمَدَاانَهُ في ”المجموع“ (/57": وأجاب أصحابنا 


2 فصل فِي بَعْضٍ آدَابِ الصّائِم ا 1 4 
عن هذه الأحاديث: بأن المراد أن كمال الصومء وفضيلته المطلوبة إن) يكون بصيانته 
عن اللغو والكلام الرديء. لا أن الصوم يبطل به.اه 

وأيضًا يجاب: بأن النبي وَيَيِيةٌ قد أثبت له الصيام» ونفى الأجر؛ حيث قال: «ليس له 
من صيامه). وأيضًا في الحديث القدمي: «يا عبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهار, 
وأنا أغفر الذنوب جميعًا... »'"'» وعلى هذا فإنه لا يسلم لأحد صومه. والله أعلم. 

انظر: ”المجموع“ (07"07/5)» ”المحلى “ (5 11). 
مسألة: تلاوة القرآن وأعمال البر: 

ويستحب للصائم أن يكثر من قراءة القرآن» وتدبره وأن يكثر من أعمال البرء 
من صدقةٍء وصلاةء وغير ذلك؛ ففي ”الصحيحين'*" من حديث ابن عباس 
يَِلَدُعَنْعَاء قال: كان رسول الله جَيَيِْدٌ أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان 
حي بإلقاء نجبريل و#وكاق يلقاء كا البلة فبدارسه القرآنه فَليَكول ابله لاسن 
يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة!. 
مسألة: ماذا يقول الصائم إذا شتّم؟ 

أخرج البخاري» ومسلم في "صحيحيهم|'“" من حديث أبي هريرة وَوَزْتَدُعَنكُ 
أن النبي مََئِدٍ قال: «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب؛ فإن امرقٌ 
شاتهه أو قاتله؛ فليقل: إني صائم). 
)١(‏ أخرجه مسلم (/701/1)» من حديث أب ذر وَلنَدعَنه. 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


قال النووي رَِمََآنَهُ في ”المجموع“ (57/5): ذكر العلماء فيه تأويلين: 
أحدهما: يقوله بلسانه ويسمعه لصاحبه ليزجره عن نفسه. والثاني: يقوله في قلبه 
لا بلسانه. بل يحدث نفسه بذلكء ويذكرها بأنه صائم لا يليق به الجهل» والمشاتمة» 
والخنوض مع الخائضين. 

قال النووي: والتأويلان قويان» والأول أقوىء ولو جمعهما كان حسنًا.اه 

قلت: وظاهر الحديث يؤيد المعنى الأول. والله أعلم. 
مسألة: استياك الصائم؟ 

إذا كان السواك يابسًا: ذهب أحمد. والشافعي» وإسحاق إلى استحبابه قبل 
الزوال» وكراهيته بعد الزوال. 

واستدلوا بما يلي: 

-١‏ حديث علي وَدَلَتَُعَنْكُ مرفوعا: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة» ولا تستاكوا 
بالعشي) أخرجه الدارقطني (5/7 .)7١‏ 

؟ - قوله صَكِاْهِ: الُُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)." 

وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى استحبابه مطلقّاء واختار ذلك شيخ 


.4 و 


الإسلام ابن ثيميه هلله 


)١(‏ أخرجه البخاري :»)١1845(‏ ومسلم »))١74()1151١(‏ من حديث أبي هريرة وَلْنَدْعَنهُ. 


فصل فِي بَعْض آدَابِ الصائِم 


واستدلوا بما يلي: 

-١‏ حديث أب هريرة وََعَلََدَعَدْكُ مرفوعًا: «لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة)» متفق عليه" 

وك رواية عند غيرهما: «عند كل وضوء). " 

-١‏ حديث عامر بن ربيعة يَدَإْنَدَعَنَكُ قال: رأيت رسول الله كني ما لا أحصي 
يتسوك وهو صائم. وهو حديث ضعيف. ففي إسناده: عاصم بن عبيد الله وهو 
ع" 

*- حديث عائشة وَعَلَدعَنْهَاه أن النبي ميد قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة 


للرب». رواه النسائى ١ ٠ /١(‏ وإسناده حسن. 
وهذا القول هو ترجيح الإمام البخاري في “صحيحه » وهو الراجح. 


وأما الرد على أدلّ المذهب الأول. فكما يلي: 


١‏ - حديث على بن أبي طالب ويَدَانَدُعَنَةُ ضعيف؛ ففى سنئده كيسان أبو عمر 


ور 
يا الها 


القضّارء ليس بالقويء ويزيد بن بلال غير معروفء. وقد ضعفه الإمام الألبانٍ 


حِمَهُلنَهُ في '“الإرواء“ (517). 
و 95 
١‏ - السواك لا يزيل الخُلوف؛ لأن مصدره من المعدة لا من الفم الذي يطهره 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (/841)» ومسلم برقم (؟705). 


(؟) أخرجها مالك (57/1)» وأحمد (470/7)» بإسناد صحيح. 
(*) أخرجه أبو داود (757775).» والترمذي (775). 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


السواك, ثم إنا لسنا متعبدين بإبقائه» ثم إن على من ذهب إلى التفصيل بين قبل 
الزوال وبعد الزوال» الدليل على هذا التفصيل» ومن المعلوم أيضًا أن الخلوف قد 
يآقي على بعض الناس قبل الزوال» وقد لا يأتي لبعض الناس إلا قبل المغرب بيسير؛ 
لتفاوتهم في الآكل والشرب والهضم. 

وأما إذا كان السواك رطبًا: فذهب إلى كراهته الشعبي. وقتادة» والحكمء 
وإسحاقء ومالك في رواية» وهو رواية عن أحمد؛ لاحتمال أن يتحلل منه أجزاء إلى 
حلقه؛ فيفطره. 

وذهب أحمد في رواية إلى أنه لا يكره. وبه قال الثوريء والأوزاعيء وأبو 
حنيفة» وروي ذلك عن علي» وابن عمر» وعروة» ومجاهد» وهو ترجيح البخاري؛ 
وابن حزم» وهو الراجح!؛ لعموم الأدلة؛ إلا أنه ينبغي له أن يتحرز من الرطوبة في 
أول الأمر ولا يبلعها. 

انظر: ”الفتح“(1915)» ”المحلى“ (1/01) ”المغني“ (19/10)» ”توضيح الأحكام“ (145/1): 
”كتاب الصيام“ »)487/١1(‏ ”نيل الأوطار“ »)1١1//1(‏ ”الشرح الممتع“ (114-170/1)) ”مجموع 
الفتاوى”“ (575/760). 
مسألة: استنشاق الصائم. 

يستحب للضائم أل يبالغ في الاسفتشاق يلاف غيرهة لما روى أب داوه 
»)١55(‏ والترمذي (788), عن لقيط بن صبرة وََليَهََنَك أن النبي كلد قال له: 
«أُسْبِعْ الوضوءء وخلل بين الأصابع؛ وبالغ في الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائ)'. 


فصل في بَعْض آدَابِ الصائِم 


مسألة: إذا نسي الصائم فأكل أو شرب؟ 
ل المسألة قولان: 
الأول: أنه لا يفطر وصومه تام» وهو قول الجمهورء وأحمدء والشافعي. 
واستدلوا بما يأتي: 
اتبواسق :زات قحك ين ينا لكزاتربى الك 4 نندت 
وم # [الأحزاب:0]. 
١‏ - قوله تعالى: #رينًا لا مُوَاغِدْنَا إن سيم ألو لَخْطكأَنا © [البقرة:187]. 
'- قوله يي إن الله تعالى تجاوز عن أمتى الخطأء والنسيان».'" 
4 - حديث أب هريرة يََوَلَبَُعَنَهُ في ”الصحيحين'"",. عن النبي عَكيِدٌ قال: «من 
نسي وهو صائم» فأكل أو شربء فليتم صومه؛ فإن) أطعمه الله وسقاه». 


قال شيخ الإسلام رَيِمَهُلنَُ: وفي هذا الحديث دلالة من وجوه: 


5 5 ع 59 َو . 5 5 ع 

أحدها: انه أمره بإتمام صومه؛ فعلم أن هذا إتمام لصوم صحيح؟ ولو أراد 
وجوب الإمساك فقط؛ لقال: «فليتم صيامّاء أو فليصم بقية يومه). 

الثاني: أنه ل يأمره بالقضاء. ولايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


الثالث: أنه قال: «الله أطعمك و سقاك)؛ تعليلاً وجوايًا. ومعلوم أن إطعام 


.)99( حديتثٌ مُعل؛ جاء عن جمع من الصحابة؛ انظر تخريجه في '”جامع العلوم والحكم"‎ )١( 
.)١1١55( ومسلم‎ »)١1917( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الله وإسقاءه للعبد على وجهين: 


-١‏ أن الله خلق له الطعام والشرابء والحركة التي بها يأكل ويشربء وعلى هذا 
فالعامد والناسي» وجميع الخلق اللّهُ أطعمهم وسقاهم» وهذا المعنى لم يقصده النبي 
د 

-١‏ أن يطعمه الله ويسقيه بغير فعل من العبد» ولا قصد. ولا عمد كا في هذه 
الصورة» فصار غير مكلف لأجل النسيان» فأضيف الفعل إلى الله قدرًّا وشرعا؛ 
فسقط قلم التكليف عن هذا الفعل» فقول النبي يِذ «الله أطعمك وسقاك» 
معناه: لا صنع لك في هذا الفعل» وإنما هو فعل اللّه فقط. فلا حرج عليك فيه؛ ولا 
إثم؛ فَأَهُم صومك. انتهى بتصرف 

الثاني: أنه يفطر وعليه القضاء دون الكفارة» وهو قول مالكء وربيعة» قالوا: 
لآن الإمساك عن المفطرات ركن الصومء فحكمه حكم من نسي ركنا من الصلاة؛ 
فإنا تقب عليه الأغادة وإ كان ناسنا: 

والجواب: أن هذا القياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته للنصوص المتقدمة. 

انظر: ”الفتح“ »)١97(‏ ”نيل الأوطار“ (7/5١؟-7017))‏ ”سبل السلام“ (178/5)) 


”شرح المهذب“ (7074/5), ”المغني“ (77/9), ”المحلى“ (107), ”توضيح الأحكام“ 
(/179)» ”كتاب الصيام“ (408-451//1) بتصرف. 


فصل في بَعْض آدَابِ الصائِم 


مسألة: من أكل أو شرب ناسيًا فهل يجب إعلامه على من رآه؟ 
ذكرابن مفلح # '”الفروع ' وجهين: 

الأول: أنه يلزمه الإعلام» قال المرداوي: وهو الصوابء وهو في الجاهل أكل. 

الثاني: لا يلزمه الإعلام» ثم وجّه ابن مفلح وجهًا آخر: أنه يلزمه إعلام 
الجاهل لا الناسي. 

قال أبو عبد الله رحمه الله: وما صوبه المرداوي هو الصوابء والله أعلم؛ لكون 
الأكل والشرب في نهار رمضان محرمّاء وإنما الجهل والنسيان عذر في عدم تأثيمه. 
فيشمله قوله جَبَكَِةّ: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان»." 

ومن المعلوم أيضًا: أن الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة ناسيًا فيجب عل المأموم 
إعلامه؛ لقوله يَكَيِيدّ: «فإذا نسيت فَذَّكٌُروني)”, فكذلك هذه الصورة. والله أعلم. 


انظر: ”الفروع“ (9/ 07)» ”*الإنصاف“ (71/0-17174/7). 


)١(‏ أخرجه مسلم (49)» عن أبي سعيد رََإلَدعَنه. 
(؟) أخرجه البخاري برقم »))40١(‏ ومسلم برقم (01/7))» من حديث ابن مسعود وَدَإَبَُعَنَهُ. 


مسألة: ويبطل الصيام بالأكل والشرب والجماع؛ بالكتاب والسنة والإجماع. 


أما من الكتاب: فقوله تعالى: لادان نوما مكمّب أله كم ووأ 
لص جع ب 6 سيك سس يس لسك ص2 سح قل مح 2 أذ س2 م 021100 
وَأَسْرَيوأ حهَ يبي لكك الْحَيظ الْأَبْيِضٌ من أ حيط الْأْسْوَدمِنَالْضَجُرٍ © [البقرة:189]. 

أما دلالة السنة: فقوله كريد في| يرويه عن ربه: يدع طعامه وشرابه وشهوته 


س سن كو سرحي (1) 


من أجلي متفق عليه عن أبي هريرة وَوَإَْهعَنهُ 


وأما الإجماع: فقد نقله جمع من العلماء كابن حزم وابن المنذر وابن 
انظر: ”المغنى”“ (7/ 5 .)١‏ ””ا لمجموع “ (1/5”), ”المحلى“ (1/177). 


الأكل والشرب الذي يُفَطّر بالإجماع هو الذي يتغذى به. وأما ما لا يتغذى به 
فقد ذهب بعض أهل العلم إلى الجواز» كالحسن بن صالح» وصح عن أبي طلحة 
الأنصاري وَعَلنَدَعَنَكُ أنه كان يأكل البَرَدَ في الصومء ويقول: ليس بطعام ولا 


اليف 


شراب. 
)١(‏ أخرجه البخاري :»)١1845(‏ ومسلم »))١14()1151١(‏ من حديث أبي هريرة صََلْلَدْعَنهُ. 


(؟) أخرجه البزار كا في ”كشف الأستار“ )٠١77(‏ بإسناد صحيح. 


وبناء على هذا: فإن من ابتلع خاتماء أو رز أو لؤلؤة أو نحو ذلك؛ اي 
مُمَطرَاء والذي عليه سائر العلماء أنه يعد مفطرًا؛ لعموم الأدلة» وهو الذي رجحه 


شيخ الإسلام ابن تيمية» وكذا الشيخ ابن عثيمين» وهو الحق بلا ريب. 


انظر: ”المغني“ (7/ 5 »)١16-١‏ ”الشرح الممتع“ 07/8/70 ”كتاب الصيام“ .)"85/١(‏ 
مسألة: ابتلاع الريق؟ 

إذا كان على العادة: فلا يفطر بالإجماع» نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي 
ِمَدْلَنَُ؛ِ وذلك لأنه يعسر الاحتراز منه» ولأنه مما تعم به البلوى؛ ولو كان مفطرًا 
لَيئّن ذلك رسول الله يتياه 

وأما إذا جمع ريقه في فمه فابتلعه: ففيه وجهان عند الشافعية» والحنابلة: 
والأصح في المذهبين أنه لا يفطر؛ لعدم وجود دليل على تفطيره» وهو الذي رجحه 
ابن قدامة رَيِمَدُآنَكُ وكا أنه لا يفطر إذا لم يجمعه وإن قصد ابتلاعه فكذلك إذا جمعه. 
وهو ترجيح الإمام ابن باز» وابن عثيمين رحمة الله عليهم|. 

انظر: ”الشرح الممتع“ (571/5) ”المغني“ (17//70-/11): ”المجموع“ (718-110//5). 
مسألة: إذا ابتلع ريق غيره؟ 

قال الإمام النووي شرح المهذب”” (07518/5: اتفق العلماء على أنه 
إذا ابتلع ريق غيره أفطر.اه 
مسألة: لو بلل الخياط خيطا بالريق ثم رده إلى فيه؟ 


قال الإمام النووي يَمَدُلنَهُ في ”شرح المهذب :)3١8/57(‏ قال أصحابنا: إن م 


يدخل جوفه؛ وممن نقل اتفاق الأصحاب على هذا المتولي» وإن كانت رطوبة 
تنفصل وابتلعها فوجهان حكاهما إمام الحرمين» ومتابعوه والمتولي» أحدهما: وهو 
قول الشيخ أبي محمد الجُويئي لا يفطر. قال: | لا يفطر بالباقي من المضمضةء 
وأصحه) وبه قطع الجمهور: يفطر؛ لأنه لا ضرورة إليه» وقد ابتلعه بعد مفارقة 
معدنه وانفصاله.اه 


قلت: ما صححه النووي هو الصحيح إن شاء الله تعالى» واللّه أعلم. 

ويلحق به السواك» فإذا أخرجه من فمه وفيه من ريقه» فلا يبلع ذلك الريق مرة 
ار 
مسألة: بقية الطعام الذي بين الأسنان؟ 

ذهب الجمهور إلى أنه إذا بلع منه شيئًا؛ فإنه يعد مفطرّاء وهو قول مالك» 
وأحمد. والشافعي. وهو الصحيح؛ لأنه يعتبر أكل طعام» ويمكنه الاحتراز منه ولا 
تدعو الحاجة إليه. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يفطر» ولا دليل على ما ذهب إليه» واللّه أعلم. 

انظر: ”المجموع“ (7117/57). 
مسألة: لو ابتلع الصائم شيئًا يسيرً جدًا؟ 

قال النووي وَيِمَدآَنَهُ في ”شرح المهذب»“ (73717/7): لو ابتلع شرا درا ا 


كحبة سمسم» أو خردل ونحوهما أفطر بلا خلاف عندناء وبه قال جمهور العلماء» 


قال المتولي: يفطر عندنا ولا يفطر عند أبي حنيفة» كما قال في الباقي في يلل 
الأسنان.اه 


والصحيح قول الجمهور؛ لأنه من الأكل وإن كان يسيرًا فيدخل في 
عموم الأدلة. 
مسألة: بايا الطعام التي تصاحب الريق؟ 

قال ابن المنذر رَمَدُلنَهُ: أجمع العلماء على أنه لا شيء على الصائم فيما يبلعه ما 
يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على رده » قال: فإن قدر على رده فابتلعه 
عمدًا؛ قال أبو حنيفة: لا يفطرء وقال سائر العلماء: يفطرء وبه أقول.اه 

وما ذهب إليه ابن المنذر هو الصحيح؛ لكونه طعامّاء فله حكمه. واللّه أعلم. 

انظر: ”المجموع“ (5/ 0770 ”المغني“ (19/1). 
مسألة: ما يوضع 4 الفم من طعام أو غيره؟ 

ذهب أحمد, والشافعي إلى أنه لا بأس به؛ إذا كان لحاجة كذوق الطعام؛ والمضغ 
للطفل ونحوه. وإذا كان لغير حاجة فيكره. 

قال ابن عباس وَلَدَعَنْهَا: لا بأس أن يتطعم الصائم من القِدّر. أخرجه ابن أبي 
شيبة (41/7) من طريقين» أحدهما فيه: شَّرِيِك القاضيء والثاني فيه: جابر بن يزيد 
الجعفي. والأول ضعيف. والثاني متروك؛ وقد علقه البخاري يَمَدُلَنَهُ في [كتاب 


الصيام/ باب: ]| بصيغة الجزم. 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


قال ابن حزم ع2 أب وكره بعضهم مضغ الطعام وذوقه. وهذا لا شىء؛ لآن 
لم يأتِ قرآن» ولا سنة بكراهته خطأء وهم لا يكرهون المضمضة. ولا 


قال المرداوي رَمَهُلنَهُ: إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في البصق, ثم إن وجد طعمه 
في حلقه لم يفطر كالمضمضة:؛ وإن لم يستقص بالبصق أفطر؛ لتفريطه على الصحيح 


قال ابن حزم رَمَهُلَنَُ: ولا ينقض الصوم مضغ طعام, أو ذوقه مالم يتعمد بلعه. 


انظر: ”المغني“ (19/7)», ”المجموع“ (0704/5)) ”الإنصاف» (790-195/9)», ”الشرح 
الممتع “ (471-470/5)» ”كتاب الصيام“ :)478/١(‏ ”المحلى“ (301-170:/5) رقم المسألة 
(9ه/). 


كثنيك 
5 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْآَنَهُ أنه ليس هناك دليل يدل على أن مناط 
الحكم بالإفطار وصول الطعم إلى الحلق.اه 


-ه 
سَ 


قال الشيخ ابن عثيمين يَمَدَآَنَهُْ وهو واضح؛ لآنه أحيانًا يصل الطعم إلى 
الحلق. لكن لا يبتلعه ولا ينزل» ويكون منتهاه الحلق» فمثل هذا لا يمكن أن 


توغاسر موتقولة إن الانساة يفط يذلاك اند 


انظر: ”الشرح الممتع“(471/5). 


العلك: بكسر المهملة » وسكون اللام بعدها كاف: كل ما يمضغ ويبقى في 
الفم» كالكَصْطّك واللبان. 
وله هالاث: 


الأولى: أن يتحلل منه أجزاء. 

قال ابع المنذى: فإن تحلل منه شيء فازدرده؛ فالجمهور على أنه يفطر.اه 

وجزم بفطره ابن قدامة» والحافظ ابن حجر ثم الإمام ابن عثيمين رحمهم اللّه. 

الثانية: ألا يتحلل منه ثيء. 

قال ابن المنذر رَتِمَدَْنَهُ: ورخص في مضغ العِلّك أكثر العلماء إن كان لا يتحلل 
منه ثيء» وقد كرهه أحمدء والشافعي» والشَّعبِيء والنّخعيء وأصحاب الرأي؛ 
وذلك لأنه يمتص الريق» ويجهد الصائم» ويورثه العطش. 

وذهب ابن حزم إلى إباحيته. 

قال النووي رَِمَهُلَنَه: ولو نزل طعمه في جوفه. أو ريحه دون جرمه لم يفطر؛ لأن 
ذلك الطعم بمجاورة الريق له» هذا هو المذهب. وبه قطع الجمهور.ء وحكى 
الدارمي وجهًا عن ابن القطان أنه إذا ابتلع الريق وفيه طعمه أفطر وليس بشيء.اه 


انظر: ”المغني“ (18/7)» ”المجموع“ (5/ 07 904-7). ”المحلى“ (701/5) (0701), 
”الفتح“ باب (18) من الصيامء ”الإنصاف“ (790/7)» ”الشرح الممتع“ (5187-411/5). 


مسألة: هل يعد ابتلاع التّخَامة مفطرا ؟ 


لها حالان: 
الأولى: ألا تصل إلى الفم وإلى حده الظاهرء بل تنزل من دماغه فتذهب إلى 
جوفه؛ فلا تعد مفطرة. 
قال النووي يَمَدُلَنَهُ: قال أصحابنا: النخامة إن لم تحصل في الحد الظاهر من 
الفم لم تضر بالاتفاق.اه 
الثانية: أن تصل إلى الفمء ثم يبتلعهاء ففيه قولان: 
١‏ - المشهور عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية أنه يفطر. 


قال النووي رَِمَُلنَهُ: وبه قطع الجمهورء يعني جمهور أصحابه. وقال به خليل 
من المالكية. وهذا ظاهر ترجيح الإمام ابن باز يَمَدُلَنَهُهِ حيث قال: ولا يجوز 
للصائم بلعها؛ لإمكان التحرز منهاء وليس مثل الريق. 

-١‏ رواية عند أحمد نصرها ابن عقيل الحنبل» وخر وه ناد عع السافية آنه 
لا يعد مفطرّاء وهو مذهب الحنفية» والمالكية» وهو ترجيح شيخنا مقبل» والشيخ 
ابن عثيمين رحمة الله عليهم)؛ لأنها لم تخرج من الفمء ولا يعد بلعها أكلاً ولا شربًا. 

وهذا القول هو الراجح: والله أعلم؛ لأنَّ الأصل صحة الصوم, ولا يحكم 
بفساد الصوم إلا بدليل صحيح صريح. وبالله التوفيق. 

انظر ”المغني» (11//7) ”المجموع“ (819-718/5), ”كتاب الصيام“ (١/475)؛‏ 
”الشرح الممتع “ (559-58/5): ”فتاوى رمضان”“ (0755/95), ”الموسوعة الفقهية“ 


(10/714-)» ”الدر المختار“ (7/ ٠0‏ 5)» ”التاج الإكليل لمختصر خليل“ (577/5). 
مسألة: من تمضمض واستنشق فغلبه الماء فد خل عليه ؟ 

ذهب أحجمل. وإسحاق» وأبق ثور إلى أنه له يبطل الصوم. وهو قول الحسن 
البصريء وترجيح ابن حزم. 

واستدلوا بقوله تعلل: #ولَيَى عَلِنِحَكُمَ جتاح فِيمآ أخطأثم به. ولدكن ما 
عمدت فلوفكم ال أحزاب:05]. 

وبقوله عَنَلِبَدِ: «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان» ”» وهذا هو ظاهر 
ترجيح البخاري» ورجحه الإمام ابن عثيمين» وهو الراجح.» والله أعلم. 

قال الماوردي رَيِمَْآَنَهُ: وهو قول أكثر الفقهاء» لكن شرط أبو حنيفة أن يكون 
ذاكرًا لصومه. واحتج من حكم عليه بالفطر بحديث لقِيط بن صَيرة أن النبي َيِه 
قال: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائئ)».”" 

ولا حجة لمم في هذا الحديث؛ فإن غاية ما في هذا الحديث هو أن الصائم ليس 
مأمورًا بالمبالغة» وليس فيه أنه إذا بالغ فدخل حلقه شيء من غير قصده أنه يفطر, 
لكن ينبغي ألا يبالغ؛ لكون المبالغة مَظِنَةَ لدخول شيء إلى جوفه والله أعلم. 

انظر: ”المجموع“ 5 ام ”الشرح الممتع” (5/؟:١:‏ لضع ”المحى“ رةه 


(1) انظر تخريجه في ”جامع العلوم والحكم'“ رقم (99). 
(؟)أخرجه أبو داود (517 »١‏ والترمذي (/728), عن لَقِيط بن صبرة صَوَلْلَدعَنهُ. 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


مسألة: استعمال الإبيرالتي 4 الوريد والعضل ؟ 

الذي يظهر أن هذه الإبر إن كانت للتغذية فتفطر» وإن لم تكن كذلك فلا تفطرء 
وقد أفتى بذلك الشيخ الإمام عبدالعزيز بن عبد الله بن باز» والعلامة العثيمين» 
والعلامة الفوزان رحمة الله عليهم. ثم ظهر لي مؤخرًا أن الذي ينبغي هو التحرز 
منها؛ لأنبا تحنوي على ماء أو مواد أخرى ينتفع مها الجسم؛ فصار فيها معنى الغذاءء 
ولو كان يسيرّاء والله أعلم. 

انظر: ”تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام“ ,)١75(‏ ”فتاوى العثيمين“ 
(570/19)» ”الملخص الفقهي“ .)87'/١(‏ 
مسألة: السعوط؟ 

السّعُوط: هو بضم السينء وهو نفس الفعل» وهو جعل الشيء في الأنف 
وجذبه إلى الدماغ. 

والسّعوط بالفتح: هو اسم للثيء الذي يتسعطه كلماء» والدهن وغيرهماء 
والمراد هنا بالضم. 


وك هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 
الأول: أنه إن وصل إل الدماغ أفطر» وهو قول الشافعية» والحنابلة» ورجحه 
شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُآلنَكُ وقال: وسواء تيقن من وصوله إلى حلقه وجوفه 
أو لم يتحققه بناءَ على أن بين الدماغ والجوف مجرىء. فا يصل إلى الدماغ لابد أن 


يصل إلى الجوف وإلى الحلق.اه 


الثاني: قول الإمام مالك رَِمَدآنَكُ وهو أنه لا يفطر بالسعوط إلا إذا نزل إلى 
الحافظ إلى مالك» والشافعى رحمهم اللّه. 

الثالث: أنه لابأمن به للصائم» وهو قول النخعى. وابن حزم. 

والراجح -والله أعلم- هو القول الثاني؛ لحديث لقيط بن صَبرة أن النبي كيلا 
قال: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ]»"» ولا يعلم لهذا علة إلا أن المبالغة 
تكون سببًا لوصول الماء إلى المعدة» واللّه أعلم. 


انظر: ”المغني» (17/9)» ”المجموع“ (17/1) ”كتاب الصيام“ :)880/١(‏ ”المحلى“ 
(0/07)) ”الفتح“ [آباب (78) من كتاب الصيام]» ”الشرح الممتع“ (717/4/5)» ”فتاوى رمضان“ 
(0/لاه). 


مسألة: احتقان الصائم؟ 
الاحتقان هو: إدخال الأدوية عن طريق الدبر» وهو معروف ولا يزال يُعمل. 


فالمشهور من مذهب أحمد. والشافعي» وعزاه النووي للجمهور -يعني جمهور 
أصحابه- أنها تفطر؛ لأنها تصل إلى شيء مجوف في الإنسان» وهو الأمعاء فتكون 
مفطرة» سواء وصلت إلى المعدة أم لا. 


وذهب ابن حزم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو رواية عن مالك» وهو ترجيح 


الشيخ ابن عثيمين» والشيخ ابن باز إلى أنه لا بأس بذلك؛ لأنه لا يطلق عليه اسم 
الأكل والشرب لا لغة ولا عرفاء وليس هناك دليل من الكتاب. ولا من السنة أن 
مناط الحكم بالإفطار وصول الشثيء إلى الجوف» وهذا القول هو الراجح. واللّه 
أعلم. 

انظر: ”المجموع“ (717*/5): ”المغني“ (17/7): ”المحلى“ (758/5) (01701, ”الشرح 
الممتع“ (5/ "8١‏ ”فتاوى رمضان“ (580/1) ”مجموع الفتاوى“ (75/ .)١40‏ 
مسألة: التقطير 4 الإحليل (الذكر) ؟ 

الذي عليه جمهور الشافعية» والحنابلة أنه يعد مفطرًا؛ لأنه يصل إلى جوف. 
يعد مفطرًا؛ لأنه ليس أكلاً ولا شريّاء ولا في معناهما. 

قال ابن حزم رَمَهآَنَه: وما علمنا أكلاً ولا شربًا يكون على دبر أو إحليل.اه 


وهذا القول هو الراجح؛ لعدم وجود دليل من الكتاب والسنة يدل على أن 


مناط الحكم بالإفطار وصول الثيء إلى الجوفء وهذا هو الذي رجحه الإمام ابن 


عدا د 2 


انظر: ”المجموع“ (71/5), ”كتاب الصيام“ (844-897/1), ”المحلى“ (848/4) 
(0/05)» ””الشرح الممتع“ (1/ 785)» و”الإنصاف» (715/7)» ”المغني“ (50-19/1). 
مسألة: القلمىة 

القلس: هو أن يبلغ الطعام إلى الحلق مِلْء الحلق أو دونه» ثم يرجع إلى الجوف. 


وقبل: هو ما يخرج إلى الفم من الطعام والشراب, والجمع (أقلاس).انظر”لسان 
العرف». 

وأما حُكمُه: فإذا خرج ثم عاد بغير اختياره لم يفطره» وإذا ابتلعه عمدًا؛ فإنه 
يفطر» وقد نص عليه أحمد ثم ابن حزم رحمة الله عليهما. 

انظر: ”المغني “ (11//10)» ”كتاب الصيام“ (١//1/ا4):‏ ”المحلى“ (0151. 
مسألة: هل يلزم الصائم تنشيف فمه بعد المضمضة؟ 

قال النووي يََدُلَنَهَ في ”المجموع“ (7717/7): قال المتولي وغيره: إن 
قضمض الصائم لزمه مح الماء» ولا يلزمه تنشيف فمه بخرقة ونحوه بلا خلاف. 
قال المتولي: لآن في ذلك مشقة. قال: ولأنه لا يبقى في الفم بعد الَحَّ إلا رطوبة لا 
تنفصل عن الموضع؛ إذ لو انفصلت لخرجت في المج» والله تعالى أعلم.اه 

قلت: ولو كان يلزمه التنشيف لآمر بذلك النبي ؟َتَكِيْةِ لعموم البلوى به وحاجة 
الناس إليه؛ فهذا يدل على ما ذكره المتولي» واللّه أعلم. 
مسألة: لو استاك الصائم بسواك رطب فانفصل من رطويته أو خشبه 
المتشعب شيء فابتلعه؟ 

قال النووي رَمَدَآنَهُ: يفطر بلا خلاف» صرح به الفوراني» وغيره.اه 

انظر: ”المجموع“ (18/5"). 

والمقصود بالرطوبة هو السائل الذي يخرج من السواك عند أن يكون رطبًا 
ويكون حاراء وإنما جزم النووي رَجِمَدآنَهُ بأنه يفطر؛ لكونه يمكن التحرز منه. 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


أما إذا اماك بالهوا لك عد روه عن فلك النافة ار طق ا 
ذلك وإن وجد له طعم؛ لأنه لا يوجد إلا ريقه» وإنما أصابه ذلك الطعم لمجاورته 
للسواكء واللّه أعلم. 
مسألة: استعمال معجون الأسنان؟ 

استعمال المعجون للصائم لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته. وبهذا أفتى الإمام 
ابن باز» وابن عثيمين» والفوزان وغيرهم رحمة اللّه عليهم أجمعين. 

قال الإمام ابن عثيمين رَيمَدَُنَه: الأول عدم استعماله؛ لأن له نفودًا قويّا قد ينفذ 
إلى المعدة والإنسان لا يشعر به؛ ولذا قال النبي كََكلْدٌ للقيط بن صبرة: «وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائ))'"'.اه انظر: ”فتاوى رمضان“ (5954/7-/591). 
مسأئة: شرب الدخان؟ 

شرب الدخان يعد من المفطرات؛ لآن له أجرامًا تصل إلى المعدة؛ ولذلك فإن 
الذي يشرب الدخان تكون معدته مسودة من الدخانء وقد أفتى الإمام ابن عثيمين 
يمَُآنَهُ بأن شرب الدخان يعد من المفطرات. واللّه أعلم. 

انظر: ”فتاوى رمضان“ (؟//571ه-6758). 
مسألة: البَحَاخْ الذي يستعمل 2 مرض الريو (ضيق التنفس) ؟ 

قال الإمام ابن عثيمين ييِمَدُلنَهُ: استعمال هذا البخاخ جائز للصائم» سواء كان 
صيامه في رمضان أم في غير رمضان...؛ وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة 


وإنما يصل إلى القصبات اهوائية فتنفتح لما فيه من خاصية» ويتنفس الإنسان تنفسًا 
عادبا يغن ذلك قليين شو يمعي الأقل والشرية ولة اكاف ولة شرما يضل إل 
المعدة» ومعلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل على الفساد من كتاب. 
أو سنةء أو إجماع أو قياس صحيح.اه 

انظر: ”فتاوى رمضان“ (؟7/١"077-601).‏ 
مسألة: من أكل ناسيًا فظن أنه قد أفطر فأكل عمد ؟ 

ذكر صاحب ”الفروع“ وصاحب ”الإنصاف“ في ذلك قولين» والأكثر على أنه 
يفطرء وهو قول الحنفية» والأصح عند الشافعية» وإليه مال الشيخ ابن عثيمين 
مَدلَنَهُ معللاً ذلك بكونه قد تعمد الأكل وهو عالم أنه صائم دون أن يسأل 
ويتحرى؛ فيكون بذلك مُمَرّطًا. 

ثم قال: وعلى كل حال يقضي يومًا ولا يضره إن شاء اللّه» وهذان الوجهان هما 
وجهان أيضًا عثد الشافعية. 

انظر: ”الإنصاف“ (7170/7)» ”الشرح الممتع“ (400/1): ”فتح الباري» لابن رجب 
(11310) (419-478/5) ”حاشية ابن عابدين“ :)41١/1(‏ ”المجموع“ (71794/1): ”حاشية 
إعانة الطالبين“ (750/7). 
مسألة: من دخل 4 حلقه الذباب أو الغبارء أو تُحَالة الدقيق وهو صائم؟ 

قال الحافظ ابن حجر رَِمَدلَنَهُ: ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دخل حلقه 


الذباب وهو صائم أن لا ثيء عليه» و لكن نقل غيره عن أشهب أنه قال: أحب إليّ 


أن يقضى حكاه ابن التين.اه 
والضيواب أنه لآ كن + غليه لتقل ائله تال لوك جلث يكبت فلويك 4 
[البقرة: ؟7]» وقوله #ولتكن ما عمدت وم © [الأحزاب:0]. 
وَألْحَقَ الحنابلة والشافعية» وغيرهم بهذه المسألة ما لو دخل الغبار إلى حلقه من 
انظر: ”المغنى» (97/6): قلف» (185/5).: ”الإنصاف» (/7177) ”الحاوي“ 


(19/6ة)ء ”الجمد» /07). 
مسألة: من أكلء؛ أو شربه أو جامع جاهلاً بالتحريم؟ 

المشهور عند الحنابلة أنه يعد مفطرًا وإن كان جاهلًا؛ لأن النبي كَل مر بالذي 
يحنجم فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم)""» ولم يكن يعلم أن ذلك منهي عنه. 

وذهب بعض الحنابلة كأبي الخطاب والمجد ابن تيمية» وجزم به الشيرازي في 
”المهذب“ إلى أنه لا يعد مفطرّاء ويعذر بجهله. واستدلوا بحديث عدي بن حاتم 
يََِتَدعَنَكُ عند أن نزل قوله تعالى: 3 وَطُوا سباح يتين لكالْخَيط الْأَيضٌ من 
َي الْأَسْوَدِ 4 [لبقرة:180» فأخذ عقالَا أبيض وعقالًا أسود فلم يزل يأكل ويشرب 
حتى يتبين له رؤيتهماء فقال النبي 2 (إن وسَادك لعريض! إن)ا هو سواد الليل 
وبياض النهار ا" متفق عليه. 


)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء اللّه. 
(1) أخرجه البخاري برقم (1917)» ومسلم برقم .)1١90(‏ 


وقد أخرجاه بنحوه عن سهل بن سعد وِوَدَلبَدُعَنَةُ. 


وهذا القول هو الصحيح. وهو الذي رجحه الإمام ابن عثيمين 3 حمَدأكَك لله واما 
استدلالهم بحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم). فسيأقي إن شاء الله الجواب عنه وي 
مسألة الحجامة. 

وعلى التسليم بأنه أفطر؛ فلم يأتِ في الحديث أغم لم يكونا يعلمان أن الحجامة 

انظر: ”الإنصاف“ (/ 071/4 شرح ”كتاب الصيام“ (555-8477/1)» ”الشرح الممتع“ 
(507-01/5)» ”المجموع“ (5/ 5-177 17). 


فائدة تتعلق بالمسألة السا 

قال النووي رَِمَدأَنَهُ: إذا أكل الصائمء أو شرب. أو جامع جاهلًا بتحريمه؛ إن 
كان قريب عهد بإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرًا ل 
يفطر؛ لأنه لا يأثم» فأشبه النابي الذي ثبت فيه النص»ء وإن كان مخالطًا للمسلمين 
بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر؛ لأنه مقصر. انظر: ”المجموع“ (15/5"). 
مسألة: إذا أجري المفطر فيه قهرً ؟ 

قال النووي رَِيَََالنَهُ الله رذ مهل بيه غيرء للفظريأن أزن الظعام هاه أو أشعط 
الماء وغيره» أو ربطت المرأة وجومعت» أو جومعت نائكمة؟؛ فل" فطر ف كل 


ذلك.انتهى بتصرف 


.)1١91( ومسلم برقم‎ »)١911( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


14 إِتْحَافْ الْأَنَام يَأحكام وَمَسَائْل الصيام " 
وهذا الذي ذكره النووي هو مذهب الشافعية» ونقله جماعة عن الإمام أحمد في 
غير الجماع» وعنه رواية في الجاع أنه لا يفطر. 


0 8 كي 2ه رج ملكمتوو وس 1 
ويدل عل ذلك قوله تعالى: #إِلَامَنْ أصكر وَقَلبهمُظمَين بَِلايمن * 


- + عو - 


[النحل:07٠1]»‏ وقول النبى جَلَئِبّ: «إن الله تجاوز عن أمتى الخنطأء والنسيان» وما 


اسْتَكْرهوا عليه».""' 


انظر: ”المجموع“ (0775/5: ”الإنصاف“ (7174-71/9): شرح ”كتاب الصيام“ 
حم ضير 
مسألة: لوأكره الصائم على أن يأكل بنفسه؛ أو يشرب» فأكل أو شرب» 
أوأكرهد المرأة على التمكين فمكنت؟ 

قال الإمام النووي وَمَدَآَنَهُ: في بطلان الصوم في ذلك قولان مشهوران قَلَ من 
بين الأصح منهماء والأصح لا يبطل» ومن صححه المصنف حيعني الشيرازي- في 
”التنبيه“» والغزالي في ”الوجيز“ والعبدري في ””الكفاية'“» والرافعي في ”الشرح“. 
وآخرون. وهو الصوابء ولا تغتر بتصحيح الرافعي في ”“المحرر“ البطلان» 
واحتجوا لعدم البطلان بأنه بالإكراه سقط أثر فعله؛ ولهذا لا يأثم بالأكل لأنه صار 
مأمورًا بالأكل لا منهيًا عنه. فهو كالنامي بل أولى منه بأنه لا يفطر؛ لأنه تخاطب 
بالآكل لدفع ضرر الإكراه عن نفسه بخلاف الناسي؛ فإنه ليس بمخاطب بأمر ولا 
بي» وأما قول القائل الآخر: (إنه أكل لدفع الضرر عنه فكان كالآكل لدفع الجوع 


(1) انظر تخريجه في '”جامع العلوم والحكم“ رقم (9*). 


يقدحان في اختياره بل يزيدان.اه 


والذي اختاره النووي هو المنقول عن أحمد أيضًا إلا في مسألة إكراه المرأة على 
الوطء. فالمشهور عنه أنه يفسد صومهاء ولا كفارة عليها. 

والصحيح ما ذهب إليه النووي بآن الإكراه يشمل إكراه المرأة على الوطء 
بشروطه. واللّه أعلم. 

انظر: ”المجموع“ (7375/5): ”الإنصاف“ (7/ 207387715 ”المخني“ (10/ 11). 
مسألة: شروط الإكراه ؟ 

ذكروا للاكراه شروطًا منها: 

١‏ - أن يكون المكره قادرًا على تحقيق ما هدد, به إما لولاي» أو تغلب» أو فرط هجوم. 

؟- أن يكون المكرّه عاجرا عن الدفع؛ فإِنْ قدر بمقاومة» أو استغاثة» أو فرار 
ونحوه فلم يفعل؛ لم يكن مكرمًا. 

“- أن يكون المتهدد به ما يحرم على المكره تعاطيه منه» فلو قال: ولي القصاص 
للجاني: (طلق امرأتكء وإلا اقتصصت منك). أو (أفطر هذا اليوم من رمضان 
وإلا اقتصصت منك»؛ لم يكن ذلك إكرامًا. 

4 - أن يكون المتهدد به عاجلاء ويغلب على ظن المكلف بأن يوقعه ناجرًا إن 1 


يفعل ما أمره به» فلو قال: أقتلك غدًا. أو نحو ذلك؛ لم يكن إكرامّاء والله أعلم. 


ِتْحَافْ الأنَام بَأحكام وَمَسَائْلٍ الصيّام ١‏ 


ا عليه التخلص من المتوعد به. 


1- ألا يحصل منه الاختيار بعد أن كان مكرمّاء كمن أكره على الزنا ثم 
مختارًا له بعد الإيلاج -والعياذ بالله- فهذا لا يعد مكرمًا. 


انظر: ”روضة الطالبين“ »)5١1-08/(‏ ”فواعد الحصنى“ (7/1: "0 ”الأشباه والنظائر“ .)7١١-17١9(‏ 
مسألة: جماع الصائم ناسيًا؟ 


لك المسألة أقوال: 

الأول: أنه لا شيء عليه» وهو قول مجاهد. والحسنء والشافعي؛ وأبي حنيفة 
وإسحاق. وداود. وابن المنذر وغيرهم. وهو ترجيح ابن عبد البر» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وهذا هو الصحيح؛ للأدلة التي تقدم ذكرها في مسألة الأكل والشرب 
ا 

الثاني: وجوب القضاءء وهو قول عطاءء والأوزاعي» والليث» ومالك» 
وأحمد. وهو أحد الوجهين للشافعية» وحجتهم: قصور حالة المجامع ناسيًا عن 
حالة الأكل. 

الثالث: وجوب القضاء والكفارة» وهو المشهور من مذهب أحمد. وحجتهم 
حديث الذي جامع امرأته في مار رمضان فجاء فقال: هلكت!. فقال النبي عَيَكِْةِ: «ما 
أهلكك؟» قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فأمره النبي يََيِةٌ بالكفارة. 


قالوا: ولم يستفصل النبي كَيَيِيةّ من الرجل أنسي أم لم ينس؟ قالوا: وترك 


والرد على ذلك: أن في سياق الحديث ما يدل على أن الرجل لم يكن ناسيّاء بل 
كان متعمدّاء وهو قوله: (هلكت) وقوله: (احترقت)» فهذه الألفاظ لا يقولا إلا 
من كان متعمدًا للمعصية» لا من وقعت منه نسيانًاء واللّه أعلم. 

انظر: ”الفتح“ (1917), ”المجموع“ (2)774/5) ”توضيح الأحكام“ (179/9)) 
”المحلى “ (7*07/5) (1/057)» ””الفتح“ :)١40/5(‏ ”المغني“ (17/1-/710). 
مسألة: استمناء الصائم؟ 

ذهب الجمهور والآئمة الأربعة إلى أنه يفسد الصومء واستدلوا بقوله تعالى: في 
الحديث القدبى: ليدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى) ”2 وهذا ١‏ يدع شهوته. 
ورجح ذلك الإمام ابن عثيمين والعلامة ابن باز رحمها اللّه. 

وامعدلوا أيضًا بقياسه على الجماع؛ فإن غاية الجماع هو خروج المني» وقد حصل 
ينقض الصوم. ورجح ذلك الصنعاني» والآلباني رحمة الله عليهما. 

والراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور؛ لدلالة الحديث على ذلك, أعني 
قوله يََيةِ: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي). والمستمني لم يدع شهوته. 

ويستثنى من الشهوة الواردة من هذا الحديث ما استثناه الدليل» وهو المباشرة 


)١(‏ أخرجه البخاري ,»)١1845(‏ ومسلم »)١14()1١151١(‏ من حديث أبي هريرة صََلْلَدْعَنهُ. 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


ع 


والتقبيل دون أن يتعمد الإنزال؛ لحديث عائشة ووََلَبَدُعَتَهَا في '“الصحيحين*”. أن 
النبي يَيَيِِدِ كان يُمَّل وهو صائمء ويباشر وهو صائم. قالت: ولكنه كان أَمُلَككم 
لإربه. 

وما أحسن وأجود ما قرره الإمام الشوكاني يمَدُلنَهُ في ”السيل الجرار“ 
)١١١/(‏ حيث قال: إن وقع من الصائم سببٌ من الأسباب التي وقع الإمناء بها؛ 
بطل صومه؛ وإن لم يتسبب بسببء بل خرج منيه لشهوة ابتداءً» أو عند النظر إلى ما 
يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الإمناء؛ فلا يببطل صومه. 
وما هو بأعظم من أكل ناسيًا.اه 

قلت: هذا الذي قرره هذا الإمام هو الصحيح. والله أعلم. 


انظر: ”المجموع“ (741/5)» ”المحلى“ (1/07)» ”الشرح الممتع“ (587/5-/09"81) ”تمام 
المنة“ (419-414). 


مسألة: احتلام الصائم؟ 


إذا احتلم الصائم فلا يفطر بالإجماع» نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في 
”التمهيد”' .)2١197/19(‏ والنووي ني ”شرح المهذب” (777/7). وشيخ الإسلام 


ابن تيمية في شرح ”كتاب الصيام” ,"٠١17/1١(‏ 6)). 


.)1١١5( أخرجه البخاري (1971)» ومسلم‎ )١( 


مسألة: إذا باشرء أو قبّل؛ أو نظر؛ فأمنى أوأمذى؟ 


لش المسألة أقوال: 

الثاني: قال مالك» وإسحاق يقضى في كل ذلك ويكفرء إلا في الإمذاء فيقضى 
فقط. واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب في الجماع من الالتذاذ في كل ذلك» 
وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع» ولول يكن إنزال فافترقا. 

الثالث: لا قضاء عليه ولا كفارة. 
قضاء ولا كفارة إلا على من جامع, وإلحاق غير المجامع به بعيد.اه 

وهذا الذي رجحه الإمام الألباني رَِمَدَْنَكَ ومهذا القول يُعْلّم أن قول ابن قدامة 
في ”المغني'“: (إن قبل فأنزل؛ أفطر بلا خلاف) غير صحيح؛ فقد وجد الخلاف كما 
تقدمء وكا في ”الإنصاف” (702/5-571717/7). 

والراجح -والله أعلم- أنه إن تعمد إنزال المني بالمباشرة أو التقبيل أنه يفطر. 

قال الإمام الشوكاني يََدَأَنَهُ في ”السيل“ :)35١/7(‏ إن وقع من الصائم 
سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها؛ بطل صومه؛ وإن لم يتسبب بسبب» بل 
خرج منيه لشهوة ابتداء أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأن 
ذلك مما يتسبب عنه الإمناء؛ فلا يبطل صومه. وما هو بأعظم تمن أكل ناسيًا.اه 


إِتْحَافٌ الأتام بَأحكام وَمُسائل الصيّام : 
94 لقم (19700): ”سبل السلام“ (119/4-:1), ”توضيح الأحكام“ 55 
”المحل“ (1/09). 


مسألة: القبلة والمباشرة للصائم إذا لم يُنْزْل؟ 


ل المسألة أقوال: 

الأول: الكراهة مطلقاء وهو المشهور عند المالكية. 

الثاني: نقل ابن المنذر وغيره عن قوم التحريم» واحتجوا بقوله تعالى: #فَالكَنَ 
1 ِنسْرُوهُنَ © [البقرة 0 وزاد بعضهم فقال : يببطل صومه كعك اللدين رمد 
وحكي عن سعيد بن المسيب. 

الثالث: الإباحة» وهو المنقول صحيحًا عن أبي هريرة وَدَلِنََعَنَكُ وقد أخرجه 
ابن أبي شيبة ("1/ 65) بإسناد صحيح. 

وبه قال سعد بن أبي وقاصء أخرجه عبدالرزاق (185/5) من طريق زيد بن 
أسلم عنه وهو منقطع؛ لأن زيدًا لم يسمع من سعد كما في ”جامع التحصيل““» لكن 
قال ابن حزم في ”المحلى'“: ومن طرق صحاح عن سعد بن أبي وقاص ...» فذكره. 

وبالغ ابن حزم رَيِمَهُلَنَكُ فقال بالاستحباب. 

الرابع: قالوا يكره للشاب ويباح للشيخ» واستدلوا با أخرجه أبو داود 
(7780). من حديث أبي هريرة وَدََتَدُعَنَكُ أ رجلاً أتى النبي وَلَِيةِ فسأله عن 


المباشرة للصائم» فرخص لهء وأتاه آخر فسأله عنها فنهاه. فإذا الذي رخص له 


شيخ» والذي مهاه شاب. وإسناده صحيح» وقد أعله بعضهم بأبي ادبن الحارث 


بن عبيد» وقالوا: إنه مجهول. والصحيح أنه ثقة» فقد وثقه ابن معين كما في ””تاريخ 


الدارمي“. 

الخامس: إن ملك نفسه جاز وإلا فلاء وهو قول الشافعي, والثوري» وهذا هو 
الصحيح. ويدل عليه حديث عائشة وََلَنَدُعَتْهَا في “الصحيحين'*”". قالت: كان 
النبي َك يُقبّل وهو صائمء ولكنه كان أَمْلككم لإربه. 

وإنما منعناه لمن لا يملك نفسه للأدلة المقضية بسد الذرائع الموصلة إلى الحرام» 
ويشير إلى ذلك الحديث الذي استدل به أصحاب القول الرابع. 

وأما عن الأقوال السابقة: 

فالقول الأول: يرد عليه أحاديث عائشة» وحفصة. وأم سلمة رضي الله عنهن» 
أن النبي عَيَيِيٌ كان يقبل وهو صائم. 

وحديث عائشة وَدَلَتَدُعَبّْهَه متفق عليه "2 وحديث حفصة. وأم سلمة 

ودعوى الخصوصية في هذه الأحاديث تحتاج إلى برهان» بل قد ثبت أن رجلاً 
من الأنصار ذكر أنه قَبّل امرأته على عهد رسول الله وََتَِيّ فأمرها فسألت النبي 
كدي عن ذلك؟ فقال لما: «إن رسول الله جَبَيْكِ يفعل ذلك»» فأخبرته امرأته. فقال 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
(0) تقدم تخريجه قريبًا. 
(7) برقم .)11١8()11١1/(‏ 


ْ ِنْحَافُ الام بَأحكام وَمَسَائِل الصيّام * 
لها: إن النبي وَيَكِيةٌ رخص له في أشياء» فارجعي إليه» فرجعت إليه فذكرت له ذلك» 
فقال لها رسول الله َيَكْةّ: «أنا أتقاكم وأعلمكم بحدود اللّه). 

أخرجه أحمد (2)575/0 وصححه الوادعي يَمَدآَنَهُ في ”“الصحيح المسند“ 
.)١156(‏ 

ل ال ل ا 
ِِ: أَبَْبّل الصائمُ؟ فقال له رسول الله يك «سل هذهاء يعني أم سلمة 


ع 


6 


خبرته أن رسول الله مَلَكْيْةَ يصنع ذلكء فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: «أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم). 


وأما القول الثاني: فالرد عليه با رد على القول الأول. 


وأما استدلاهم بالآية #أفَالكنَ بسْرُوهُنَ 4 [البقرة:180]؛ فالجواب عن ذلك أن 
رسول الله جَلِيدِ هو المبين عن الله تعالى» وقد أباح المباشرة والقَبّلة نهارًا؛ فدل على 
أن المراد بالمباشرة في الآية هو الجاع لا ما دونه واللّه أعلم. 
وأما الرد على أهل القول الرابع 
فإن الحديث الذي ذكروه وَاقعة عين لا تفيد العموم» والناس يختلفون, قرب 
شيخ أشد شهوة من الشاب» وكذلك العكسء ويدل على عدم اعتبار هذا التفريق 
حديط سير ين الو 13ب اللذى قد كرو تيا فهذا يدل على أن النظر في ذلك 
لمن يتأثر بالمباشرة» والتقبيل» ويجره إلى الحرام» واللّه أعلم. 
انظر: ”الفتح“ (1971): ”سبل السلام“ (119-118/4)» ”المحلى“ (0/01» ”شرح 


المهذب“ (7"00/5). 


مسألة: من أدركه الفجر وهو جِنُب, فهل يصح صومه؟ 

ذهب الجمهور إلى صحة صومه؛ لحديث عائشة. وأم سلمة ويَدَليَدعَنْعَاه أن النبي 
كي كان يصبح جُنْبًا من جماع» ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه" 

وقد كان هناك خلاف في زمن التابعين» ثم استقر الإجماع على صحة الصوم ى) 
جزم بذلك النووي» وسبب الخلاف هو حديث أبي هريرة وََزَتَدُعَنكُ في 
”الصحيحين'"" أنه كان يفتي يقول: من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له). 


وجاء عند النسائي "ع وغيره أنه رفعه إلى النبي له ودخل عليه 


عبدالرحمن بن الحارث بعد أن سمع حديث عائشة؛ وأم سلمة وَعَليَِعَنْهاه فأخبره 


بحديثهماء فقال أبو هريرة وَوَدَاتَدَعَنَهُ: أهما قالتاه لك؟! قال: نعم. قال أبو هريرة: هما 

أعلم. ثم أخبره أنه لم يسمعه من النبي مَيَيِْةٌ وإننا سمعه من الفضل بن عباس» 
ٍ. 

ورجع عن فتياه. 


وأما حديث الفضل بن عباس: فمنهم من حمله على أن الأمر بالغسل قبل 
الفجر للإرشاد. 


قال الحافظ رمَدَْنَهُ: ويعكر عليه التصريح في كثير من طرق الحديث بالأمر 


.)1١١9( ومسلم‎ »)١19777( )١971( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١١9( ومسلم برقم‎ »)١975( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
.)١0/1/-11/57/7( انظر *”السئن الكبرى”'*‎ )9( 


بالفطرء وبالنهي عن الصيام» فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان؟ 
ومنهم من حمله على من أدركه الفجر مجامعًاء فاستدام بعد طلوعه عالمًا بذلك. 

قال الحافظ: ويعكر عليه ما رواه النسائي" من طريق أبي حازم عن عبدالملك 
ابن أبي بكر بن عبدال رحمن بن الحارث» عن أبيه» عن أبي هريرة وَعَلَنَدَعَنَ أنه كان 
يقول: ١من‏ احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم). 
على حديث أبي هريرة وَدَلَتََعَنَكُ الذي أخذه من الفضلء وهو مسلك الشافعيء 
والبخاري» وابن عبد البر. 

ومنهم من حمل حديث الفضل على أنه منسوخ. 

قال ابن خزيمة يََدَآنَهُ: توهم بعض العلماء أن أبا هريرة وَعَلْتَدُعَنَهُ غلط في هذا 
الحديث. 

ثم رد عليه ابن خزيمة بأنه لم يغلط» وإن| أحال على رواية صادقء إلا أن الخبر 
منسوخ؛ لآن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان منع في ليلة الصوم من الأكل» 
والشرب. والجاع بعد النوم» فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حينئل» ثم أباح الله 
ذلك إلى طلوع الفجرء فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه. فيلزم أن يكون اغتساله 
بعد طلوع الفجر فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث الفضلء ولم يبلغ الفضل 


ولا أبا هريرة الناسخ» فاستمر أبو هريرة على الفتيا به» ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه.اه 


.)1794/5( انظر””الكبرى"‎ )١( 


فصل فِي مَسَائلَ تتعَلَق بمُبْطِلاتِ الصيّام 

وأيد الحافظ القول بالنسخ بحديث عائشة وَزْنَْعَنْهَه الذي ق اطي 
مسلم“ »))23١1١(‏ أن رجلا جاء إلى النبي وَكِلْدِ يستفتيه» وهي تسمع من وراء 
الحجاب. فقال: يا رسول الله يدركني الفجر وأنا جُنْب أفأصوم؟ فقال النبي 
عَلَلِْه: «وأنا يدركني الفجرء وأنا جنب فأصوم»» قال: لبت مغلا يا رسول الله! قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «والله» إني لأرجو أن أكون 
0 

قال الحافظ رَحمَهُ نَهُ: ويقوي النسخ أن في حديث عائشة هذا الآخير ما يشعر أن 
ذلك كان بعد الحديبية؛ لقوله فيه: «قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرا. 

وأشار إلى [آية الفتح]ء وهي إنما أنزلت عام الحديبية عام ستء وابتداء فرض 
الصيام كان في السنة الثانية.اه 

وإلى القول بالنسخ ذهب ابن المنذرء والخطابي» وابن دقيق العيد.» ورجحه 
الحافظ. وتبعه الصنعاني. 

انظر: ”الفتتح »)١477(‏ ”السبل» (7/ 0708-8900 ط// دار الكتاب العربي. 


مسألة: احتجام الصائم؟ 


ل المسألة مذهبان: 
الأول: أن الحجامة لا تفطرء وإلى ذلك ذهب الجمهورء ومالك» والشافعى» 


وأبو حنيفة» ومن الصحابة: ابن مسعودا "ا نزانة هر + انم ع قيامنة و انس ييه 


)١(‏ أثر ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة )0١/7(‏ وفيه مسلم بن سعيد مجهول الحال. 


مالك» وأبو سعيك» وأم سلمة””؛ ومن التابعين: سعيك بن المسيب» وعروة بن 


الزبير» والشعبي» والنخعي. 


واستدلوا بما يلي: 

١‏ - حديث ابن عباس وردَلَهَعَنعَا الذي في '”البخاري“ )١1978(‏ أن النبي كاد 
احتجم وهو محرم» واحتجم وهو صائم. وفي رواية: احتجم وهو صائم. 

؟- ما أخرجه البخاري )١150(‏ عن ثابت البناني» قال: سُئل أنس بن مالك: 
أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا؛ إلا من أجل الضعف. 

ولفظّه عند أبي داود (71017/0) قال: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. 

- أخرج أبو داود (1707/4) بإسناد صحيح عن رجلٍ من الصحابة أنَّ رسول 
الله بيد مبى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهم؛ إبقاء على أصحابه. 

- ما أخرجه النسائي في ”الكبرى“ (7717/7)» وغيره من حديث أبي سعيد 
الخدري يََدََنَدُعَنَكُ قال: رخص النبي يدك في الحجامة للصائم. 

وإسناده قابل للصحة؛ إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. والراجح وقفه» وقد 


رجح وقفه أبو زرعة» وأبو حاتم» والترمذي, وابن خزيمة وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )0١/7(‏ وإسناده صحيح.ء وأما أثر ابن عباس وأبي سعيد وأنس فهي صحيحة 
وسيأتي ذكرها أثناء المسألة . 

(0) أخرجه عبدالرزاق )5١5/4(‏ وابن أبي شيبة (01/7) » وفي إسناده قيس مولى أم سلمة» قال 
الحافظ في ””الفتح'' :)١197/(‏ مجهول حال . 


فصل فِي مَسَائلَ تتعَلَقّ بمُبْطِلاتِ الصيّام 

- حديث أنس يَبَعنَ عند الدارقطني (187/8) أنه قال: أول ما كرهت 
الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائمء فمر به النبي ولاق 
وقال: «أفطر هذان», ثم رخص النبي عَليِيْدِ بعد ذلك للصائم. 

وهذا الحديث ضعيف؛ لأنه من طريق: خالد بن تخلد القطواني» وله مناكير» 
وعبد الله بن المثنى وهو صدوق كثير الغلط» وقد أعله وأنكره ابن عبد ال هادي في 
”التنقيح”' ى) في “نصب الراية* :))5/٠١/7(‏ وكذلك الحافظ في '“الفتح” ,)1١978(‏ 
وشيخ الإسلام في شرحه ل”كتاب الصيام”* (1//ا5 58-5 5). 


"- استدلوا بقياسه على القَصّد والرّعاف. وقد ثبت عن ابن عباس" وََدَعَنَق 
أنه قال: الفطر تما دخل» وليس ما خرج. 
وهذا المزذهب رجححه البخاري ف “صحيحه “أ وابن جرم ف ”المحلى » و 


المذهب الثاني: يفطر الحاجم والمحجوم, وعليها القضاء. 


5 ل 


روي عن علي وَدَلنَدُعَنَفُ ؛ وجاء عن عائشة ووَدَزَنَدعَتْهَا عند ابن أبي شيبة» وفي 
إسناده ليث بن أبي سليم» وهو قول عطاء» والأوزاعيء وأجمد. وإسحاق» وأبي 
ثورء ومن الشافعية ابن خزيمة» وابن م المنذره وآبو الوليك المسابوري» وابيخ حبان» 
وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُ تِمَدُأنَهُ وتلميذه ابن القيم مها لَه ورجحه 
)١(‏ أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة(5 )0١/‏ بإسناد صحيح. 


) أثر علي بن أبي طالب رََإنَهَعَنَةُ ضعيف . أخرجه عبدالرزاق )75١١/5(‏ والنسائي )١77/7(‏ وهو 


من رواية ال حسن عن علي ولم يدركه فهو منقطع. 


الشيخ ابن عثيمين» والشيخ ابن باز رحمها الله وقد شذ عطاء فأوجب الكفارة 


أيضَاء ولا دليل على ذلك. 


واستدل هؤلاء بقوله عَيَئِيْهِ: «أفطر الحاجم والمحجوم)". وأوردوا على القول 
الأول مايى: 
-١‏ أما عن حديث ابن عباس ويَئَهُءَئ: فقال مُهنَا: سألت أحمد عن هذا 


الحديث؟ فقال: ليس فيه (صائم) إنم) هو (محرم). 


-١‏ أجاب ابن خزيمة بها حاصله: أن النبي كَلكِيْدِ كان محُرِمّاء والمحرم يكون 
مسافراء والمسافر يجوز له أن يفطر سواءٌ بالأكلء أو الشرب. أو الحجامة؛ فليس في 


حديث ابن عباس ما يمنع الإفطار. 

“'- أن حديث ابن عباس ووَدَزََدعَنَْاء مُبْقِ على الأصل» وحديث: «أفطر الحاجم 
والمحجوم» ناقل عن الأصلء والناقل مقدم على المبقي. 

والصحيح هو قول الجمهور وأما قوله يَلَيِْ: «أفطر الحاجم والمحجوم). فقد 
أجيب عنه بأجوبة منها: 


)١‏ ما ذكره الشافعي في ”“الأم“» وتبعه عليه الخطابي» والبيهقي» وسائر 


)١(‏ جاء عن جمع من الصحابة» وأصح ما ورد عن ثوبان» وشداد بن أوس وََزَيَدعَنْعًا. 
أما حديث ثوبان رَصِدَإتَدعَنَكَ فأخرجه أحمد (1101/0), وأبو داود (73151)؛ والنسائى في ”الكبرى“ (151 "7 


والحاكم (4737/1)؛ وغبرهم من طريق: يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان به» وإسناده صحيح. 
وأما حديث شداد وََعَآَنَْعَنَكُ فأخرجه أحمد .)1117-١77/5(‏ والنسائى في ”الكبرى“ (9"178) 


(15)» وغيرهما من طريق: خالد الَذَّاء عن أبي قلابة» عن الأشعث؛ عن شداد» وهذا إسناد صحيح. 


الشافعية من أن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن عباس وغيره مما ذكرناء قالوا: 
ويدل على النسخ أن ابن عباس لم يصحب النبي كَلَِيْةِ محرمًا إلا في حجة الوداع» 
وحديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) كان في يوم الفتح» )ا جاء في بعض ألفاظه. 


ويؤيده حديث أبي سعيد وحديث أنس اللذان تقدم ذكرهما في أدلة المذهب الأول. 


وقد اعتمد على هذا الجواب ابن حزمء والشيخ الألباني رحمها الله على حديث 


ويرد على هذا الجواب أن الراجح في حديث ابن عباس أنه| قضيتان: «احتجم 
وهو محرم) !احتجم وهو صائم»» وجمع بينهما بعض الرواة كما في “البخاري » قرر 
ذلك الحافظ ابن حجر في ””التلخيص“. 


عتتو. اع 


وحديث أبي سعيد وأنس ووَوَزََهُعَنْهَا فيهما ضعف ك| تقدم. 


فيبقى هذا الجواب احتمالاء وهو أقوى الأجوبة» والله أعلم. 

-١‏ ما أجاب به الشافعي أيضًاء وتبعه الخطابي» وبعض الشافعية من أن المراد 
بحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم) أنب| كانا يغتابان في صومههم| كما جاء في بعض 
طرق الحديث, وعلى هذا التأويل يكون المراد بإفطارهما أنه ذهب أجرهماء كيا قال 
بعض الصحابة لمن تكلم حال الخطبة: (لا جمعة له)» أي: ليس لك أجرهاء وإلا 


قف 


فهي صحيحة مجزئة عنه» لكن لم يصح في الحديث أنه) كانا يغتابان' » فيبقى هذا 


)١(‏ لخرجه الييوقى (18/8؟): من نحديك ثوبان 1324125 وق إسناده: يزيد بن ربيعة الرحيى» وهو 
متروك» وذكر الحافظ ابن حجر عن ابن المديني أنه قال: حديثٌ باطل. 


ِنْحَافُ الام بَأحكام وَمَسَائِل الصيّام * 
ا 

- ما أجاب به الخطابي» والبغوي رحمة الله عليهماء أن معناه: تعرّضًا للإفطار» 
أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند الُصّء وأما المحجوم 
فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم قَيَنُول أمره إلى أن يفطر. 

5 - ما ذكره الخطابي رَيِمََآَنَهُ: أنه مر بها قريب المغربء فقال: أفطراء أي: حان 
فطرهماء كا يقال: أمسى الرجل إذا دخل وقت المساء أو قاربه. 

ه- أنه تغليظ ودعاء عليههما؛ لارتكامه) ما يعرضهها لفساد صومهم) . 

- أن حديث ابن عباس أصح. ويعضده القياس فوجب تقديمه؛ أجاب بهذا 

الشافعي» وأقوى الأجوبة. الأولء ثم الثالث. 

وأماما أوردوه على الجمهور, فالجواب عنه كما يلي: 

-١‏ أما إعلال الإمام أحمد لذكر الصيام فيه» فقد عارضه في ذلك الإمام 


البخاري» وصحح ذكر الصيام في الحديث, وقد بين الحافظ أنهم| قضيتان: 
الأولى: ١احتجم‏ النبي مَيَيِيةٌ وهو محرم»). وهذا الحديث متفق عليه.'" 


الثانية: «احتجم النبي كَلكِيْهّ وهو صائم)»ء فجاء بعض الرواة فجمع بينهماء 
ومن هنا حصل الإشكال؛ لكون أكثر الرواة يروونه بلفظ «وهو محرم) فقط. 


-١‏ قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر كلام ابن خزيمة: وتَعْقّبٍ بأن هذا الحديث 


.)١1١7( أخرجه البخاري برقم (1875)) ومسلم برقم‎ )١( 


ما ورد هكذا إلا لفائدة» فالظاهر نبا وجدت منه الحجامة وهو صائم لم يتحلل من 
صومه واستمر. 

قال الخطابي يداه في ”معالم السئن“: وهذا تأويل باطل؛ لأنه قال: احتجم وهو 
صائم, فأثبت له الصيام مع الحجامة» ولو بطل صومه بها؛ لقال: أفطر بالحجامة.اه 

قال النووي رَيِمَدآَنَهُ: قلت: ولأن السابق إلى الفهم من قول ابن عباس: 
«احتجم وهو صائم» الإخبار بأن الحجامة لا تبطل الصومء ويؤيده باقي 
الأحاديث المذكورة.اه 

*- أن هذا الترجيح لا يرجع إليه إلا عند عدم إمكان الجمع» وعند عدم 
النسخ» والأمر هنا بخلاف ذلك, ومع التسليم فقد يعارض بترجيح حديث ابن 
عباس على حديث «أفطر الحاجم والمحجوم'. واللّه أعلم. 

ونسأله تعالى أن بهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم. 

وما أحسن ما قاله الشوكاني يَِمَدْلَنَهَ بعد أن ذكر الخلاف: فيجمع بين 
الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف ببهاء وتزداد الكراهة إذا 
كان الضعف يبلغ به إلى حد يكون سببًا للإفطار» ولا تكره في حق من كان لا 
يضعف بهاء وعلى كل حال: تجنب الحجامة للصائم أولى» فيتعين حمل قوله: «أفطر 
الحاجم» والمحجوم» على المجاز؛ لهذه الآدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي.اه 


انظر: ”شرح المهذب”“ (4/5 وم ”الفتح ” (1974) ”نصب الراية“ [ف 569 ”التلخيص 


الحبير» (057/1, ”سبل السلام“ (1180-170/4)» ”الشرح الممتع“ (097/3: ”نيل الأوطار“ 
(171/1) ط/ دار الكلم الطيب» ”توضيح الأحكام“ (17/1-17/9)» ”كتاب الصيام“ (١/40:0-4:7)؛‏ 


”ابن أبي شيبة“ 47/1 -)» ”عبد الرزاق“ .)-7١9/4(‏ 
مساك هصن اتعرق وشرطية 

القَضْدُ والىةط هو شق العرق؟ فإن شقشه طرلة فهر شرطه وان فقضه 
عرضًا فهو فصد. 

والذي عليه الشافعية» وأكثر الحنابلة» ومنهم القاضي» وابن عقيل أنه لا يفطر» 
وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على إفطاره. 

وذهب بعض الحنابلة» ورجحه شيخ الإسلام يََدُلَنَهُ إلى أنه يفطر قياسًا على 
الحجامة بجامع وجود الضعف في كليهماء واستقرب ذلك الشيخ ابن عثيمين 


عضي لتب فر 
2 


حمداللة. 


نا 


انظر: ”شرح المهذب»“ (7"49/5): ”كتاب الصيام“ :)407-4517/١1(‏ ”الشرح الممتع“ 
وو ). 
مسألة: من نزفه الدم من رعاف وغيره؟ 

التزيفنه الى قصل من الآأسنان+ أو من الالف» آوما أكيه ذلك لا يؤثر في 
الصوم ما دام يحترز من ابتلاعه ما أمكن. 

وهذا الذي عليه مذهب الحنابلة» وهو ترجيح الإمام ابن باز» وابن عثيمين 


رحمة الله عليهم|. وهو مقتضى مذهب الجمهور. 


فضل فِي مَسَائلَ تتعَلَقّ بمُبْطِلاتِ الصيّام 

انظر: ”الإنصاف» (7/ 2071/7 ”كتاب الصيام“ »)50٠/١(‏ فتاوى ابن عثيمين (١/515)؛‏ 
فتاوى اللجنة الدائمة )١١011(‏ ”فتاوى رمضان“ (7/ »)5١‏ ”مجموع الفتاوى“ (5717/175). 
مسألة: سحب الدم للتبرع؟ 

ذهب الإمام ابن بازء والعلامة ابن عثيمين» والعلامة الفوزان إلى أنه إذا كان 
كثيرًا أفطر؛ قياسًا على الحجامة, وقد تقدم أن الراجح في الحجامة أنها لا تفطرء 
فالظاهر - والله أعلم - أن سحب الدم للتبرع لا يعد مُفَطْرًا. وهذا مقتضى مذهب 
الجمهور 

انظر: ”فتاوى رمضان“ (؟556/7-/1/ا8). 
مسألة: اكتحال الصائم؟ 

مذهب الشافعي» وحكاه ابن المنذر عن عطاء. والحسن البصريء والنخعي؛ 
والأوزاعيء وأبي حنيفة» وأبي ثور أنه جائز ولا كراهة فيه ولا يفطرء سواء وجد 
طعمه في حلقه أم لا 


0 


واستدلوا بحديث عائشة رَصَوَلَََعَتهَا الذي في الباب» وبأحاديث أخرى ضعيفة» 
وأقوئ ها اسعدلوا ا 00 
إلا بدليل صحيح صريحء ولا نستطيع أن نفسد عبادة شخص إلا بذلك. 

وأما حديث عائشة يَنَدَعَْهَاك فقد أخرجه ابن ماجه )١1(‏ عنهاء ولفظه: أن 
النبي يد اكتحل في رمضان وهو صائم. وإسناده ضعيف جدًا؛ لأن فيه سعيد بن 


عبدالجبار الزبيدي» وقد كذبه ابن جرير» وضعفه النسائي. وانظر ” 'نصب الراية “2 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


(؟/50ةغ). 


وهذا المذهب هو الراجح., وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وأشار 
إلى ترجيحه الصنعاني» واستظهره الشوكاني» ورجحه الشيخ ابن باز» والشيخ ابن 
عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. 

القول الثاني: مذهب أحمدء ومالكء والثوري» وإسحاق أنه يكره. وقد قال 
مالك» وأحمد: وإن وصل إلى الحلق أفطر. واستدلوا بحديث ابن عباس ووَإَنَدْعَنْعَا 
مرفوعا: «الفطر ما دخل» وليس ما خرج) أخرجه ابن عدي (5/ 57 »27١‏ وقالوا: 
هذا يجد طعمه في حلقه؛ فيدل على أنه قد دخل. وبالإفطار قال ابن شبرمة» وابن 
أي لبل: 

والصحيح هو القول الأول. 

وأما استدلالهم بحديث: 

«الفطر ما دخل وليس مما خرج»؛ ففي سنده: الفضل بن مختار» وهو ضعيف 
جدًا. وفيه أيضًا شعبة مولى ابن عباس» وهو ضعيف. 


و 


وقال ابن عدي رَيِمَدْآَنَهُ: الأصل في هذا الحديث أنه موقوف.اه 


ورجح ذلك البيهقي. 
وقال الصنعاني رَيِمَدآَنَهُ في “سبل السلام“: وأجيب عنه بأنا لا نسلم كونه 
داخلا؛ لأن العين ليست بمنفذء وإنما يصل من المسام؛ فإنَّ الإنسان قد يدلك 


قدميه بالحنظل فيجد طعمه في فيه.اه 


وقد استدل للانعين بحديث معبد بن هوذة 3 


اليتق الصائم» رواه أبو داود (77017/1)» من طريق عبدال رمن بن النعمان بن معبد 
ابن هوذة» عن أبيه؛ عن جه به. 

وهذا الحديث سنده ضعيف؛ لأن عبدال رحمن ضعيفء. والنعان مجهول. وقد 
أنكر هذا الحديث ابن معين» وأحمد. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن عبدالحادي. 

انظر: حاشية ”كتاب الصيام“ (789/1)» ”المغني“ (17/7), ”شرح المهذب“ (719-748/5)) 
”سبل السلام“ (5/ 175)» ”نيل الأوطار“ (6/4٠؟5-1١73)»‏ ”الشرح الممتع“ (787/5). 
مسألة: القطرة 4 الأذن؟ 

الذي عليه الحنابلة» وجمهور الشافعية أنها تعتبر مفطرة؛ لكونها تصل إلى 
الدماغ, وذهب بعض الشافعية كأبي علي السنجيء والقاضي حسين, والفوراني» 
وصححه الغزالي إلى أنها لا تفطرء وهو مذهب ابن حزمء وترجيح شيخ الإسلام 
ابن ثبمية؛ لكون الأذن لبست يمتفذ إلى الخلق» والمعدة: 

وهذا هو الصحيح. وهو ترجيح الشيخ ابن باز» والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. 

انظر: ”شرح المهذب“ (5/ 0810-11 ”المغني“ »)١7/17(‏ ”المحلى “ (58/5 ") (0151): 
”فتارى رمضان“ .)01١-5:9/١(‏ 
مسألة: : تيو الصائم؟ 

ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه يفطر إن استقاء وطلب القيء» وأما إن 
غلبه القيء فلا يفطر. 


واستدلوا يما يلي: 
-١‏ حديث أبي هريرة دعنك عتك أحمل وأصحاب "سند 5 أن النبي كاد 


قال: امن ذرعه القىء فلا قضاء عليه» ومن استقاء فعليه القضاء) ” 


وهذا الحديث إسناده ظاهره الصحة»ء ولكن قد أعله أحمدء والبخاري» 
والدارمي» وأبو علي الطُوسي وغيرهم كما في ”التلخيص“ (40777/1: و”نصب 


الراية““ (58/7 5)» فراجعه. 


؟- حديث أبي الدرداء؛ وثوبان رََدَرَنَدَعَنْعَا أن رسول الله ولي قاء فأفطر. رواه 
أيق داود (75781)» والترمذي (817)» والنسائي في ””الكبرى“ (711/7-)2 وهو 
في ”الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين'' :»)١115(‏ وقد روي الحديث بلفظ: 
«استقاء»؛ ولكنها شاذة غير محفوظة."" 

'- حديث قضَّالة بن عبيد قال: أصبح رسول الله عَيَئِةٍ صائً فقاء فأفطرء 
فسئل عن ذلك؟ فقال: (إني قِنْت)؛ رواه أحمد (7745717). 


وسنده حسن؛ لأن ابن إسحاق صرح بالتحديثء» وقد ذهب إلى ذلك من 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟598/5)» وأبو داود (780)»: والنسائي في ”الكبرى“ (273120)., والترمذي 
»)7٠١(‏ وابن ماجه .)١71/5(‏ ْ 

(؟) أخرجها النسائي في ””الكبرى'“ ))75١16/5(‏ وأحمد (54/7 5)» من طريق: معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن 
عد ومو غالدين ساف فون الدرداء» فذكره بلفظ «استقاء»» وقد وهم معمر في الإسناد والمتن» فقد 
رواه هشام الدستوائي» وحسين المعلم»؛ وحرب بن شداد؛ عن يحبى بن أبي كثير» عن الأوزاعي» عن يعيش» 
عن معدان بن أبي طلحة؛ عن أبي الدرداء به بلفظ: «قاء». ى| في المصادر السابقة. 


الصحابة عبد اللّه بن عمر دنه . 


عبد الله بن عباس"» وعبد الله بن مسعود"» وعكرمة» وربيعة» وأسنده البخاري 
سواء تعمده أو لاء ورجح ذلك الإمام البخاريء واستدلوا بالبراءة الأصلية 
وقالوا: لا يحكم بفساد صومه إلا بدليل صحيح صريح. 


وأجابوا عن أدلنّ الجمهور بما يلي: 


د و ا 32 


-١‏ حديث أبي هريرة وَدَلََهُعَنَكُ قد تقدم أنه مُعل. 


و 
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١؟-‏ حديث ثوبان ََلَنَدْعَنَُ وإن كان صحيحًاء فليس في الحديث التفريق بين 
الاستقاءة والقىء بدون استقاء» بل لفظ الحديث: (قاء فأفطر)؛ ولذلك فقد قال 


الطحاوي رَيِمَدَُ ليس في الحديث أن القىء قَطَّرهه وإنم| فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك. 


وقال بعض أهل العلم فييم| حكاه عنهم الترمذي: معناه: قاء فضعف فأفطر. 


م 


*- حديث فضالة وََدَلَنَدَعَنَهُ يقال فيه ما قيل في حديث ثوبان روََاتَدُعَنَةُ. 


والقول الثاني هو الراجح. واللّه أعلم» وقد رجح القول الأول شيخنا َمَدآ 


(1) أخرجه مالك في ”الموط“ )75٠/١(‏ عن نافع عنه فهو صحيح . 
)١(‏ تقدم أثره في مسألة الحجامة. 
( أثر ابن مسعود 'وِدَليَدْعَنَهُ : «الفطر ما دخل وليس مما خرج» أخرجه عبدالرزاق كا في ”نصب 


الراية'“ (555/7)» وإسناده منقطع وائل بن داود يرويه عن أبي هريرة عن ابن مسعود, ولم يسمع 
من أحد من الصحابة. 


ِتْحَافْ الأنَام بَأحكام وَمَسَائْلٍ الصيّام ١‏ 


في ”الحا فيا ركنا لقي بوبارعر لغيه إن عنبدين زح نيزا 

انظر: ”فتح الباري” (191*8)» ”نيل الأوطار“ (4/4 »)73١‏ ”المجموع“ :))77١/5(‏ ”سبل 
السلام“ »)١5٠/5(‏ ”كتاب الصيام“ (1/ 1-1940 5). 
مسألة: إذا أفسد صومه بإحدى المبطلات التي تقدمت فهل يلزمه إمساك 
بقية اليوم؟ 

قال النووي يَيِمَدآنَُ: إذا أفطر الرجلء» أو المرأة في بار رمضان بالجماع بغير 
عذر؟؛ لزمه الإمساك بم بقية النهار بلا خلااف؟ لأنه أفطر بغير عذر .ام 

وقد نقل ابن قدامة على ذلك الإجماع. 

قلت: ويدل عليه قوله تعالى: ريما لياءلَ َلّلٍ ‏ [البقرة:189]» فقد حرم اللّه عليه 
الأكل والشر.ب. والجماع طوال النهار بهذا النصء ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية 
مَُكَهُ جزم بذلك كا في ”مجموع الفتاوى“» واستدل بالآية التي ذكرتهاء فلله الحمد. 

تنبيه: الإجماع المذكور لا يثبت؛ فقد خالف في المسألة عطاءٌ؛ فقال ىا في 
مصنف عبد الرزاق (7/4715)» ومصنف ابن أبي شيبة (7/ 5 5): إن شاء أكل» وإن 
شاء شرب. وإسناده 000 


انظر: ”المجموع“ 7501/5 ”المغني“ (/ 8"8)» ”المحلى“ (771)» الفتاوى (0186/70). 


ْ ؟ فصل فِي مَسَائِلَ تتعلق بالكفارّات 


رام اس ابر 


فصل في مسائل تعلق بالكفارات 


مسألة: كفارة المجامع ث4 نهار رمضان متعمدا مقيمًا؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الكفارة» واستدلوا بحديث أب هريرة ووَإْبَدُعَدَهُ في 
”الصحيحين“*”. أن رجلا جاء إلى النبي عَلَيِْةِ فقال: هلكت يا رسول الله!ء قال: 
«وما أهلكك؟!!» قال: وقعت على امرأي في رمضان. قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟) 
قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟»» قال: لاء قال: «فهل تجد 
ما تطعم ستين مسكيئا؟»» قال: لاء قال: ثم جلسء فأني النبي ولد عرق فيه تمر 
فقال: «تصدق بهذا» قال: فقال: أعلى أفقر منا؟ فا بين لَابَنيها أهل بيت أحوج | إليه منا. 
فضحك النبي كيد حتى بدت أنيابه» ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك». واللفظ 
امسلم. 

وذهب ابن سيرينء والنّخعيء والشَّعبِي وسعيد بن جبير إلى أنه لا تلزمه 
الكفارة؛ لأن الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها فلا تجب في أدائها 
كالصلاة» وهذا قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته للنصء والراجح القول الأول. 


انظر: ”المغني“ (ره؟) ”المحلى“ (19-1718؟) (/1/"1). 


.)١١1١( أخرجه البخاري (1975)» ومسلم‎ )١( 


مسألة: ماذا يجب عليه هذه الكفارة؟ 


ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه تلزمه كفارة المظاهر مرتبة» واستدلوا 
بحديث أب هريرة ووَدَلنَهُعَنَكُ المتقدم. 

وخالف مالك فقال بالإطعام فقطء ولا يأخذ بعتق» ولا بصيام» هكذا وقع في 
”المدونة“» وقد وجه بعض أصحابه هذا القول على أنه أراد استحباب البدء 
بالإطعام» وقد احتج له بحديث عائشة رَصَدَلََعَنْهَا عند البخاري ,)١91"5(‏ ومسلم 
»»23١17(‏ بنحو حديث أب هريرة وَدَليَدُعَنَك قالوا: ولم يقع فيه سوى الإطعام. 

قال الحافظ رَيِمَدْلنَهُ: ولا حجة فيه؛ لآن القصة واحدة» وقد حفظها أبو هريرة 
وقصها على وجههاء وأوردتها عائشة مختصرة» أشار إلى هذا الجواب الطحاوي» 
قال: وقد ورد فيه من وجه آخر ذكر العتق أيضًا.اه 

والصحيح قول الجمهورء والله أعلم. 


انظر: ”الاستذكار“ /١١(‏ /98-91). ”الفتح“ (197/5-/191). 
مسألة: هل يلزمه الترتيب لش هذه الكفارة؟ 


لك المسألة قولان: 
الأول: أنه يلزم الترتيب» وهو قول جمهور العلماء» وهو المشهور عن أحمد. وبه 


يقول الثوريء والأوزاعي» والشافعي» واستدلوا بحديث أب هريرة رَيََزَنَدْعَنَهُ الذي 
تقدم ذكره في أول الفصل. 


الثاني: أنه لا يلزمه الترتيب» بل هو على التخيير» وهو رواية عن أحمد ومالك» 


واستدلوا با أخرجه مسلم وغيره من حديث أب هريرة وِدَلنَدْعَنَهُ في قصة المجامع 
في مار رمضان. قال: فأمره رسول الله ولد أن يكفر بعتق رقبة» أو صيام شهرين 
متتابعين» أو إطعام ستين مسكينًا. 

وقد أجاب الجمهور بأن هذه الرواية شاذة» وأن المحفوظ هو رواية الترتيب 
التي تقدمت في أول الفصلء والذين رووها على التخيير هم: مالك» وابن جريج» 
وفليح بن سليهان» وعمرو بن عثمان» ولكن قد خالفهم جمع كبير» فرووا الحديث 
بالترتيب» منهم: ابن عيينة» وشعيبء والأوزاعيء والليثء. وإبراهيم بن سعد. 
ومنصور وآخرونء حتى قال الحافظ: بل روى الترتيب عن الزهري كذلك تمام 
5" 

والراجح هو القول الأول. وهو ترجيح النوويء والحافظء والصنعاني 
وغيرهم. واللّه أعلم. 

انظر: ”المغني“» (79/7): ”الفتحم“» (195), ”شرح المهذب» (7/مم- )2 


”الاستذكار“ .)45-96/١١(‏ 
مسألة: هل يلزم المرأة كفارة إذا لم تكن مكرهة؟ 
لك المسألة قولان: 
الأول: أنه يلزمهاء وهو قول مالك. وأبي حنيفة» وأبي ثور وابن المنذر» ورواية 


عن أحمد. وقول عن الشافعى, وعزاه الحافظ للجمهورء واستدلوا بقوله في حديث 


بيان الحكم للرجل بيان في حقها؛ لاشتراكها في تحريم الفطرء وقد رجح هذا القول 


الإمام ابن باز» والعلامة ابن عثيمين رحمهما اللّه. 


القول الثاني: أنه لا يلزمهاء وهو قول الحسنء والأوزاعي» وهو رواية عن 
أحمد. وقول للشافعي» وهو الصحيح عند الشافعية» وهو قول داود» وأهل الظاهر 
وابن حزمء واستدلوا: بقوله كاةَ: «تصدق بهذااء جاءت زيادة في خارج 
”الصحيحين'“: ١عن‏ نفسك)». ويؤيدها رواية في البخاري بلفظ: «أطعم هذا عنك». 
فأفرده بالخطاب, ولم يتعرض للمرأة» وكذا قوله: «هل تجد...؟ ». «هل تستطيع؟). 
وكذلك استدلوا بسكوت النبي يليلد عن إعلام المرأة بالكفارة مع الحاجة. 

وأجابوا عن أدلرّ الجمهور بما يلي: 

)١‏ قوله: (هلكتٌ وأهلكتٌ)» هذه الزيادة ضعيفة» وقد ذكر البيهقي أن 
للحاكم في بطلانها ثلاثة أجزاءء وقد لخص ال حافظ الكلام عليها في ”الفتح“. 

وقال الحافظ: ولا يلزم من ذلك تعدد الكفارة» بل لا يلزم من قوله: 
(وأهلكت) إيجاب الكفارة عليهاء بل يحتمل أن يريد بقوله: (هلكت).» أي: أثمت؛ 
و(أهلكت) أي: كنت سببًا في تأثيم من طاوعتني» فواقعتها؛ إذ لا ريب في حصول 
الإثم على المطاوعة» ولا يلزم من ذلك إثبات الكفارة» ولا نفيهاء أو المعنى: 
هلكت حيث وقعت على شِيءٍ لا أقدر على كفارته» وأهلكت. أي: نفسي بفعلي 


الذي جر عل الإثم.اه 


؟) قالوا: لا يلزم من اشتراكها في تحريم الفطر عليهها اشتراكهها في وجوب 
الكفارة» بل الحديث يدل على أنه ليس عليها كفارة لعدم أمره وكيد للمرأة بالكفارة. 

وأجاب الجمهور عن هذا بأنها قضية حال» فالسكوت عنها لا يدل على عدم 
الحكم؛ لاحتمال أن تكون المرأة غير صائمة لعذر من الأعذار» ويحتمل أن يكون 
سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على 
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شيء. 
وأجيب: بأن النبي وَككةِ سكت عن حالها مع عدم علمه بأن لها عذرّاء ول يسأل 
المجامع عن امرأته آلها عذر في الإفطار أم لا؟ أتستطيع على الكفارة أم لا؟ بل وجه 
الأسئلة والخطاب له وحده والقولان قويانء والثاني أقرب, واللّه أعلم» وهو 
ترجيح شيخنا مقبل الوادعي رََهُلنَ. 
انظر: ”الفتح“ (197*5)» ”المخني“ (371/1), ”شرح المهذب“ (0771/7, ”الشرح الممتع “ 
)5١5-5١15 /5(‏ الاستذكار(١١8/1١١9-1١٠).‏ ”المحلى“ (7"7177/5). 


مسألة: إذا أكرهت المرأة على الجماع ؟ 


لك المسألة أقوال: 
الأول: أنه لا كفارة عليهاء وعليها القضاءء وهو قول أحمد. والأوزاعيء 
والثوري» وهو قول الحسن» وأصحاب الرأيء ويلتحق به إذا وَطِئها وهي نائمة؟ 
الثاني: إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت فكالقول الآول» وإن كان إِلَاءً؛ لم 


تفطرء وكذا إن وطئها نائمة» وهو قول الشافعيء وأبي ثورء وابن المنذر. 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


الثالث: لا كفارة عليها ولا قضاء -وإن كان الإكراه بوعيد- وصومها 
صحيح» وهو وجه عند الشافعية صححه النووي» والشيرازي في “التسة ‏ 
والرافعي في ”الشرح “ وآخرون. وهوالراجح. 

وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين رَمَدُلنَهُ في ظاهر كلامه. والله أعلم. 

انظر: ”شرح المهذب“ (777-1370/5) ”المغني “ (71//1)» ”الشرح الممتع“ (517/5). 
مسألة: إذا طلع الفجر والرجل مجامع؛ واستدام الجماع؟ 

ل المسألة قولان: 

القول الأول: يجب عليه القضاء والكفارة» وهو قول أحمد. والشافعي» ومالك؛ 
لآنه ترك صوم رمضان بجاع أثم به؛ لحرمة الصوم فيه» فوجبت به الكفارة كا لو 
وَطِ بعد طلوع الفجر وعزا هذا القول النووي إلى الجمهور. 

القول الثاني: يجب القضاء دون الكفارة؛ لأن وطأه لم يصادف صومًا 
صحيحًاء فلم يوجب الكفارة ىا لو ترك النية وجامع» وهو قول أبي حنيفة. 

والقول الأول هو الصحيح؛ إلا أن القضاء لا يجزته ىا سيأي تقريره إن شاء 
الله تعاللى فيم| بعد. انظر: ”المغني“ (79/1)» ”المجموع “(7178/5). 
مسألة: إذا طلع الفجر وهو مجامع؛ فترك #ي الحال؟ 

في المسألة قولان عند الحنابلة وغيرهم» والصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة» 


وهو قول أبي حنيفة» والشافعي؛ لأنه تَرَكَ الجماع؛ فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع . 


وقال مالك: يبطل صومه ولا كفارة عليه. 


والراجح: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة» وهو ترجيح ابن حزم وقد أسند 
البيهقى )75١9/5(‏ بيإسناد صحيح عن ابن عمرء َاسَدَعَنْغَاء أنه قال: لو نودي 
الصلاة» والرجل على امرأته؛ لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام؛ قام واغتسل» 
ثم اتم صيامه. 

انظر: ”المغنى“ (9/7؟). ””المحلى“ (17/6557). 
مسألة: من جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية 4 يوم واحد؟ 

قال ابن قدامة رَِمَدآَنَُ: إن كان في يوم واحد؛ فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف 
عند أهل العلم.اه 
عليه إلا كفارة واحدة.اه 

انظر: ”المغنى“ (7/ 737)» ””التمهيد“ (759//1)؛ ”المحلى“ (1/1/1). 
مسألة: إن جامع فلم يكفر حتى جامع ي اليوم الثاني ؟ 

فيها قولان: 

الأول: أن عليه كفارة واحدة» وهو قول الزهري» والأوزاعى» وأصحاب 
الرأي» وهو ظاهر إطلاق الخخرّقِي؛ لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفاتها 
فيجب أن تتداخل كالحد. 


إِتْحَافُ الأَنَّام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


الثاني: تلزمه كفارتان ولا تجرته واحدة» وهو قول مالك» والليث» والشافعي» 
واختاره بعض الحنابلة» ورجحه ابن المنذر» وروي ذلك عن عطاع» ومكحول؛ 
لآن كل يوم عبادة منفردة» فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين» 
وكا حجين. 

والقول الثاني هو الراجح. ورجحه ابن حزم. 

انظر: ”المغني “ [فلرفكرضفة ”شرح المهذب“ ١م‏ لل ”المحى“ (الالا). 
مسألة: من جامع ثم كفر؛ ثم جامع 4# يوم واحد؛ فهل عليه كفارة 
ثانية ؟ 

الأول: أن عليه كفارة ثانية» وهو قول أجمل؛ لأنه وطآءِ حرم بحرمة رمضان 
فأوجب الكفارة كالأول. 

الثاني: أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة» وهو قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفة؛ 
لآن الجاع الثاني لم يصادف الصوم ولم يمنع صحته. وهذا القول هو الراجح واللّه 
أعلم» وهو الذي رجحه ابن حزم رَمَدُآَنَكُ ثم شيخنا الإمام الوادعي يََدَآلَهُ. 

انظر: ”المغني“ لرفسرف4ة ”شرح المهزذب”» ١‏ لل ”المحى“ (الالا). 
مسألة: إن جامع ثم كفر؛ ثم جامع 2# اليوم الثاني فهل عليه كفارة؟ 


قال ابن قدامة رَيِمَدَآانَُ: عليه كفارة ثانية بغير خلاف نعلمه.اه 


ْ فصل فِي مَسَائِلَ تَتَعلق بالكفارّات 


انظر: ”المغنى“ (3/ “0377 ”2 شرح المهذزب” ١‏ ا الى ”المحلى“ .)1/17/١(‏ 


مسألة: إذا جامع ل أول النهارء ثم مرض» أو حن: أو كانت افزاة 
فحاضت» أونفست 3# أثناء النهار فهل تسقط الكفارة؟ 
لك المسألة قولان: 
الأول: أنها تسقطء وهو قول الحنفية» وأحد قولي الشافعي» واحتجوا بآن صوم 
هذا اليوم خرج عن كونه مستحقاء فلم يجب بالوطء فيه كفارة كصوم المسافر» أو 


كا لو قاهت البيكة أنه ميخ شوال: 


لع 


0 


الثاني: أنها لا تسقطء وهو قول أحمدء ومالكء» والليث» وإسحاقء وابن 
الماجشونء وأحد قولي الشافعي» وهو ترجيح ابن حزم؛ لأن ما أوجبه النّه تعالى لا 
يسقط بعد وجوبه إلا بنص»ء ولا نص في سقوطهاء وهذا القول عزاه النووي 
للجمهور. ورجحه الإمام ابن عثيمين رَيِمَهُلنَكُ وهو الراجح إن شاء الله تعالى. 

انظر: ”المغني“ (78/7)» ”المحلى“» (0718: ”الشرح الممتع“» (577/5): ”المجموع“ 
(5/:"). 


-ه 


قال النووي رمَدُلَنَهُ: واتفقوا على أنها لا تسقط بالسفر إلا ابن الماجشون 
المالكي فأسقطها به. انظر: ”المجموع“ .)"14٠/5(‏ 
مسألة: المُجامع لامرأته 4 دبرها؟ 

قال ابن قدامة رَِمَدُلمَه: ولا فرق بين كون الفرج قبلا أو دبرًا من ذكر أو أنثى» 


وقال أبو حنيفة في أشهر الروايتين عنه: لا كفارة في الوطء في الدبر؛ لأنه لا 


يحصل به الإحلالء ولا الإحصان فلا يوجب الكفارة كالوطء دون الفرج. 

قال ابن قدامة يَتِمَدآنَهُ: ولنا أنه أفسد صوم رمضان بجاع في الفرج؛ فأوجب 
الكفارة كالوطء.اه 

قال النووي رَمَهآَنَهُ: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن وطء 
المرأة في الدبر» واللواط بصبي, أو رجلء كوطهء المرأة في القبل في جميع ما سبق. 

انظر: ”المغني“ (71//1) شرح ”كتاب الصيام“ (1/ :0701-7 ”المجموع" (7417-1741/5). 


مسألة: إن جامع دون الفرج فأنزل؟ 


لك المسألة أقوال: 

الأول: أنه يفطر وعليه الكفارة» وهو قول مالك؛ وعطاء. والحسن. وابن المبارك» 
وإسحاقء ورواية عن أحمد؛ لآنه أفطر بججاع فأوجب الكفارة كالجاع في الفرج. 

الثاني: أنه يفطر وليس عليه الكفارة» وهو قول الشافعيء وأبي حنيفة» ورواية 
عن أحمد» ورجحه ابن قدامة؛ لأنه أفطر بغير جماع تام فأشبه القبلة» ولأن الأصل 
عدم وجوب الكفارة ولا نص في وجوبها ولا إجماع» ولا يصح قياس ذلك على 
الجاع في الفرج؛ لأنه أبلغ بدليل أنه يوجبها من غير إنزال» ويجب به الحد إذا كان 
محرمًا؛ ولأن العلة في الأصل الجاع في الفرج سواء أنزل أم لم ينزل» والله أعلم. 


الثالث: أنه لا يفطر بالإنزال إذا باشر دون الفرج» ذكره ابن مفلح في ””الفروع'“ 


احتمالا ومال إليه» وقد تقدم أنه قول ابن حزم, والصنعانيء ثم الألباني رحمة الله 

والذي يظهر -والله أعلم- أن القول الثاني هو الراجح. وهو ترجيح الإمام 
ابن بازء وابن عثيمين رحمة الله عليهم|. 

معنى الجاع دون الفرج: أن يباشرها بِمَرّجه في موضع من بدنها على أي وجهٍ 
كان» سواء أولج بين فخذيهاء ونحوه من بدنها أم لم يولج. 

انظر: ”المغني“ (757/7)» ”الإنصاف“ »)١85/7(‏ شرح ”كتاب الصيام“ ))07/١(‏ 
”المجموع“ (7"57/5). 
مسألة: الوطء يزنا أو شبهه؟ 

قال النووي رَِمَدَآنَهُ: الوطء بزناء أو شبهه. أو في نكاح فاسدء أو وطء أمته. أو 
أخته أو ابنته» والكافرة» وسائر النساء سواء في إفساد الصوم ووجوب القضاء 
والكفارة» وإمساك بقية النهار» وهذا لا خلاف فيه.اه 

انظر: ”المجموع“ (741/5). 
مسألة: من كان جاهلاً بتحريم الجماع 4# نهار رمضان فهل عليه 
كفارة ؟ 

قال الإمام النووي يََدَاَنَُ: في ”المجموع“ (2355/57): إذا وَطِئ الصائم في 
نهار رمضان وقال: (جهلت تحريمه)؛ فإن كان ممن يخفى عليه؛ لقرب إسلامه 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


ونحوه فل" كفارة وإلا وجبت» ولو قال: (علمت تحريمه وجهلت وجوب 
الكفارة)؛ لزمته الكفارة بلا خلاف.اه 
مسألة: من أتى امرأته وهو يغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع ثم تبين له 
أن الفجر قد طلع فما الحكم وهل عليه كفارة ؟ 

في المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن عليه القضاء والكفارة وهو المشهور من مذهب أحمد. 

الثاني: أن عليه القضاء ولا كفارة» وهو قول ثان في مذهب أحمد. وهو مذهب 
أبي حنيفة» والشافعى» ومالك. 

الثالث: لا قضاء عليه ولا كفارة» وهذا قول طواتف من السلف كسعيد بن 
جبير» ومجاهد» والحسن» وإسحاق» وداود وأصحابه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآَنَهُ: وهذا القول هو أصح الأقوال وأشبهها 
بأصول الشريعة» ودلالة الكتاب والسنة» وهو قياس أصول أحمد وغيره؛ فإن اللّه 
رفع المؤاخذة عن الناسبي والمخطىئ» وهذا مخطئى, وقد أباح الله الأكل والوطء 
حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء واستحب تأخير السحورء 
ومن فعل ما ندب إليه» وأبيح له لم يفرط» فهذا أولى بالعذر من الناسي. 


انظر: ”مجموع الفتاوى“ (7514-777/75). 


مسألة: إذا نسي النية وجامع ل ذلك اليوم؟ 


قال النووي يمَهلنَه: إذا جامع في ذلك اليوم ونسي النية فلا كفارة في ذلك اليوم 
بلا خلاف؛ لأنه لم يفسد به صومًا.اه انظر: ”المجموع“ (514/5"). 
مسألة: حفارة المفطر بجماع #ة قضاء رمضان ؟ 

قال ابن عبد البر يَتِمَدْلَُ: وأجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدًا لا 
كفارة عليه» حاشا قتادة وحده.اه 

قلت: ويدل على قول الجمهور أن الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة» والدليل 
الذي جاء مبذه الكفارة -أعني: حديث أبي هريرة الذي تقدم ذكره ف أول 
الفصل- إن هو في المجامع في نهار رمضان. واللّه أعلم. 

وقول الجمهور هو الراجح. وهو ترجيح ابن حزم, ثم الشيخ ابن عثيمين رحمة 

انظر: ”التمهيد“ (7508/1): ”المغني“ (78/9)) ”المحلى“» (/0710): ”المجموع“ 
(755/5), شرح ”كتاب الصيام“ (009/1» ”الشرح الممتع“ (177/5). 
مسألة: هل الكفارة مخصوصة بالجماع؛» أم تشمل المفطربأكل أو شرب؟ 

ذهب الجمهور إلى أنها خصوصة بمن أفطر بجماع؛ لأن الدليل جاء في ذلك 
دون غيره. 

وذهب أحمد ف رواية» وهو قول مالك وأصحابه» والثوري» وأبي حنيفة 


وأصحابه. والأوزاعي» وإسحاق إلى أن عليه من الكفارة ما على المجامع» وقاسوا 


يفسد الصوم عمدًا. 


وقول الجمهور هو الصحيح. وهو رواية مشهورة عن أحمد رَيِمَدُآَيَكَ صححها 
شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَهَنَكُ وهو قول سعيد بن جبير» وابن سيرين» وجابر بن 
زيد.» والشعبي» وقتادة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام وَمَُأنَهُ وجومًا في ترجيح هذا القول: 

أحدها: أن الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة» والحديث إنما يوجبها في 
الوقاع» فإلحاق غيره به يحتاج إلى دليل» والقياس فيها ليس بالبَيّن؛ لجواز أن يكون 
الجماع قد تضمن وصمًا فارق به غيره» فما لم يقم دليل أن موجب الكفارة مجرد 
الفطرء لم يجز الإيجاب بمجرد الظن. 

الثاني: أنه لو وجب لأجل الإفطار؛ لاستوى فيه جميع المفطرات؛ فإن 
تخصيص بعضها دون بعض نوع تشريع يحتاج إلى دلالة الشرع, 

قلت: وهم لا يقولون بالكفارة فيمن استقاء. 

الثالث: أن الجاع يفارق غيره بقوة داعيه» وشدة باعثه؛ فإنه إذا هاجت شهوته 
لم يكد يزعها وازع العقل» ولم يمنعها حارس الدين» وهو قول عمرء 
وعلي ' ردَلََهَعَنْعَا ولا يعلم لما مخالف من الصحابة. 


)١(‏ جاء عنههما أنهما أمرا بمن شرب الخمر في رمضان أن يجلد » ولم يأمراه بالكفارة » أخرج أثر عمر 
عبدالرزاق في “مصنفه“ (787/1) والبيهقي »)77١/48(‏ وإسناده صحيح.» وأثر علي أخرجاه 
أيضًا في المصادر المذكورة» وإسناده صحيح أيضًا . 


وهذا القول هو الراجح. وهو الذي رجحه ابن حزم» وهو ترجيح شيخنا 


الإمام مقبل بن هادي الوادعي رََدَاانَهُ. 


انظر: *”الاستذكار“ 2٠٠١ /1١(‏ ”الصيام“ »)7177/١(‏ ”المحلى“ (/1/11). 
مسألة: إذا أفطر بالكل أو الشرب ثم جامع فهل عليه كفارة؟ 

في المسألة قولان: 

أحدهما: وجوب الكفارة» وهو قول جمهور العلماء كالك. وأحمد. وأبي 
حنيفة» وغيرهم. 

الثاني: أنها لا تجب الكفارة» وهو مذهب الشافعيء وهذان القولان مبناهما على 
كون الكفارة هل هي بسبب إفساد الصوم, أم بسبب انتهاك حرمة ذلك اليوم بالجماع؟ 

وقد رجّح شيخ الإسلام يَمَهلَنَهُ القول الأول بكلام قوي ك) في ”مجموع 
الفتاوى . 

والذي يظهر لي -والله أعلم- أن القول الثاني أرجح؛ لأن حديث أب هريرة 
يِبَلنَدُعَنَهُ في كفارة المجامع كان في من أفسد صيامه بذلك» وني الحديث يقول: 
وقعت عل امرأتي وأنا صائم. 

وهذا قيد بُنِي عليه الحكم, فلا ينبغي إهماله» وهذا لا ينافي كون هذا الرجل 
أشد ذنبًا من الذي جامع فقط؛ لآنه اقترف ما حرم اللّه عليه مرتين؛ إلا أنه إن فعل 


ذلك تيلا على الجماع؛ فالذي يظهر أنَّ عليه الكفارة» والله أعلم. 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


انظر: ”مجموع الفتاوى“ (1717-1757/7). 


مسألة: الكفارة على المعسر؟ 

ل المسألة قولان: 

الأول: أنها تسقط. وهو الصحيح في مذهب أحمد. وأحد قولي الشافعي» وهو 
قول الأوزاعي» وعيسى بن دينار من المالكية» واستدلوا بعدم أمر النبي كَكاْةِ 
للمجامع أن يؤدي الكفارة إذا أيسرء ورجحه ابن قدامة. 

الثاني: أنها لا تسقط. بل تبقى في ذمته إلى اليسرء وهو قول الجمهورء ورواية 
عن أخيد» وقرل للشافعيء واستدلوا بأن هذا هو الأصل في الكفارات وأنها لا 
تسقط بالعجز عنهاء بل تبقى في الذمة. 

ويدل على هذا أيضًا أن الرجل بعد أن عجز عن الثلاث سكت النبي ولاق 
وجلس الرجل ول يقل له النبي يَليِدِ: لا شنيء عليكء بل عند أن جاءه الكْتل قال: 
«خذ هذا فتصدق به عنك؟». وفي رواية: ١عن‏ نفسك»». فهذا يدل على أن ذمته ل 
قرا 

قال شيخ الإسلام رَََآَنَهُ: وأما ما استدلوا به من تأخير البيان فلا دلالة له فيه؛ 
لأن العلم بالوجوب قد تقدم, ولم يرد في الحديث ما يدل على الإسقاط؛ لأنه لما 
أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج العِرّق دل على أن لا سقوط على العاجزء ولعله أخر 


البيان إلى وقت الحاجة وهو القدرة.اه 


قال ابن عبد البر رَمَدأَنَه: إن احتج محتج في إسقاط الكفارة عن المعسر بأن 


ْ ؟ فصل فِي مَسَائِلَ تعلق بالكفارّات 


رسول الله يبيد إذ قال له: (كله أنت وعيالك)» لم يقل له وتؤديها إذا أيسرت؛ ولو 
كانت واجبة لم يسكت عنه حتى يبين ذلك له» قيل له: ولا قال له رسول الله كآاةِ: 
إنها ساقطة عنك؛ لعسرتكء بعد أن أخبره بوجوبها عليه وكل ما وجب أداؤه في 
اليسار لزم الذمة إلى الميسرة على وجهه. والله أعلم. 


وهذا القول هو الراجح: أعني: قول الجمهورء وهو ترجيح ابن حزم وَتمَهُدَ 

انظر: ”الفتح“ (1915)» ”المغني “ (73/70)» الاستذكار »)1١17-1١0/٠١(‏ شرح ”كتاب 
الصيام“ ))١197/1١(‏ ”توضيح الأحكام“ »)١194/7(‏ ”المحلى“ (017051. 
مسألة: هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة؟ 

ذهب الجمهور إلى ا شتراط الإيمان؛ حملا للمطلق في قوله كَكلِهِ: «هل تجد رقبة 
تعتقها؟! على المقيد في كفارة القدل في قوله تعالى: لإصْسَرِرُ وبق مُؤْممَةَ * 
[النساء:57]. 

وإنما قيد المطلق؛ لأن القياس يقتضي ذلك فيكون تقييدًا بالقياس» كالتخصيص 
بالقياس» والعلة الجامعة هنا هو أن جميع ذلك كفارة عن ذنب. 

واستدلوا أيضًا بحديث معاوية بن الحكم الشّلمي صَعإَيَدعَنهُ في “"صحيح 
مسلم“ (/20790» أن النبي كلاد قال: «أَعْتقها؛ فإنها مؤمنة». 

وذهب الحنفية» وابن حزم إلى جواز عتق الكافرة» وهو قول عطاءء والنّخعيء 
والثوري. 


ْ إِنْحَافُ الْأنَام بأحكام وَمَسَائِل الصيّام ٠"‏ 
والراجح القول الأول» ويؤيده حديث: «أغتقها؛ فإنها مؤمنة» كا تقدم» فقد 
علل النبي يليد عتقها؛ لكونها مؤمنة» وهو ترجيح الشوكاني» والصنعاني. 
انظر: ”المحلى“ 740 تكملة ”شرح المهذب»“ (778/10): ”سبل السلام“ :)١48/5(‏ 
”المغني“ .)18-١1//4(‏ 


مسألة: هل يشترط 4# الرقبة أن تكون سالمة من العيوب؟ 
ذهب الجمهور من الشافعية» والحنابلة» والحنفية وغيرهم إلى تفاصيل -عل 
خلاف فيا بينهم- ني كون العيوب الشديدة التي تضر بالعمل ضررًا بين لا تجرئ 
وذهب داود الظاهري» وابن حزم إلى جواز عتق كل رقبة» معيبة كانت أو غير 


4. 


معسة. 


وم 


قال ابن حزم رَتمَهآنَهُ: وأما المعيب فكلهم متفق على إجازة العيب الخفيف فيهاء 
وم يأت نص ولا إجماع ولا قياس في الفرق بين العيوب في ذلك. 

وقال: وأيضًا فلا سبيل لهم إلى تحديد الخفيف الذي أجازوه من الكثير الذي لا 
يجيزونه فصح أنه رأي فاسد من آرائهم.اه 

قلت: الذي يظهرلي -والله أعلم- أن العبد إذا كان في حال لا ينتفع بعتقه. 


سي 1 ممح سل د سل حب فير له ل سس بر 


000 


2 


تَعْحِصوأ فيه [البقرة ا 


وقال النبي جَبَْثةِ: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًّا»". ولكن إذا لم يجد إلا هذه 
الرقبة فتجزئه. واللّه أعلم. 

انظر: تكملة ”شرح المهذب“ (778/11)» ”المحلى“ (01/50)» ”المغني“ .)١18/8(‏ 
مسألة: من لم يجد إلا رقبة لا غنى له عنها فهل يلزمه عتقها؟ 

من وجبت عليه الكفارة ولا يجد إلا رقبة لا غنى له عنها وعن خدمتها؛ لكونه 
كبيرًا أو مريضًا أو نحو ذلك؛ فإنه لا يلزمه عتقها؛ لقوله تعالى: #ل مُكَنّثف ألَّهُ 


تَفْسسًا إلا وْسَكَهَا © [البقرة:187؟]. 

وقوله تعالى: لأوَمَاجَعَلَ لكف ينون حَرَج 4 [الحج:11]. 

وقوله تعالى: يريد سبكم الْصسْر وَلَايرِيِدُ بِكمالشترَ * [البقرة:180]. 

وهذا قول أحمد. والشافعي خلاقًا لمالك» وأبي حنيفة» والأوزاعي. 

انظر: تكملة ”المجموع“ (7517//11)» ”المح“ (0 2010 ”المغنني“ (70/8). 
مسألة: هل يجزَئ أن تكون الرقبة أم ولد أو مُدِبّرَا ؟ 

ذهب أبو حنيفة» ومالك إلى أنه| لا يجزئان» وقال الشافعي: لا تجزئ أم الولد؛ 
لأنها لا تباع. وأجاز عتق المدبر. وذهب عثان البتي» وداود وابن حزم إلى الجواز. 


قال ابن حزم رَمَدَآَنَهُ: فمعتق كل واحد منهما يسمى معتق رقبة» وعتق كل 
واحد منهما| عتق رقبة بلا خلاف» فوجب أن من فعل كل واحدة منهما فقد فعل ما 


ب .عبد عي هق عه 


)١(‏ أخرجه مسلم »223١١0(‏ من حديث أب هريرة وَوَإَبَدُعَنَهُ. 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


وقال -ردًا على الشافعي-: وهل اشترط عليه السلام إذ أمر بالكفارة بعتق رقبة 
أن تكون من يجوز بيعها -حاشا لله من هذا- فإذا لم يشترط عليه السلام هذه 
الصفة؛ فاشتراطها باطل وشرع في الدين لم يأذن به الله تعالى: #وْمَاكانَ ريك سيا © 
[مريم:14]. 

انظر: ”المحلى“ »)1/4٠(‏ تكملة ”المجموع“ .)71/٠/10(‏ 
مسألة: المكاتب هل يجزئ 4 عتق الرقبة؟ 

إن كان لم يؤد شيئّاء فيجزئ؛ لأنه ما زال عبدّاء وإن كان قد أدى شيئًا فلا 
يجزئ؛ لكون بعضه حرّاء فيكون قد أعتق بعض رقبة» وهذا مذهب أحمد. 
وإسحاق. وأبي حنيفة» ورجحه ابن حزم. 

وذهب الشافعي. ومالك والأوزاعيء والثوري إلى عدم الإجزاء مطلقًا؛ لأن 
عتقه مستحق بسبب آخر سابق لعتقه عن الكفارة. 

وذهب أحمد في رواية» وأبو ثور إلى الإجزاء مطلقاء وهذا هو الصحيح؛ لأنه ما 
زال عبدًاء والله أعلم. 


انظر: ”المحلى“ :)175٠(‏ و”الإنصاف“ (777/4)., و””البيان“ .)9"1//١١(‏ 


مسألة: إذا شرع يك الصيام؛ ثم وجد ما يعتق فهل يلزمه العتق؟ 


فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يلزمه الرجوع إلى العتق» وهو قول أبي حنيفة» واستدل بأنه قد قدر 
على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل؛ فبطل حكم البدل كالمتيمم يرى الماء. 

الثاني: لا يلزمه الرجوع إلى العتق إلا أن يشاءه فيجزئه» ويكون قد فعل 
الأولى» وهو قول أحمد. والشافعي» ورجحه ابن قدامة؛ لكونه قد شرع في الكفارة 
الواجبة فأجزأته ى) لو استمر العجز إلى فراغهاء وفارق العتق التيمم لوجهين: 

-١‏ أن التيمم لا يرفع الحدث. وإنما يستره. فإذا وجد الماء بطل حكمه بخلاف 
الصوم؛ فإنه يرفع حكم الجاع بالكلية. 

-١‏ أن الصيام تطول مدته» فيشق إلزامه الجمع بينه وبين العتق» بخلاف 
الوضوء والتيمم. 

وكذلك فإن العتق مأمور به إذا وجده. وهذا لم يجده حتى تلبس بالصيام» فمن 
أين لنا أن نوجب العتق عليه بعد ذلك؟ بخلاف التيمم» فقد قال النبي عِلَكدْةّ: «فإذا 
وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته»)." 


الثالث: أنه يلزمه الصوم, ولا يجوز له الرجوع إلى العتق» وهو قول ابن حزم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5؟١)»‏ وأبو داود (7777)»: من حديث أبي ذرء وفي إسناده: عمرو بن بجدان» 
وهو مجهولء وله شاهد عند البزار كا في ”الكشف“ »)0732١(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإتَدْعَنَفُ 
والراجح أنه من مراسيل ابن سيرين كما في ”العلل“ للدارقطني (97/8)؛ فالحديث حسن 
بالطريقين. 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


انظر: ”المغني“ (/ »)7"٠‏ ”المحلى“ (01/59. 
مسألة: هل يلزمه المتابعة 2 صيام الشهرين ؟ 

قال ابن قدامة يَمَهُآنَهُ: ولا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان للخبر.اه 

انظر: ”المغني“ (7/ ٠‏ *07» ”المحلى“ (1/47)» تكملة ”المجموع“ (71/17/11). 
نسااقة: ذا عنام شمرين تكتاسية شيل تير الهدة آم الأهلة 

قال ابن قدامة رََدُآنَهُ: ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من بداية الشهرء ومن 
أثنائه» لا نعلم في هذا خلاقًا. 

قال: فإن صام من أول الشهر شهرين بالأهلة؛ أجزأه ذلك تامين وناقصين إجماعًا. 

قال: وإن بدأ من أثناء الشهر فصام ستين يومًا؛ أجزأه بلا خلاف أيضًا. 

قال ابن المنذر رمَهُلنَهُ: أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم.اه 

قال أبو عبد اللّه: أما إذا 7 من أول الشهر؛ فالذي يلزمه هو الصوم على 
الأهلة؛ لقوله تعالى: 8 يََلُوَتَكَ عَنٍ )/ 0 كل هّ مَواقِيتٌ لِلنّاس وَالْحَيَ * 
[البقرة:489١].‏ 

وأما إذا ابتدأ من أثناء الشهر؛ فإِنَّ الشهر الثاني يصومه على الحلال» ثم يتم بقية 
الشهر الأول تام الثلاثين عند أكثر أهل العلم. 


وخالف ابن حزم, فقال: لا يلزمه إلا تسعة وعشرون يومًا؛ لأن الشهر قد 


والأحوط القول الأول؛ لأن اللّه أوجب عليه صيام شهرين» ولأنه قد تعذر 


اعتبار الحلال» فعليه الأخذ بالآكثر حتى يؤدي ما عليه. 
انظر: ”المغني “(8/ 2071-7٠‏ تكملة ”المجموع“ (11/ 4-177 /ا07: ”المحلى“ (0145. 
مسألة: قطع التتابع لعذر؟ 
عذرالحيض: 
قال ابن قدامة رَِمََآنَهُ: وأجمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعًا إذا حاضت 
قبل إتمامه تقضى إذا طهرت وتبنى؛ وذلك لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في 


الشهرين إلا بتأخيره إلى اليأس» وفيه تغرير بالصوم؛ لأنها ربما ماتت قبله. 


عدر الئفاس: 
فيه وجهان عند الحنابلة» والشافعية» والصحيح أنه لا يقطع التتابع» وهو قول 
المالكية؛ لأنه بمنزلة الحيض في أحكامه؛ ولأن الفطر لا يحصل فيهما بفعلهم|. 
ومذهب الحنفية: أنه يقطع التتابع» وقال بعضهم: لا يصح قياسه على الخائفض؛ 
لأنه أندر منه» ويمكن التحرز عنه. 
والصحيح ما قدمناه» فلو أن امرأة صامت حمسين يومًا مثلاً ثم أسقطت» أو 


ولدث فأضصبحت نساء» فمن أيخ تنا أن توجت عليها شهريق من جديد؟!! 


قال انلهتعال” #وَمَاجَعَلَ عَيِكد فألدنِ من حَرَج [الحج :/1]. 


إِتْحَافُ الأَنَّام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


وقال تعالى: #يُرِيدُ الله بكم الْمسْروا ايد بكم الْعْسَسَ 4 [البقرة 80 1]. 


انظر: ”المغني“ (775-71/8)» تكملة ”المجموع“ (2)017/4/17 ”روضة الطالبين“ 
(/07") ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ .)17/١١(‏ 


عذرالمرض؛ فيه قولان: 
القول الأول: أنه لا يقطع التتابع» روي ذلك عن ابن عباس سَدْعَنْغاء وبه قال 
ابن المسبيب» والحسن. وعطاء. والشعبى» وطاوس». ومجاهد» ومالك» وإسحاق» 
وأنو كنيد و أحنده وأبو كو وابن المنذرء والشافعي في القديم؛ لأنه أفطر بسبب لا 
صنع له فيه فلم يقطع التتابع كإفطار المرأة للحيض. 
ولأنا إذا قلنا: إنه ينقطع بالمرض؛ لأدى ذلك إلى أن يتسلسل؛ لأنه لا يأمن 
وقوع المرض إذا استأنف بعد البرء. 
القول الثاني: أنه يقطع التتابع» وهو قول سعيد بن جبير» والنّخعي, والحكمء 
والثوري» وأصحاب الرأي» وهو قول الشافعى في الجديد؛ لأنه أفطر بفعله» فلزمه الاستئناف. 
والراجح القول الأول. 
انظر: ”المغني“ (77/8)» تكملة ”المجموع“(71/0/11) ”الموسوعة الفقهية“ .)14/١١(‏ 
عذر السفر فيه قولان: 
الأول: أنه يقطع التتابع» وهو قول مالك» وأصحاب الرأي: والمشهور عند 
الشافعية» وقال به بعض الحنابلة» قالوا: لآن السفر يحصل باختياره؛ فقطع التتابع 


الثاني: أنه لا يقطع التتابع» وهو ظاهر مذهب أحجمل وقال به الحسن» وبعض 
الشافعية» وقالوا: إنه أفطر لعذر مبيح للفطر فلم ينقطع به التتابع» كإفطار المرأة 
بالحيضء ففارق الفطر بغير عذر؛ فإنه لا يباح» وهذا اختيار الإمام ابن باز يها 


في آخرين من أعضاء اللجنة الدائمة. 


والقول الأول أقرب؛ إلا إذا اضطر إلى السفر اضطرارًا وشق عليه الصوم, 
فيرخص له في الفطرء ولا يقطع التتابع» واللّه أعلم. 

انظر: ”المغني“» (71/8): تكملة ”المجموع“ (71750/17) ”الموسوعة الفقهية“ 
7/1 ). 


عدر الحامل والمرضع: 
إن أفطرتا خوفًا على أنفسها؛ فهما كالمريضء وإن أفطرتا خوفًا على ولديه)؛ 
ففيي] وعمياق عند اطدابلة و الشافعية: 


ومقتضى مذهب الحنفية» والمالكية: أنه يقطع التتابع . 
انظر ”المغني“ (8/ 717)» تكملة ”المجموع“ (/1/0/11) ”الموسوعة الفقهية“ .)175/١١(‏ 
عذر الجنون والإغماء: 


قال ابن قدامة يََْآنَهُ: وإن أفطر لجنونء أو إغاء؛ لم ينقطع التتابع؛ لآنه عذر 
لا صنع له فيه فهو كالحيض. 


قلت: وهو مقتضى قول الجمهور. انظر: ”المغني “ (77/8). 


مسألة: إذا أفطر أثناء الشهرين بغير عذر؛ أو قطع التتابع بصوم ندر أو 
قضاءء أو كفارة أخرى ؟ 

يلزمه استئناف الشهرين؛ لأنه أخل بالتتابع المشروطء» ويقع صومه عا نواه؛ 
لأن هذا الزمان ليس بمستحق متعين للكفارة؛ ولهذا يجوز صومها في غيره بخلاف 
شهر رمضان؛ فإنه متعين لا يصلح لغيره. 

انظر: ”المغني “ (77/8), تكملة ”المجموع“ .)717/5-117/0/١11(‏ 


مسألة: إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان: وأيام العيد؟ 

قال ابن قدامة يََدَآَنَهُ في ”المغني“ :)٠١37/11(‏ ذا تخَلَّلَ صَوْمَ الظّهّارِ زَّمَانَ 
لا يَصِحّ صَوُمُهُ عَنْ الْكَفَارَق مِثْل أَنْ يَْتَدِئّ م بذ اذل قكان كال 
رَمَضَانْ وَيَوْمُ الفطر أَوْ يَبْتّدِىَ مِنْ ذي الحجّة فيتحَلَلَهُ يَوْمُ النّخْر وَأََامُ التَفْريقِ؛ 
سي كه وَكَالَ الشَّافِعِنُ : يتقَطِع 


نمام 


التَتَابُع وَيَلرَمُةُ الاسْيِئْئَافَ؛ لِأنَهُ أفطَرٌ في أَنْنا 
مس ع 5 أرَى. وَلَنَ) أ 
الشَّرْعُ عَنْ صَوْمِهِ في الْكَمَارَق فَلَمْ يَقْطَعْ التََابْمَ كَالحَيْضٍ وَالتَفّاسِ؛ فَإِنْ قَالَ: 
الحيْض وَالتَمَاسُ غَيْدُ مكن التَحَرُرُ مِْهُ. فُلنَا: د يكن حدر ين التَقا بن 4 
تبْندِىَ الصَّوْمَ في حَالٍ الحَمْلِء وَمِنْ الَيْضٍ إِذَا كَانَ طُهْرُهَا يَزِيدُ عَلَ الشَّهْرَيْنِ أن 
تَبْتدقَ الصَّوْمَ عَقِيبَ طْهْرِهَا مِنْ الخَيْضَة وَمَعَ هَذَا فَإِنَُّ ا يَنْقَطِعْ التََايُمُ به وَلَا 


لد لم وده فل ا 


قلت: والقول بانقطاع التتابع هو قول الحنفية» وقال به المالكية في حق من لم 
يجهل الحال» وعلم أنه سيوافق هذه الأيام» وما رجحه ابن قدامة رَمَدُآنَهُ هو 
الراجح عندي» والله أعلم. 
”الموسوعة الفقهية“ »)١7"/١١(‏ ”الروضة“ (7"07/8), ”جواهر الإكليل“ .)9"1/1//١(‏ 


مسألة: إذا كفر بالإطعام؛ فهل يلزمه ستين مسكيئًا ؟ 


ل المسألة قولان: 

الأول: أنه غجرىئ أن يطعم» ولو عفكا واحدًا ستين مرة؛ أو غثرة مساكين 
ست مراتء وهكذاء وهو قول الحنفية. 

الثاني: يلزمه أن يكونوا ستين مسكينًاء وهو قول الجمهورء وأحمد. والشافعي» 
ورجحه ابن حزم وغيره من أهل العلم؛ لقول الرسول 2 اهل تستطيع أن 
تطعم ستين مسكيئًا؟). 

قال ابن دقيق العيد رَتِمَدْلنَُ:ْ أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين 
مسكيئاء فلا يكون ذلك موجودًا في حق من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلًا. 


انظر: ”المغني”“ ا ”الفتح” .)١995(‏ ”المحلى“ (778/5) رقم (75)» ”النيل“ (5/5؟1١).‏ 


إِتَحَافُ الْأنَامِ يأحكام وَمُسَائل الصنام ” 
1 م ياحخام ومسايل الصيا م 


مسألة: مقدار الإطعام؟ 

اختلف في تقديره الحنابلة» والشافعية» والحنفية وغيرهم» فمنهم من قدره بالمد 
لكل مسكين. ومنهم من قدره بالصاعء ولهم تفاصيل في ذلك». والصحيح أنه لا 
حدَّ له ويجب عليه أن يشبعهم» وهو رواية عن أحمد. 

قال ابن حزم مَدأللَهُ: ولا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نصء ولا إجماع» 
ولا يختلف فيما دون الشبع في الأكل» وفيما دون المد من الإعطاء أنه لا يجزئ. 

وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه 

انظر: ”المغني“ (9/ *17)» ”المحلى “ (157), ””مجموع الفتاوى“ (5 59/7 7). 
مسألة: هل يجزَئّ إطعام الطفل الذي لم يطعم؟ 

وقالت الحنفية: لا يجزئ؛ لكونه لا يطعم. وهو ترجيح ابن حزمء وهو 
الراجح؛ لقوله يََِةِ: «هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيئًا؟»؛ والطفل الذي لم 
يطعم كيف يمكن إطعامه؟ ! انظر: ”الفتح“ (1915)» ”المحلى“ (1/41). 
مسألة: هل يلزم التتابع 4 إطعام المساكين ؟ 

قال ابن قدامة يََدانَهُ: ولا يلزم التتابع في الإطعام» نص عليه أحمد في رواية 
الأثرم» وقيل له: تكون كفارة يمين فيطعم اليوم واحدّاء وآخر بعد أيام» وآخر بعد 


حتى يستكمل عشرة؟ فلم ير بذلك بأسًا. انظر: ”المغني“ (77/8). 


: فصل ضِي مَسَائِل فُكَعَلقُ بصِيّام آهل الأعدَارٍ 


رز يوا .سراق للد 


فصل في مسائل تتعلق بصيام أهل الأعذار 


أولا المريض 


مسألة: أحوال المريمض 

قال القرطبي يدانه للمريض خالناة: الحد اهمه ال يطيق الصوم بحال؛ 
فعليه الفطر واجب. الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة؛ فهذا يستحب له 
الفطرء ولا يصوم إلا جاهل.اه 

انظر: ”تفسير القرطبي“ (71/5/17). 
مسألة: ضابط المرض الذي يرخص فيه الفطر؟ 

قال النووي رَتِمََآنَهُ: قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة 
يشق احتالهاء وأما المرض اليسير الذي لا يلحقه مشقة ظاهرة لم يجز له الفطر بلا 
خلاف عندنا خلاًا لأهل الظاهر.اه 

وما قرره الشافعية هو الذي عليه الحنابلة» والمالكية» حكاه عن الحنابلة ابن 
قدامة» والمرداوي» وعن المالكية أبو عبد الله القرطبي. 

انظر: ”المجموع“ (758/5)) ”الإنصاف“ (1//9ه 207088-17 ”المغني“ (41/1)) ”تفسير 
القرطبي“ (71/5/7). 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


مسألة: المريض مرضا لا يرجى بِرَوه؟ 
قال النووي رَمَدَْنَه: حكمه كحكم الشيخ العاجز عن الصيام بلا خلاف. 
قلت: سيأتي إن شاء الله حكم العاجز قريبًا. 
انظر: ”المجموع“ (5094-708/57). 
مسألة: إذا أفطر المريض الذي لا يرجى برؤه؛ ثم قدر على الصوم؛ فهل 
يلزمه قضاء الصوم؟ 
فيه وجهان عند الشافعية والحنابلة» والأصح منها أنه يلزمه القضاء؛ لأن 


الإطعام بدل يأسء وقد تبينا ذهاب اليأس. 


وهذا الذي رجحه شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي َحمَهألنَهُ في أحد دروسه؛ 
وقال: تشمله الآية هم كارح ست دك مضا أَوعَلّ سرف سَمَرِمَِدٌَه من ينامأ القحصيرة: 


.] 5 

انظر: ”المجموع“ (199/5). 
مسألة: هل للمريض أن يترك نية الصوم؟ 

قال النووي رَِمَدُآَه: قال أصحابنا: إن كان المرض المجوز للفطر مطبقًا فله 
ترك النية بالليل» وإن كان يحم وينقطع ووقت الحمى لا يقدر على الصومء وإن كان 
فعليه أن ينوي من الليل» ثم إن عاد المرضء واحتاج إلى الفطر أفطر. 


انظر: ”المجموع“ .)١5//5(‏ 


مسألة: إذا أصبح الصحيح صائماء ثم مرض ؟ 

قال النووي رَجِمَهآنَهُ: جاز له الفطر بلا خلاف.اه 

ونقل المرداوي الإجماع على استحباب إفطاره. انظر: ”المجموع“ (758/5)) 
”الإنصاف“ .)١01//7(‏ 
مسألة: إذا تحامل المريض على نفسه فصام؟ 

قال ابن عبد البر رَِمََآَنَهُ: وإجماعهم أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام وأتم 
يومه أن ذلك مجزئ عنه.اه 

قال أبو غنيك الله غفر الله له: خالف ابن حزمء وقال: إنه لا يجزئ عنه. 
والصحيح أنه يجزئ عنه. 

قال ابن قدامة رَمَدُلَنَُ: فإن تحمل المريض وصام مع هذا فقد فعل مكروها؛ لما 
يتضمنه من الإضرار بنفسه. وتركه تخفيف الله تعالى» وقبول رخصته» ويصح 
صومه ويجزته؛ لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة. فإذا تحملها أجزأه كالمريض الذي 
يباح له ترك الجمعة إذا حضرهاء والذي يباح له ترك القيام في الصلاة إذا قام فيها.اه 

انظر: ”التمهيد“ (/1/ 0 71), ”المغني “ (1/ 7 5): ”الشرح الممتع “ (5/ 51 7). 
مسألة: هل يجوز للمريض أن يصوم ‏ رمضان كفارة؛ أو نذرًا أو نحوه؟ 


الذي قطع به الجمهورء وهو قول أحمد. والشافعي» ومالك» وأبي حنيفة 


ِنْحَافُ الام بَأحكام وَمَسَائِل الصيّام * 
وغبرهم كل عو له لك لأن الفطر أبيح له رخصة وتخفيمًاء فإذا لم يرد 
التخفيف عن نفسه. لزمه أن يأتي بالأصل؛ فإن نوى صومًا غير رمضان لم يصح 
صومه؛ لاعن رمضان ولاعنً نواه. 


انظر: ”المجموع“ (7770/5)» ”المغني“ (/15). 
ثانيًا من خاف الهلاك من الجوع والعطش 
قال النووي رَِمَدالَهُ: قال أصحابنا وغيرهم: من غلبه الجوع والعطش. وخاف الملاك؛ 
لزمه الفطرء وإن كان صحيحًا مقي)؛ لقوله تعالى: # ولا تُلقوأيِيم لكوي [البقرة: 148]. 


وقوله تعال: « وآ كَمَدُوا أنشْسَكْم إِنَّ أله كن بَكُمْ رَحِيمًا 4 النسدنه؟4 ويلزمه 


انظر: ”المجموع “ (7558/57): ”الإنصاف“ (558/7), ”المحلى " (1755). 


الى + 


ثالدًا المسافر 


إخفطارالمسافر: 
يجوز للمسافر في الجملة الفطر بالكتاب» والسنة» والإجماع. 


ع 55 5 َي عماس مه ور 
أما من الكتاب: فقوله تعاللى: # 13 هنكم مَرِيضًا أَوَعَلَ سَمَر فده 
0 


4 
م أَحْرَ © [البقرة:180]. 


5 فصل فِي مَسَائِلَ تعلق بصييّام هل الأعدار 

وأما من السنة: فأحاديث كثيرة منها: حديث جابر في مسلم »)١١11(‏ وأنس 
َزْتَعَنْعَاء في “الصحيحين'""» ومعناهما متقارب: كنا نسافر مع النبي كَلَيْدةٌ فمنا 
الصائم ومنا المفطرء فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم. 

وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي يَعَلَتَدُعَنَك أنه قال: يا رسول الله إني أجد فيّ 
قوة على الصيام في السفر. فقال رسول الله يََيةٌ: «هي رخصة من اللّه؛ فمن أخذ 
بها فحسنء ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه أخرجه مسلم. 

وجاءت الرخصة في ذلك أيضًا من حديث ابن عباس» وأبي سعيد» وعائشة» 
وأبي الدرداء وغيرهم رَََزَبدُعَنَ وكلها في الصحيح“."" 

وأما الإجماع: فقد نقل النوويء وابن قدامة الإجماع على ذلك في الجملة. 

انظر: ”المغني“ (7/ )١17‏ ”المجموع“ (571/7) ”مجموع الفتاوى“ .)7١9/70(‏ 
مسألة: هل تشمل الرخصة سفر المعصية أم لا ؟ 

ذهب مالكء والشافعيء وأحمد إلى أن الرخصة لا تشمل سفر المعصية. 

وذهب أبو حنيفة» وأبو سليان داود الظاهري إلى أنها تشمل سفر المعصية. 
ورجح ذلك ابن حزم, ثم قال: وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى: #هّم نكا 
هِنَُ ميض أَوَعَللَ سَمَرِ سفرك قفد من بتار لمر 06 فَحَمَّ تعالى الأسفار كلهاء وم يخص 


.)١١14( ومسلم برقم‎ »)١951/ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
)١١5١( )١١1١5( )١١١( ومسلم‎ ,4)١950( )١955( )١955( انظر ”البخاري” رقم‎ )0( 


»)»23١70(‏ وحديث أبي سعيد ويَدَلنَدُعَدهُ انفرد به مسلم. 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


00 


سفرًا من سفر #وْمَاكانَ ريك سيا © [مريم:14].اه 

وهذا القول هو الراجح. واللّه أعلم. 

انظر: ”المجموع“ (751/5): ”المحلى“ (177). 
مسألة: مقدار السفر الذي يفطر فيه ؟ 

ذهب مالك,. والشافعي» وأحمد إلى أنه مسافة يومين قاصدين بسير الإبل 
والأقدام» وهو ستة عشر فرسخًا كا بين مكة» وَعسفان. 

وذهب أبو حنيفة إلى تحديده بمسافة ثلاثة أيام. 

وذهب طائفة من السلف والخلف إلى عدم التحديد» وقالوا: يفطرء ويقصر فيا 
سُمّيَ سفرّاء ولو كان أقل من يومين» وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: فإنه قد 
ثبت أن النبي وَيَيِيةٌ كان يصلي بعرفة» ومزدلفة» ومنى بالناس يقصر الصلاة وخلفه 
أهل مكة يصلون بصلاته» ول يأمر أحدًا منهم بالإتمام.اه 

وقد رجح هذا القول ابن القيم َحمَدُلنَهُ في ”زاد المعاد“. 

انظر: ”مجموع الفتاوى" ,)517-171١1١/575(‏ ”المحلى“ (1757): ”زاد المعاد* (؟/00). 
مسألة: هل يجوز للمسافر الصوم 4 سفره؟ 


ذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز للمسافر الصوم في السفرء وهو قول بعض أهل 


:ْ 5 قصل في مُسَائِلَ تتعَلئ + بصِيّام آهل الأَعْدَارٍ 


إففق 


الظاهر كداود» وابن حزم. وحكي هذا المزذهب عن أبي هريرة»" وابن عمر» 
والنخعيء والزهري. 


واستدلوا بما يلي: 
)١‏ حديث: (صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضرا." 
؟) قوله تعالى: #همِ فيد كن حار أده [البقرة: 4 18]. 


") قوله جَبَيِْدِ: اليس من اليرٌ الصيام في السفرا.”*” 
06 قوله كَيَكِلْهِ: للذين صاموا: «أولعك العصاة). 


وذهب جمهور العلماء» والأئمة الأربعة إلى 000 واستدلوا 
بأحاقييف كثيرة متها: حديث لسن وجابر» وأبي سعيد َه عَتَش وكلها في 


”الصحيح“*”» والمعنى متقارب: كنا نسافر مع رسول الله ولي فمنًا الصائم» ومن 


:)18/( أثر أبي هريرة وَعزَيَهَعَدهُ أخرجه الفريابي في ”الصيام“» ص(0370)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
والطبري (5777/7). والطحاوي (؟77/7) من طريق وبين أب هريرة عن أبيه» ومحرر مجهول‎ 
. الحال‎ 

(0) الثابت عن ابن عمر بأسانيد صحيحة عند عبدالرزاق (250-575/5)» ومالك في “موطته“ 
(590/1»: وابن سعد »)١5/5(‏ والطبري في ”التهذيب“ (178/1) وغيرهم أن ابن عمر كان 
لا يصوم في السفر؛ أخدًا بالرخصة: لا لأنه لا يجوز الصوم في السفرء فتنبه. وثبت عن ابن عباس 
صَدَلَسََعَنَغَاه عند ابن أبي شيبة )١5/7(‏ أنه قال: الإفطار في السفر عزيمة. 

(1) أخرجه النسائي (187*/5)» وابن ماجه :)١1777(‏ من حديث عبدال رحمن بن عوف. والراجح وقفه. 

(5) أخرجه البخاري :)١1157(‏ ومسلم »)١١١5(‏ عن جابر ويَدَإََدعَنه. 

(5) أخرجها مسلم برقم ))١١18( )1117( )١117(‏ وأخرج البخاري حديث أنس وَعَإيَنَهُ برقم 
(11590). 


ِنْحَافُ الام بَأحكام وَمَسَائِل الصيّام * 
المفطر» فلا يعيب الصائم على المفطر, ولا المفطر على الصائم. 

وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي وَعَإيَُعَنَكُ في ”صحيح مسلم“» أن النبي عَلئِاةِ 
قال: «هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح 
عليه). 

وأجابوا عن أدلرّ المذهب الأول يما فلبي: 

)١‏ أما حديث: «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر)» فالصحيح فيه أنه 
من قول عبدالرحمن بن عوف وليس مرفوعًاء رجح ذلك أبو زُرعة كما في ”العلل“ 
لابن أبي حاتم »)579/١(‏ والدارقطني في ”العلل“ (3787/5): وأشار إليه 
النسائى. 

قال البيهقي رَمَدآَنَهُ في ”الكبرى“ (7387/5): وروي مرفوعا وإسناده ضعيف.اه 


قدتث: والموقوف على عبدالرحمن بن عوف لا يصح أيضًاء؛ فإنه من رواية ولده 


ع ا 


)١‏ قوله تعالى: # شمن كات يكم مَرِيضًا أو عَنَ سَمَرِ فهِدّ 


[البقرة: 1815]. 


حمر 
1 
9 
ماج 
03-5 
اا 
ات 
9 
١‏ 
ع 


معناها: أو على سفرء فأراد الفطر فله الفطرء وعليه عدة من أيام أخرء وقلنا 


ذلك؛ حمعًا بين الآية وبين الأحاديث. 


*") حديث: «ليس من البر الصيام في السفرا. هذا الحديث قد خرج على حالة 


ل ل 
فقال: «ما شأنه؟» قالوا: صائم» قال: «ليس من البر الصيام في السفراء فيحمل هذا 
الحديث على من كان الصوم يشق عليه؛ أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم 


و 
من وجوه القرّب. 


قال ابن دقيق العيد رَمَدَاانَةُ: والمانعون في السفر يقولون: إن اللفظ عام والعبرة 
بعمومه لا بخصوص السبب. 

قال: وينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب» والسياق» والقرائن على 
تخصيص العام وعلى مراد المتكلم» وبين مجرد ورود العام على سبب؛ فإِنَّ بين 
العامين فرقًا واضحَاء ومن أجراهما مجرى واحدلم يصب.اه 

قال الصنعاني رَمَدُلَنَُ: أما حديث «ليس من البر الصيام في السفر). فإن) قاله 
بكي فيمن شق عليه الصيام» نعم يتم الاستدلال بتحريم الصوم في السفر على من 
شق عليه.اه 

5) قول النبي يليح للذين صاموا: «أولئك العصاة)» فعنه جوابان: 

لمم ل ان 
جابر رَيَدَلَنَدْعَنَهُ فيختص المنع بمن شق عليه | تقدم في كلام الصنعاني. 

الثاني: وهو المعتمد أن النبي كَيَِْدٌ أمرهم بالفطر عزيمة ى)| جاء في "صحيح 
مسلم) من حديث أبي سعيد الخدري وَدَلَنَدَعَنَهُ قال: فنزلنا منزلاء فقال عَلِلْ: 


(إنكم مصبحو عدوكم؛ والفطر أقوى لكم؛ فافطروا). فكانت عزمة. فأفطرناء ثم 


لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر. 

©) قول ابن عباس ودََئهَءا: إن الفطر عزيمة. محمولٌ على من شن عليه 
الصيام» ويدل على ذلك أنه قال ىا في الصحيحين: قد صام رسول الله لاد في 
السفر» وأفطر؛ فمن شاء صام» ومن شاء أفطر. 

وقول الجمهور هو الراجح. واللّه أعلم. 


انظر: ”الفتح“ (1957). ”المجموع“ (754/5): ”مجموع الفتاوى“ (511/70): ”المحلى“ 
(175): ”سبل السلام» »)١57-١41/5(‏ حاشية ”كتاب الصيام“ (141-747/1): ”التمهيل“ 
377/0 ). 


مسألة: أيهما أفضل للمسافر: الصوم أم الفطر؟ 
ذهب الأوزاعيء وأحمد» وإسحاق إلى أن الفطر أفضلء واستدلوا بما يلي: 
)١‏ قوله ََياةٌ: اليس من البر الصيام في السفر)»." 
)١‏ قوله يَيَكةِ: اعليكم برخصة الله التي رخص لكم).” 


*") قوله يَكَِلَدِ: إن الله يحب أن تُؤْتَى رخصه كا يكره أن تؤتى معصيته).'" 


4) حديث حمزة بن عمرو الأسلمي صَِلَنَدْعَنْكُ في '“صحيح مسلم' ))١١5١1(‏ 
أن رسول الله عليه قال: «هي رخصة من الله فمن أخذها فحسن ومن أحب أن 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١957(‏ ومسلم »)١١١5(‏ عن جابر يَعَإَْدُعَنَهُ. 


(0) أخرجه مسلم .)١١١15(‏ 
(9) أخرجه أحمد (258/56»)). وابن خزيمة »)46٠0(‏ وابن حبان (7!/57)» من حديث ابن عمر 


5) قوله تعالى: يريد أَسمْبِحكم الْمسْرَوَلَايرِبِدُ بِكمالْعْترَ # [البقرة:188]» 


وذهب عمر بن عبدالعزيز» ورجحه ابن المنذر إلى أن أفضلههم) أيسرهماء 
واستدلوا بالآية الأخيرة التى استدل بها أهل القول الأول. 
وذهب الجمهورء ومنهم مالك, والشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه 


ولم يشق عليه. 


واستدلوا بما يلي: 

)١‏ حديث أب الدرداء وََزَيَهَعَنْهُ في '”الصحيحين'*"» قال: خرجنا مع رسول الله 
لد في حَرٌّ شديد في شهر رمضانء وما فينا صائم إلا رسول الله ميد وعبد الله بن 
رواحة. 

”) حديث أبي سعيد ووَوَيَهعَنَةُ في '"صحيح مسلم“ )١١1١7(‏ (45): فلم يعب 
الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم. يرون أن من وجد قوة فصام؛ فإن 
ذلك حيو و أن مى وجل شعن فأفطر عفان ذلك بحس 

") قوله تعلل: #وسَارعوأ إِل مَعْفِرَوَ من رَبَكُمَ آل عمران:17]» والآية 


الأخرى ##فَاسَبَبِفُوا ألْخَيَدتِ * [المائدة:8:]. 


.)١١77( ومسلم‎ »)١9455( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


4) أنه أسرع في إبراء الذمة» وصومه مع الناس أسهل على المكلف. 

وأجاب الجمهور عن أدلة المتقدمين بأنها محمولة على من اشتد عليه الصوم, 
ويتضرر به. وكذلك من ظن به الأعراض عن قبول الرخصة؛ وكذلك من خاف 
على نفسه العَجُّبء أو الرياء إذا صام في السفرء وقول عمر بن عبدالعزيز المتقدم 
راجع إلى قول الجمهور. 


وقد ذهب بعضهم إلى أن المسافر يستوي في حقه الصيام والفطر 
والراجح -واللّه أعلم- هو قول الجمهورء وقد رجحه النوويء والحافظ ابن حجر 
رحمة الله عليهما. 

انظر: ”الفتح“ (1957)» ”سبل السلام“ :)141-١47/5(‏ ”الإنصاف“ (709/17)» ”الشرح 
الممتع “ (7/ 00 7”07-1) ””مجموع الفتاوى“ (715-1711/15): ”المجموع“ (111-179/5). 
مسألة: لو أصبح 4# أثناء سفره صائماء ثم أراد أن يفطر د نهاره من غير 
عذر؛ فهل له ذلك ؟ 

الذي نص عليه الشافعية» والحنابلة» وغيرهم أن له أن يفطرء واستدلوا 
بحديث ابن عباس وَوَزَتَدعَنْقه في '“الصحيحين'*"» أن رسول الله وَبَدٌ خرج إلى 


مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكَدُيد أفطرء فأفطر الناس» وبنحوه حديث جابر 


وذهب مالك إلى أنه لا يجوز له الفطرء وإذا أفطر فعليه القضاء والكفارة؛ لأنه 


.)١١17( ومسلم‎ »)١9455( أخرجه البخاري‎ )١( 


كان مخيرًا بين الصيام والفطرء فلا اختار الصوم صار من أهله. وعنه رواية: أن 
عليه القضاء فقط» واختارها أكثر أصحابه. 


والراجح القول الأول وهو ترجيح النوويء وابن قدامة . 
انظر: ”المجموع “ (51/5) ”المغني “ (5/ 1-١‏ ”الإنصاف”“ 5/6 ”التمهيدل“ 
770لا ؟). 


مسألة: إذا سافر المقيم؛ فهل له الفطر لش ذلك اليوم ؟ 


ولها أربعة أحوال: 
الحال الأولى: أن يبدا السفر بالليل ويفارق عمران البلد قبل الفجر. 
قال النووي رَجِمَآنَهُ: له الفطر بلا خلاف. 
وقال ابن قدامة رََهُلنَه: له الفطر في قول عامة أهل العلم. 
وقال عَبّيدة السَّلاني» وأبو مجلز» وسويد بن عَمَلة: لا يفطر من سافر بعد دخول 


الشهر؛ لقوله تعالى: َم تَوِدَ َك التَّهرَفليصضْمَةُ 4 [البقرة:180]. 


والصحيح أن له الفطر؛ لقوله تعالى: سم نكا هدم مَرِيضًا أوَعَلَ سَفَرِ 


ب م فد سم م 
كن 


2 2 4 
فَعِدَّه مّنْ أَينّامٍ أُحَرَ * [البقرة:18]. 

الحال الثانية: أن يسافر بعد طلوع الفجرء فمذهب الشافعي» ومالكء وأبي 
حنيفة» أنه ليس له الفطر في ذلك اليوم» وهو رواية عن أحمد؛ وذلك لأن الصوم 


عبادة تختلف في السفر والحضرء فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة. 


إِتْحَافُ الْأنَام يَأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 
قالوا: وإذا أفطر فليس عليه إلا القضاءء وخالف بعض أصحاب مالك» 
فأوجبوا الكفارة» وَردَّ عليهم ابن عبدالبر. 


وذهب أحمد في رواية» وهو قول إسحاقء وداود» وابن المنذر إلى أن له الفطر» 


واستدل لهم بقوله تعالى: هم نكا عِنَكُم َرِيضًا َوَعَلَ سَمَرصَِدٌ 


[البقرة:184]» فالآية عامة. 


به مدفؤدر 
فعده 


مِنْ آََامِ َعم 4 


وقالوا: السفر معنى لو وجد ليلًا فاستمر في النهار؛ لأباح له الفطرء فإذا وجد 
في أثنائه أباحه كالمرضء وهذا القول هو الراجح 

قال ابن قدامة رَمَدْلَنَهُْ وهو أصح؛ للخبرء ولأن الصوم يفارق الصلاة؛ فإن 
الصلاة يلزم إتمامها بنيتة بخلاف الصوم.اه 

الحال الثالثة: أن ينوي الصيام من الليل» ثم يسافر ولا يعلم: أسافر قبل 
الفجر أم بعده؟ فعلى القول الذي اخترناه في الحال التي قبل هذه. فلا إشكال أنه 
يجوز له الفطر. 

وعلى القول الثاني -مذهب الشافعي ومن معه-: أنه لا يجوز له الفطرء فقد 
قطع الصيمريء والماوردي» وصاحب ”البيان'“» وغيرهم أنه ليس له الفطر؛ لأنه 
يشك في مبيح الفطرء ولا يباح بالشك. 

والراجح هو الجواز واللّه أعلم. 


الحال الرابعة: أن يسافر من بعد الفجرء ولم يكن نوى الصيام. 


قال النووي يَِمَدْلَنَه: فهذا ليس بصائم؛ لإخلاله بالنية من الليل؛ فعليه 
قضاؤه. ويلزمه الإمساك هذا اليوم؛ لأن حرمته قد ثبتت بطلوع الفجر وهو 
حاضرء وهكذا ذكر الصيمريء والماوردي» وصاحب ”البيان“» وهو ظَاهنٌ 
ويجيء فيه قول المزني والوجه الموافق له - يعني أن له أن يفطر-. والله أعلم.اه 

انظر: ”المجموع“(577-751/5): ”المغني» :)١5-١7/9(‏ ”الإنصاف» (/750)؛ 
”التمهيد“» (/575/1؟7). 


مسألة: إذا سافر المقيم فمتى يباح له الفطر؟ 

ذعي السسافسية: والطتابلة»والتالكية إل أنه ينظر عفد أن تيوت قرع 
واستدلوا بقوله تعالى: #قّمَن شد مَك أَلدَّهْرَ فَْيِصْمَهُ © [البقرة:18] وهذا شاهدء 
ولايوصف بكونه مسافرًا حتى يخرج من البلد» ومهم| كان في البلد؛ فله أحكام 
الحاضرينء, ولذلك لا يقصر الصلاة. 

وذهب الحسن البصريء وهو قول إسحاق. وروي عن عطاء إلى أن له أن يفطر 
ولو من بيته إذا كان قد عزم على السفر وتهياً له. 

واستدلوا بها أخرجه الترمذي من طريق محمد بن كعبء قال: أتيت أنس بن 
مالك وقد رُخُلت راحلته» ولبس ثياب السفر» فدعا بطعام فأكله» فقلت له: سَنَه؟ 
قال: سنة. ثم ركب. 

أخرجه الترمذي (749)» والدارقطني (588-7417//1) وإسناده ظاهره 


الصحة» وقد صححه الإمام الوادعي أله ن "نايع الضيكييا # ور جيدبةا 


0 إِتْحَافُ الأَنَام بَأحكام وَمَسَائِْل الصيّام : 
القول؛ لدلالة الحديث على ذلك. وتكون هذه الحال مخصوصة من عموم الآية) 
والله أعلم. 

ثم رأيت ابن أبي حاتم قد ذكر في ”العلل“ )774/1١(‏ أن الدراوردي رواه عن 
زيد بن أسلم؛ عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب به» وفيه: فقلنا: أسنة؟ قال: 
ليس بسنة. ثم قال: قال أبي: حديث الدراوردي أصح. وعلى هذا: القول الأول هو 
الراجح. واللّه أعلم. 
انظر: ”المغني“ ("9/ »)1١"‏ ”التمهيد“ (7171/1). 


مسألة: إذا قدم المسافر وهو مغطرء؛ فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟ 


ل المسألة قولان: 

الأول: أنه لا يلزمه» وهو قول مالكء والشافعي وأصحابهاء وهو قول أحمد في 
رواية» وداود» حتى قال مالك والشافعي: ولو قدم مسافر في هذه الحال» فوجد 
امرأته قد طَهّرت في ذلك اليوم جاز له وطؤها. وقال الشافعي: أحب لما أن يستترا 
بالأكل والجماع؛ خوف التّهمة. 

الثاني: أنه يلزمه الإمساك» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. والحسن بن حَيٌ 
وعبيد الله بن الحسنء وأحمد في رواية» وعليها أكثر أصحابه. 

واحتج لهم الطحاوي رَيِمَدآنَهُ بأن قال: لم يختلفوا أن من غمَّ عليه هلال رمضان 
فأكل ثم علم أنه يمسك عما يمسك عنه الصائم.اه 


واقوااجيو و القتول الأول. 


وأما ما ذكره الطحاوي فلا يخفى أن بين الصورتين اختلاقاء فالمسافر له الفطر, 
والحاضر الجاهل بدخول الشهر ليس جهله برافع عنه الواجب عليه إذا علمه؛ 
لزوال جهله بذلك. 

انظر: ”التمهيد“» :)1١:0-119/1(‏ ”المجموع“ (7557/5): ”زاد المعاد“ (؟05/7)) 


“”الاستذكار“ :)91/١١(‏ ”الإنصاف“ (/555-17060). 
مسألة: لو قدم المسافر وهو صائم؛ فهل له أن يفطر وقد أقام؟ 


فيه وجهان عند الشافعية: 


نصه في حرملة. 

الثاني: أنه لا يجوزء وعليه جمهور الشافعية» وهو الأصح عند أبي الطيب» وهو 
قول أبي إسحاق الشيرازي. 

والقول الثاني هو الراجح. وهو مقتضى قول الجمهور؛ لأنه قد أصبح مقيء 
وزالت عنه رخص السفر. 

انظر: ”المجموع“ (7557/5). 
مسألة: هل يجوز للمقيم الذي يريد أن يسافر 4 الغد أن يبيت الفطر؟ 


قال ابن عبد البر رَتمَهُلَنَهُ: واتفق الفقهاء في المسافر في رمضان أنه لا يجوز له أن 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


يبيت الفطر؛ لآن المسافر لا يكون مسافرا بالنية» وإنما يكون مسافرا بالعمل 
والنهوض في سفره. وليست النية في السفر كالنية في الإقامة؛ لآن المسافر إذا نوى 
الإقامة كان مقيم| في الحين؛ لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل .اه 

انظر: ”التمهيد“ (1/ 0 717): ”الاستذكار“ »)89/١١(‏ ”تفسير القرطبي“ (7178/7). 
مسألة: إذا أقام المسافر 4 بلدة» فهل يلزمه الإمساك أم له أن يفطر؟ 

قال الإمام النووي رَتِمَدآَنَهُ: لو نوى المسافر الإقامة ببلد بحيث تنقطع رُحَصِه 
فطريقان. 

ثم ذكر أن الأصح عند الشافعية وجهانء وأن الأصح من الوجهين أنه يحرم 
الفطرء وهو الذي رجحه الشيرازي» والقاضي أبو الطيب» ورجحه كذلك 
الفوراني» وجماعة من الخراسانيين» وجعلوه وجهًا واحدًا. 

قلت: قوله (بحيث تنقطع رخصه) يخرج ما إذا عزم على الإقامة أربعة أيام | 
دون كا هو معلوم من مذهب الشافعية» وهو قول الحنابلة وغيرهم أيضًا. 

وهذا هو الراجح والله أعلمء أنه إن عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فليس 
له أن يترخص بالفطر؛ لأنه يعتبر مقي» وقد رجح هذا الشيخ ابن باز يَمَدَآانَه. 

وقال ابن حزم يَمَدُلََهُ: ومن أقام من قبل الفجر ولم يسافر إلا بعد غروب 
الشمس في سفره. فعليه إذا نوى الإقامة المذكورة أن ينوي الصوم.ء ولابد» سواء 
كان في جهاد, أو عمرة» أو غير ذلك؛ لأنه إن| ألزم الفطر إذا كان على سفرء وهذا 


مقيم؛ فإن أفطر عامدًا فقد أخطأ إن كان جاهلا متأولاء وعصى إن كان عالمًا.اه 


والصواب هو القول الأول. 


انظر: ”المجموع“ (7577/5): ”المحلى“ (0171» ”فتاوى رمضان“ .)711/-7817/1١(‏ 
متااكة جل مسو العستاشر إن مضيوة يلا وكين شحاف اوكة )وال مكغارق ال 
تطوعا ؟ 

الذي عليه الجمهور وهو مذهب الشافعي؛ ومالك» وأحمد. أنه لا يجوز له 
ذلك؛ لأن الفطر أبيح رخصة وتخفيمًاء فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه لزمه الأصل؛ 
فإن نوى صومًا غير رمضان لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عم نواه. 

وذهب أبو حنيفة إلى الجواز إذا كان الصوم واجبًا كالكفارة والنذرء وهذا 
القول ليس عليه دليل. 

والراجح القول الأولء والله أعلم. 

انظر: ”المجموع" (7777/5)) ”المغني“ .)١5/1(‏ 
مسألة: إذا خرج الرجل مسافرًا فأفطرء ثم عاقه عائق فرجع؛ فما الحكم؟ 

عليه القضاءء وليس عليه الكفارة. 


صٍِِ 
لكي : 


قال ابن عبد البر رَجِمَآَنَهُ: وقد أجمعوا أنه لو مشى في سفره حتى تغيب بيوت 
القرية» والمصرء فنزل فأكل» ثم عاقه عائق عن النهوض في ذلك السفر؛ لم تلزمه 
كفارة.اه 


انظر ”الاستذكار“ .)40/1١(‏ 


1 إِتْحَافُ الأَنَام بَأحكام وَمَسَائِْل الصيّام‎ 1 + ١ 
مشتاكة عل اكلام كه كه االساشره‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَِدُلَنَه: وكذلك الملاح الذي له مكان في البر 
يسكنه.اه يعني حكمه حكم المسافر. 

قال: فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصا حه. ولا يزال مسافرًا؛ فهذا 
لايقصر ولا يفطر.اه انظر: ”مجموع الفتاوى“ (7511'/75). 
مسألة: أهل البادية؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآنَهُ: وأهل البادية كأعراب العربء والأكراد. 
والترك وغيرهم الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكانء إذا كانوا في حال ظَعْنْهم 
من المشتى إلى المصيف. ومن المصيف إلى المشتى؛ فإنهم يقصرونء وأما إذا نزلوا 
بمشتاهم ومصيفهم. لم يفطروا ولم يقصروا وإن كانوا يتبعون المراعي, واللّه أعلم.اه 

انظر: ”مجموع الفتاوى“ .)7١11/15(‏ 

رابا العاجز عن الصيام 
الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يطيقان الصومء نقل غير واحد الإجماع على 


أن لهما الفطر كابن المنذرء وابن عبد البر» والقرطبيء والنووي. 


انظر: ”المجموع“ (704-108/5)» ”الاستذكار“ (١11/1؟)»‏ ”تفسير القرطبي“ (189/1). 


ا 5 فصل ف مُسَائِلَ تَتَعَلق + بصِيّام آهل الأَعْدَارٍ 


مسألة: ماذا يلزمهما إذا أفطرا ؟ 
ل المسألة قولان: 
القول الأول: أنه يلزمههما الفدية» وهو قول الجمهور. ومنهم الشافعى» وأحمد. 
وإسحاق» وأ حنيفة» وذهب إليه من الصحابة: اين وابن عباس» وقيس بن 


السائب» وأبو هريرة . ددُعتش " ومن بعدهم من التابعين: عكرمة» وسعيد بن 


المسيب» وعطاءء وقتادة» وسعيد بن جبير» وغيرهم. 


واستدلوا بما يلي: 

)١‏ قراءة ابن عباس ووَإيَعَنْه): #وَعَلَ لذ يطِيفُوئَهُ # بمعنى: يتكلفون 
صومه. قالوا: والآية في القراءة المشهورة: لوَعَلَ أَلَذِسكَيُطِيفُوَتَهُ © معناها: 
(يطيقونه بمشقة)» فيتفق معنى القراءتين. 


يَدمَلَكا 


الول نوكل ادير طب نه ودر ِدَيَةَ طَعَامُ مِسَكينٍ © [البقرة:184]. 


قال الإمام ابن عثيمين رَمَدَآنَهُ: وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية 


)١(‏ وهذه الأربعة الآثار ثابتة عنهم: 
أما أثر أنس يَوَعَلََهْعَنَةُ فعلقه البخاري في ”"صحيحه'* قبل حديث (50505)» ووصله البيهقي 
)372١/5(‏ بإسناد صحيح. وكذلك عبد بن حميد كما في '”الفتح ". 
وأما أثر ابن عباس رَيِدَليَدَعَنَْا فأخرجه البخاري »)55٠05(‏ وعبد الرزاق (3571/5)» والطبري 
(/576) بأسانيد صحيحة عنه. 
وأما أثر قيس بن السائب وَدَزْبَُعَنَهُ فأخرجه البيهقي )717١/5(‏ بإسناد حسن. 


وأما أثر أبي هريرة رَوَلَدَْدَهُ فأخرجه البيهقي )71/١/4(‏ بإسناد صحيح. 


عَدِيلاً للصوم لمن قدر عليه؛ فإذا لم يقدر بقي عديله وهو الفدية» وهذا في الحقيقة 
يدل على غور فقهه -يعني ابن عباس وَعَليَدعَنْها- وإلا فالإنسان إذا قرأ الآية فليس 
فيها تعرض لمن لا يطيقء بل فيها لمن يطيق» هذا وجه الدلالة» فصار العاجز عجرًا 
لا يرجى زواله؛ الواجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكيئًا.اه 


قلت: يريد الشيخ يََهُلَنَهُ أن ظاهر الآية أن المستطيع للصوم كان مخيرًا بين 


بم ع ل اوهو 0 5 0 لهك 
فقد ثبت في الصحيحين “من حديث سلمة بن الأكوع ويَدَزْتَهْعَنكُ قال: لما 


نزلت لأوعَل أ أدب يُطِيشُوتَهد وِدَيَةُ طْعَامُ سكين © [البقرة: 164] كان من أراد أن 


يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها. 


قلت: يعنى قوله تعالى: اسمن سَِدَ مِنَكُمْألَّهَرَ فَليِضَمَهُ © [البقرة:185]: كما جاء 
مصررحًا في رواية في ” صحيح مسلم“» وقد صح عن ابن عمر وَوَزََدعَنْكَ أيضًا 
القول بنسخ الآية | في '"صحيح البخاري“ .)55٠57(‏ 

“") أن هذا عمل بعض الصحابة كأنسء» وابن عباسء وأبي هريرة» وقيس بن 
السائب ووَعَلَبَُعَتَف وقد قال ابن حزم رَمَدَانَهُ: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف. 

وفد رجح هذا القول ابن قدامة. والنووي» وشيخ الإسلام» وابن القيم» وابن 
كثير» وهو ترجيح الشيخ الألباني» والشيخ ابن باز» والشيخ ابن عثيمين» والشيخ 


.)١١55( أخرجه البخاري برقم (/5001)» ومسلم برقم‎ )١( 


الوادعي رحمة الله عليهم. 


القول الثاني: أنه لا يلزمهم| الفدية» وهو قول مالك والثوري وأبي ثور» ومن 


التابعين القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ومكحول الدمشقيء وربيعة بن 
عبدال رحمن وسعيد بن عبدالعزيزء وهو أحد قولي الشافعي ورجحه ابن المنذر وابن 
عبد البر وابن حزم رحمة الله عليهم أجمعين. 

قال ابن حزم رَمَدَآَنَهُ: والشيخ» والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم؛ فالصوم لا 
يلزمهماء قال الله تعالى: # لَا مُكَل كآنه تسسا إلا وُسَعَهَا * البقرة:083]» وإذالم 
يلزمهم| الصوم فالكفارة لا تلزمهم)؛ لآن الله تعالى لم يلزمهم) إياهاء ولا رسوله 
وَكَيِيْةٌ والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع.اه 

قال ابن عبد البر وَمَدَاَنَهُ: والصحيح بالنظر -والله أعلم- قول من قال: إن 
الفدية غير واجبة على من لا يطيق الصيام؛ لآن الله تعالى لم يوجب الصيام على من لا 
يطيقه؛ لأنه لم يوجب فرضًا إلا على من أطاقه. والعاجز عن الصوم كالعاجز عن 
القيام في الصلاة» وكالأعمى العاجز عن النظر لا يكلفه. وأما الفدية فلم تجب 
بكتاب مجمع على تأويله. ولا سنة يفقهها من تجب الحجة بفقهه, ولا إجماع في ذلك 
عن الصحابة» ولا عمن بعدهمء والفرائض لا تجب إلا من هذه الوجوه. والذمة 


ِتّحَافْ الأنَام بَأحكام وَمَسَائْلٍ الصيّام ١‏ 


ل لوا 
)١‏ قراءة ابن عباس وَإدَئعَته: موَعَلَ الَّذِينَ يُطَوَّقُوئّه4 شادَة". خلاف 
القراءة المتواترة 


قال ابن عبد البر يَمَدآنَه: قوله تعالى: #يُطِيفُوئَه4 هو الثابت بين لَوْحي 
الملصحف المجمع عليه» وهي القراءة الصحيحة التي يقطع بصحتها ويقطع الفرد 
بمجيئها.اه 

وقوهم: إن قوله تعالى #وَعَلَ أذ يُطِِفُونَهه 4» معناها: (يطيقونه بمشقة 
لا يستقيم مع ما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع وَدَنَدعَنَهُ في ”الصحيحين” ؛ فا فإن 
ظاهره العموم في إباحة الفطر على من وجد المشقة أو لم يجدهاء وأيضًا فإن محل 
النزاع في العاجز الذي لا يطيق الصيام؛ ولذلك فقد رجح ابن المنذر أن الآية 
منسوخة» وأنها لم تتناول الشيخ الكبير العاجز. 

قال رَحمَدْلنَهُ: لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال 
له: #وأن تَصِومُوا حر لحك 4 [البقرة :1 انتهى من ””الفتح“. 

”) وأما وجه الدلالة التي ذكرها ابن عثيمين ردنك ففيه إشكال من حيث إن 
الله عز وجل أوجب عل المطيق الفدية أو الصوم, وَفْهِمَ من الآية أن الذي لا 
يطيقه ليس عليه فدية ولا صوم.ء ويؤيده قوله تعالى: 9 لا يكل ]ننه ند شكارك 


)١(‏ وقد تكلم عليها جماعة منهم : الطبري وأبو عبيد وابن العربي وابن الجوزي وابن التركاني وابن 
حزم والجصّاص في '”أحكام القرآن'“ وغيرهم. 


وُسَعَهَا #[البقرة:185]» فلم| نسخها الله عز وجل بالآية التي بعدهاء وأوجب على 


المطيق الصوم؟ فمن أين لنا أن نوجب على غير المطيق أن يأتي بها يعادل الصوم. 
وهو الفدية مع كون الصوم نفسه لا يجب عليه؟!! 

*') أجابوا عن ما ورد عن الصحابة في ذلك أن الحجة بإجماعهم لا باجتهاد 
بعض أفرادهم» ومنهم من قال: هي محمولة على أنهم أطعموا استحبابّاء والمعتبر في 
الجواب عندهم الأول. 


والقول الثاني هو الأقرب والأرجح فيم| يظهر لناء والله أعلم. 

المراد ب(الذي لا يطيق) هو العاجز عن الصيام مطلقَاء أو يطيق الصيام لكن بمشقة 
شديدة تلحقه الضرر. انظر معنى ذلك في ”مجموع الفتاوى“(5١/7١٠1).‏ 

وانظر: ”المجموع“ (7058/5): ”المحلى“» )20/1١(‏ ”تفسير القرطبي“ (؟/7588)) 
”الاستذكار“ /١٠١(‏ ؟١5-١57)‏ ”الفتح“ (5:١هغ).‏ ”الشرح الممتع” ١م‏ ا لم 


”تفسير ابن كثي ر“ [آية:485١]‏ من سورة البقرة. 
مسألة: مقدارالفدية؟ 
اختلفوا 4 تقديرها على أقوال: 


الأول: أنها مد من طعام كل يوم؛ سواءٌ في طعام البرء أو التمرء أو الشعير» أو 


غيرها من أقوات البلد. وهذا قول الشافعى» وطاوسء وسعيد بن جبير» والأوزاعى. 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


الثالث: مد حنطة» أو مدان من شعيرء أو تمرء وهو قول أحمد. 

الرابع: ليس فيه حد محدود. 

قال الشوكاني يمَهُلنَهُ: وليس في المرفوع ما يدل على التقدير.اه 

قال أبو عبد الله عفا الله عنه: ويؤيد ما قاله الشوكاني ريِمَهُآنَهُ ما جاء عن أنس 
بن مالك رَََزَبَُعَنَه أنه كان ضعف قبل موته بعام أو عامين» فأطعم الخبز واللحم. 
علقه البخاري في ”صحيحه“ [باب (760) من التفسير]ء ووصله البيهقى 
)»2302١/5(‏ وغيره» وهو صحيح. 

انظر: ”المجموع“ (2))75094/5 ”نيل الأوطار“ (777/5)) ”تفسير القرطبي“ (؟/189) 
”المحلى“ (155). 
مسألة: إذا أوجبنا الفدية على الشيخ الكبير العاجز والمريض الميئوس من برئه 
وكان معسرًاء فهل تلزمه إذا أيسرء أم تسقط عنه؟ 

قال النووي رَِمَدْنَهُ: فيه قولان كالكفارة» والأصح في الكفارة بقاؤها في ذمته 
إلى اليسار؛ لأنها في مقابلة جناية فهي كجزاء الصيدء وينبغي أن يكون الأصح هنا 
أنهبا تسقط ولا تلزمه إذا أيسر كالفطرة؛ لأنه عاجز أثناء التكليف بالفدية» وليست 
في مقابل جناية ونحوها.اه قلت: وهو قول الحنفية» والحنابلة. 


انظر: ”المجموع “(7509/7)» ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ (51//97). 


مسألة: إذا تكلف العاجز عن الصيام» فقدر على الصوم؛ فهل يلزمه 


قال النووي رَحَدَانَهُ: واتفقوا | على أنه لو تكلف الصوم وصام فلا فدية» 
والعجوز كالشيخ 2 جميع هذاء وهو إجماع.اهى انظر: ”المجموع“ (5/مه 2 ). 


مسألة: إذا أفطر الشيخ العاجز عن الصيام؛ ثم قدر على الصوم؛ فهل يلزمه 
القضاء ؟ 


قال النووي 4: فيه وجهان حكاهما الدارمي.اه 

وقال البغوي يَمَدْلَنَهُ -ونقله القاضي حسين-: إنه لا يلزمه؛ لأنه لم يكن 
مخاطبًا بالصومء بل بالفدية. 

قال: ثم اختار البغوي لنفسه أنه إذا قدر على القضاء قبل أن يفدي لزمه الصومء 
وإن قدر بعد الفدية فلا يلزمه.اه 

قلت: وهذا الذي اختاره البغويء هو قول الحنابلة. 

والذي يظهر يظهر -والله أعلم- أنه يلزمه؛ لكون العجز كان لعارض فأشبه المرض» 


وهذا قول الحنفية» والمالكية» وبعض الحنابلة. 


انظر: ”المجموع“ (2)709/7 ”حاشية ابن عابدين“ ))759/١(‏ ”منح الجليل شرح مختصر 
خليل“ »)١7١/7(‏ ”الفقه على المذاهب الأربعة“. 


خامسًا الحامل والمرضع 


مسألة: الحامل إذا خافت على جنينها؛ والمرضع على ولدهاء أو خافتا على أنفسهما ؟ 

لك المسألة أقوال: 

الأول: أعب| تفطران وتطعان عن كل يوم مسكناء وهو قول ابن عباس" وابن 
عمرء'" وعكرمة» وسعيد بن جبير» والقاسم بن محمد» وهو قول إسحاق بن راهويه. 


واستدلوا بالآبة: #وعل أَلَدِحِ يُطِيفُوَتَه وِدَيَة طصَامُ مِسَكينٍ © [البقرة:184]» 


الثاني: أنه| تفطران وتقضيانء ولا فدية» وهو قول الحسن, والنخعيء وعطاء. 
والزهري. والضحاك, والأوزاعي» وربيعة» والثوري» وأبي حنيفة وأصحاب. 
والليث» والطبريء وأبي ثورء وأبي عبيد» وهو قول مالك في المرضعء وأحد قولي 
الشافعي 0 الحامل. 

واستدلوا بحديث أنس بن مالك الكَعْبِي عند أصحاب ”السنن“» أن النبي 
يد قال: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحبل» 
والمرضع الصوم») ”2 وقد صححه شيخنا في "الجامع الصحيح . وقالوا: هو فطرٌ 


. أثر ابن عباس أخرجه الطبري (7/ 717-570 5) بأسانيد صحيحة‎ )١ 

0) أثر ابن عمر أخرجه الشافعي في ”مسنده“ »27178/١(‏ وعبدالرزاق (23518/5» والبيهقي 
(770/4) بإسناد صحيح . ْ / 

() أخرجه أبو داود (/ 5٠‏ 7)» والترمذي »)7١5(‏ والنسائي (5/ »)١140 218٠‏ وابن ماجه .)١551/(‏ 


ءِ 
ا 


بيح لعذر طارئ؛ فلا تجب به كفارة كالمريض. 


وهذا القول هو الراجح. وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعيء والشيخ ابن بازء 
والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. 

الثالث: إن خافتا على أنفسها لا غير» أو على أنفسههما وولديهب)؛ أفطرتا وقضتاء 
ولا فدية عليهماء وإن خافتا على ولديه لا على أنفسهم|؛ أفطرتا وقضتا وعليها 
الفدية» وهو قول الشافعيء وأحمد. وروي ذلك عن مجاهد. 

الرابع: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية» والمرضع تفطر وتقضي وتفدي. وهو 
قول مالك, والليث» ورجحه ابن عبد البر. 

الخامس: لا قضاء عليهما ولا إطعام؛ وهو قول ابن حزم وََآَنَكُ واستدلوا 
بحديث أنس وَعَزْبَدُعَنهُ المتقدمء 5 بأن المراد وضع الأداء لا وضع القضاء؛ 
بدليل أن المسافر عليه أيام أخر كما قال الله تعالى: اسم نكا نكم مَرِيضًا أَوَعَلَ 


ري شس 2خ سم م 
08 


سقر فعجد فَجِدَه من أَيَامِ أ أَحَرَ © [البقرة:5١].‏ 


انظر: ”المجموع“ (35154-778/5). ”المغني “ (7/ /3737), ”المحلى “ :)017١1/0(‏ ”الاستذكار” 
»)575-571/1١(‏ ”الشرح الممتع “ (0757-109/5. 
* المرضع المسستأجرة هل لها نفس الحكم؟ 


الذي قطع به النووي وصوبه وصححه أن لها نفس الحكم» وقطع به القاضي 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


حسين في ”فتاويه“ خلاقًا للغزالي» واستدل صاحب ””التتمة'“ بالقياس على السفر؛ 
فإنه يستوي فيه من سافر لغرض نفسه. أو لغرض غيره بأجرة أو غيرها. 
انظر: ”المجموع“ (7178/5). 


سادسًا الحائض والنفساء 


قال النووي يَِمَدْاَنَُ: لايصح صوم الحائض والنفساءء ولايجب عليهماء ويحرم 


عليهماء ويجب قضاؤه. وهذا مجمع عليه.اه 

وقد نقل الإجماع أيضًا ابن حزم وابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية» ويدل 
على ذلك حديث عائشة يََلَدعَنَهَا أنها قالت في الحائض: كنا نُؤمر بقضاء الصوم. 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه» واللفظ لسلم.” 


انظر: ”المجموع" (791/5): ”المغني“ (074/7؛ شرح ”كتاب الصيام“ (744/1)» ”المحلى“ 
(00). 


مسألة: إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء النهار فهل يلزمها الإمساك؟ 
ل المسألة قولان: 
الأول: أنه لا يلزمهاء وهوقول الجمهور. ومالك» والشافعي» ورواية عن أحمد. 
وهذاهوالصحيح؛ لعدم وجود دليل على إيجاب الإمساك عليها. 


الثاني: أنه يلزمها الإمساك» وهو قول أبي حنيفة» والثوريء والأوزاعيء 


.0775( ومسلم برقم‎ »)77١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


والحسن بن صالح. ولا دليل على هذا القول. 


انظر: ”المجموع“ (701/5)» ”المخني “ (7/ 4 097 . 


سابعا المجنون 


قال النووي رَِمَدُلَنَه: المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع؛ للحديث 
وللإجماع» وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون» سواءٌ قل أو كثر» وسواء 
أفاق بعد رمضان أو في أثنائه» وهذا قول الجمهور. 

قلت: أما الحديث الذي أشار إليه النووي فهو قوله جَيَكِْدّ: «رفع القلم عن ثلاثة: 
...» وعن المجنون حتى يفيق2)." 

وقال مالك رَمَدآنَُ: يقضي وإن مضى عليه سنون. وعن أحمد مثله» وهو قول 
الشافعي في القديم؛ لأنه معنى يزيل العقل» فلم يمنع وجوب الصوم كالإغماء. 

وقال أبو حنيفة يَتِمَُلنَه: إن جُنَّ جميع الشهر فلا قضاء عليه» وإن أفاق في أثنائه 
قضى ما مضى؛ لأن الجنون لا ينافي الصومء بدليل ما لو جن في أثناء الصوم لم يفسدء 
فإذا وجد في بعض الشهر وجب القضاء كالإغماء. 


والراجح هو قول الجمهورء واللّه أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد »223١1-1٠١/5(‏ وأبو داود (4794)» والنسائي ,)١57/5(‏ من حديث عائشة 
صَدَلَدعَنْهَاه وأخرجه أبو داود 5٠ ١-47944(‏ 5)» وابن خزيمة »2٠٠١7(‏ والحاكم (04/7)؛ عن علي 
بن أبي طالب وَيَدَزَتَدعَهُ وهو موقوف له حكم الرفع» وإسناد الأول ضعيفء والثاني صحيحء وانظر 
”الإرواء“ (591). 


قال الإمام النووي لَه ف "المجموع” (5/”*ه5): لا يجب صوم رمضان 
على الصبيء ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف.اه 
قلتث: ويدل عليه حديث على» وعائشة وَدَليَدعَنْهاء أن النبي عَبَيدةٌ قال: «رفع القلم 


عن ثلاثة: عن ا لصبي حتى يبلغ. وعن النائم حتى بي يستيقظء وعن المجنون حتى 


مسألة: إذا أفاق المجنونء أو بلغ الصبيء أو أسلم كافر أثناء اليوم؛ فهل 
يلزمه الإمساك؟ 
ل المسألة قولان: 

الأول: أنه يلزمهم الإمساك بقية اليوم» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» والأوزاعي. 
والحسن بن صالح.؛ والعنبري» وقاسوا ذلك على من علم بالهلال أثناء النهار. 

الثاني: أنه لا يلزمهم الإمساك» وهو قول مالكء والشافعي» ورواية عن أحمد. 
وهو ترجيح ابن حزم في غير المجنون؛ وذلك لأنه أبيح له فطر أول النهار باطنًا 
وظاهرّاء فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النهار ى! لو دام العذر. 


ورجح شيخ الإسلام أنه يلزمهم الإمساكء ولا قضاء عليهم. 

وأجيب عن القول الأول بأن قياسهم على من علم بالهلال أثناء النهار فيه نظر؛ 
فقد أجاب ابن حزم بأن هذا يجب عليه الإمساك من أول النهار» وأما الكافر 
والصبي فإنه لا يجب عليه ذلكء بل يباح له الفطر. 


انظر: ”المغني“ (/0"4» ”الإنصاف“ (/794). ”المجموع“ (5/ 707 ”المحلى» 
:دلق كلا ”"مجموع الفتاوى“ (0؟/19١).‏ 


تاسعا المجاهد في سبيل الله 


كير عبر 


قال الحافظ ابن القيم رَمَدَْنَهُ: فلو اتفق مثل هذا - يعني لقاء العدو- في الحَضَر 
وكان في الفطر قوة لهم على لقاء العدو فهل لهم الفطر؟ فيه قولان» أصحهم ذَلِيلًا: 
أن لمهم ذلكء وهو اختيار ابن تيمية» وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو 
بظاهر دمشق» ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفرء بل إباحة 
الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة؛ فإنها أحق بجوازه؛ لأن القوة هناك 
تختص بالمسافر» والقوة هنا له وللمسلمين» ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة 
السفرء ولآن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر» 


ولأن الله تعلل قال: #وَأَعِدُوأ لَهُم نا أسْسَطعَثُم ين هُوَّوَ #الأفل:. والفطرعند 
اللقاء من أعظم أسباب القوة» والنبي وَكَيِيٌ قد فسر القوة بالرمي» وهو لا يتم ولا 


يحصل به مقصوده إلا با يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء؛ ولأن النبي عَلكةِ 


12 إِنْحَاف الأَامِ بََحكام وَمَسَائِلٍ الصيّام ' 
قال للصحابة لم دنوا من عدوهم: 'إنكم قد دنوتم من عدوكم؛ والفطر أقوى 
لكم'» وكانت رخصة. ثم نزلوا منزلا آخر فقال: ١إنكم‏ مصبحوا عدوكم؛ والفطر 
أقوى لكم؛ فأفطروا» ''. فكانت عزمة» فأفطرواء فعلل بدنوهم من عدوهمء 
واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدوء وهذا سبب آخر غير السفر» والسفر 
مستقل بنفسه ولم يذكره في تعليله» ولا أشار إليه؛ فالتعليل به اعتبارٌ لما ألغاه 
الشارع في هذا الفطر الخاصء وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو. واعتبار 


السفر المجرد إلغاء 6 اعتيره الشارع وعلل به. انتهى من ”زاد المعاد“ (7/9ه- 
05). 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١1١70(‏ من حديث أبي عيد رَيََإلَدْعَنةُ. 


ع عي ا عر عر 


: فصل فين مَسَائِلَ تكعلق بعضاءِ وَمْصنَانَ 


ا لي له 


فصل في مسائل تتعلق بقضاء رمضان 


مسألة: من تعمد فطر يوم من رمضان:؛ فهل عليه قضاؤه؟ 

ذهب الجمهورء والآثمة الأربعة إلى أنه يجب عليه قضاؤه؛ لآن الصوم كان 
عليه في الذمة فلا تبرأ إلا بأداته. 

وقال ابن قدامة رَيِمَدآَنَهُ في ”المغني“: فعليه القضاءء لا نعلم في ذلك خلاقًا.اه 

فإذا أراد نفي الخلاف في المذهب فذاكء وإلا فالواقع وجود الخلاف» فقد 
خالف عبد اللّه بن مسعودع” وأبو هريرة" فقالا: لا يجزته قضاوّه» وإن صام 
الدهرء وروي ذلك عن علي بن أبي طالب." 

للا 00 يَِلَنَُعَنَهُ بسند فيه انقطاع' "» ورجح ذلك ابن 
حزم » واس: ستثنى القيء تعمدًا؛ لحديث: "ومن استقاء فعليه القضاءاء وقد تقدم ما 


فيه» ثم شيخنا رجمة حمَدالَهُ لَك وهذا هو الراجح؛ لآن الله عز وجل أوجب صيام أيام 


)١(‏ أثر عبدالله بن مسعود َيِدَلنَدعَدَهُ أخرجه عبدالرزاق (75177) وابن أبي شيبة )1٠١6/7(‏ والبيهقي 
(:/78) وأمهم الراوي عن ابن مسعود عندهم» ولكن أخرجه الطبراني (4651/5) بإسناد 
صحيحء وسمّى المبهم بلالّ بن الحارث» وهو المزني» صحابيء فالأثر صحيح. 

(0) ذكره ابن حزم في ”المحلى '' (1/75) من طريقين وصححه . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 7/7 »)٠١‏ من طريق: عمر بن عبيد الله بن يعلى الثقفيى» عن عرفجة؛ عن علي 
ووو نضا د قف جز ا لأند عير مر افو قينة خيرل اال ْ / 

(:) هو من طريق: عبدالرحمن بن السلماني» عن أبي بكر» ومع انقطاعه فعبد الرحمن ضعيفٌ. 


2 إِنْحَافُ الأنَام بحكام وَمَسَائِل الصيّام " 
محدودة فمن لم يفعل ما أمره الله فيكون قد تعدى حدود اللّه» وليس هناك دليل 
يدل على أنه إذا صام يومًا بدلا منه أنه يجزكه. 

وقد جاء حديث يدل على ذلك. ولكنه ضعيف. وهو ما أخرجه الأربعة" عن 
أبي هريرة ويَدَزَنَدُعَنْهُ مرفوعا: «من أفطر يومًا من غير عذر لم يجزئه صيام الدهرا. 
وفيه ثلاث علل: 

)١‏ فيه أبو المطوّس. وهو مجهول الحال. 

)١‏ فيه اضطراب» غل حبيب ين أب ثايش: 

") وأبو أبي المطوسء مجهولء ولا يُدرى أسمع من أب هريرة وََنَدُعَنَكُ أم لا» 
والعلة الأخيرة على مذهب البخاري. 

وأما قول من قال: (الصوم في الذمة فلا تبرأ منه إلا بأدائه) . 

فالرد عليه: أن الله قد حدَّ حدًا لأدائه» فمن لم يؤده في الوقت الذي أمر الله أن 
يؤدى فيه فقد فرط وعصىء ولا دليل يدل على أنه يمكنه استدراكه بعد خروج 
الوقت الذي حده الله تعالى له. 

وقد جاء عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه قال: يلزمه أن يصوم اثني عشر يومًا. 


وقال سعيد بن المسيب ويَيِمَدُلَنَهُ: يلزمه صوم ثلاثين يومًا. ولا دليل على ما ذهبا إليه. 


انظر: ”المجموع“ (779/57)» ”المغني“ (9/ 77)» ”المحلى“ (1/770) ””الفتيح“ (1910). 


.)١51/7( أخرجه أبو داود (71957): والنسائى في ”الكبرى'“ (5/1 5 7-)» والترمذي (777), وابن ماجه‎ )١( 


مسألة: هل يلزم المجامع 4 نهار رمضان قضاء ذلك اليوم مع الكفارة؟ 


ل المسألة قولان: 
الأول: أنه يلزمه. وهو قول الجمهور. 
واستدلوا بقول النبي ؟َِيٌْ للمجامع في نهار رمضان: «صم يومّاء واستغفر 
النّه)» رواه أبو دود"؛ ولأنه لم تبراً ذمته منه؟؛ لكونه أفسده بالجباع. 
الثاني: أنه لا يلزمه. ولايقدر على قضائه» وهو أحد قولي الشافعي؛ وهو قول 
ابن حزم؛ لآن الرجل قد أفسد صومه متعمدًاء فمن أين لنا الدليل أنه يمكنه أن 
يتدارك ذلك بصيام بعد خروج الوقت» والحد الذي حده اللّهِ هذه العبادة؟ !. 


وهذا هو الراجح؛» وهو ترجيح والدنا وشيخنا مقبل الوادعي يَمَدَآلَكُ 


أبو أويسء وعبد الجبار بن عمرء وهشام بن سعد وكلهم ضعفاء. 

وقد خالفوا في ذكر هذه الزيادة جمعًا كبيرًا من أصحاب الزهريء تقدم من كلام 
الحافظ أنه يقارب ثلاثين نفسًا أو أكثر» فتعتبر هذه الزيادة شاذة أو منكرة. 

وقد جاء أيضًا من مراسيل سعيد بن المسيب”». والمرسل لا يحتج به. فم| في 
”الصحيحين'' هو المقدم» وعليه الاعتماد» وهو يدل على عدم القضاء عليه؛ لأن 
النبي وكيد لم يأمره بالقضاء. 


.)511١-51١/5( أبو داود برقم (75797)» والدارقطني‎ )١( 
.)7917//1( كما في ””الموط“‎ )0( 


إِتْحَافٌ الأنًا مم بأحكام وَمَسائل الصيّام ؟ ' 
9 ”انك )1١975(‏ ”المغني” 6ه ”المحى“ ترك ار ار 4ك 
”المجموع“ 1/١‏ . 


مسألة: هل يلزم التتابع 2 قضاء رمضان؟ 
ل المسألة قولان: 


الأول: لمح ا وعلي ري َلنَدُعَنْخاه وهو 


قول ابن حزم رمه لَك واستدل بقوله تعالى: وت سارعوا إل مَعَفْرَوَ من رَبَكُمْ * 
5 8 5 م 520007 ب 82د سء هسل 4س 
[آل عمران:18]» ثم قال: وتجرئه متفرقة؛ لقوله تعالى: #مَحِدَه من ينا أَحرَ # 


[البقرة: 5 18]. 


الثاني: أنه لا يلزمه التتابع» وهو قول الجمهورء ومن الصحابة عبد الله بن 


و ساح و2 


عباس ووَالَدُعنها» “"» وأبو هريرة» وأنس”'» ومن التابعين سعيد بن جبير» ومجاهد, 


وامحسنء واستدلوا بقوله تعالى: 


ِِ َك م2 سه 
اع انا 0 
من ايام ١‏ 


هر © [البقرة:184]. 


ياه 


وهذا القول هو ترجيح الإمام البخاري في “صحيحه ' وهو الراجح إن شاء 
الله ورجحه أيضًا شيخنا مقبل الوادعي» والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما. 


قال الحافظ ابن حجر رَمَدُكنَهُ: ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى.اه 


. بإسناد صحيح‎ )7١ 57-57 41/5( أثر عائشة ويِدَليَدعَبْهاه أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (7557/5) وفيه الحارث الأعور وهو كذاب» وقد جاء هذا القول عن ابن عمر 
في المصدر المذكور بإسناد صحيح. 

() أثر ابن عباس أخرجه عبدالرزاق (57/5 ؟) بإسناد صحيح. 

(5) أثر أبي هريرة» وأنسء أخرجها ابن أبي شيبة (/ 777) بإسناد صحيح. 


: فصل في مَسَاقِلَ تتعدئ يَعَضاء رَمْطَنَانَ 


انظر: ”الفتح*(195١))‏ ”المحلى ““(/17/5)) ”” 1م تفسير القرطبي“ (7/ 7187)): ”الشر شرح لمش 
(59/5). ”المجموع" (77117/5). 


مسألة: هل يلزم القضاء فورًاء أم له أن يؤخره؟ 
ذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوبه من ثاني شوال» واستدلوا بقوله تعالى: 


ب يداس 


#وسارعوا إل مَعْفْرَوَ من رد بكم © [آل عمران:177]. 


ال ل ب ا 
ل وفي مصنف ابن أبي شيبة (45/7) عنها بإسنادٍ 
حسن أنها قالت: ما من السنة يوم أحب إلى أن أصومه من يوم عرفة. واستدلوا بقوله 

هل م فر سم مج 
أ 


تعالى: #هجِرَة من كار أحرَّ © [البقرة: 1814]. 


وم 


وأما كونه يقضي قبل دخول رمضان الآخرء فقد قال الحافظ ابن حجر رَمَهُ حَمَدأللهُ 
ويؤخذ من حرصها -يعني عائشة يَعَلَنََعَنْهَا- على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير 
القضاء حتى يدخل رمضان آخر. 

وقد سبق إلى نحو ذلك ابن قدامة» وزاد فقال: ولأن الصوم عبادة متكررة» فلم 
يجر تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات الخمس المفروضة. 

انظر: ”الفتحم“ »)191١(‏ ”المحلى “ (1/71)» ”تفسير القرطبي“ (7/ 147-*7817) ”المغني“ 
»)5٠/9(‏ ”المجموع“ (5/ 0514)) ”شرح السنة“ (/ 8٠ه-0:5).‏ 


.)١١55( ومسلم برقم‎ »)١96٠0( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


مسألة: إذا آخر القضاء بغير عذر حتى دخل رمضان ؟ 


ل المسألة أقوال: 

الأول: أنه يلزمه بعد صيام رمضان أن يقضي ما عليه» ويُطعم عن كل يوم 
مسكيئاء وهو قول الجمهورء وقال به من الصحابة أبو هريرة”' وابن عباسء.”" 
وعم ر "دعن ونقل الطحاوي” عن يحبى بن أَكُثم قال: وجدته عن ستة من 
الصحابة» ولا أعلم لهم فيه مخالمًا. 

الثاني: أنه يقضي ولا فدية عليه» وهو قول الحسنء والنّخعيء وأصحاب 
الرأي» واستدلوا بقوله تعال: #مَصِدَّةٌ من آينَاوٍ أُحَرَ4. ورجحه البخاري فقال: ولم 
يذكر الله تعالى الإطعام إنما قال: مَحِدَه من اوأر ك. 


وهناك قول ثالث: أن عليه أن يطعم ولا قضاء عليه» قال به سعيد بن جبير» 


وفتادة» وهذا مخالف لللآية السابقة 


والراجح هو القول الثاني وهو ترجبح ابن حزم والشوكاني» والوادعي» وابن 
عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. 

انظر: ”شرح السنة“ (001-007/7)» ”المجموع“ (774/5), ”المخني“ (40/9)» 
0 ”تفسير القرطبي“ (787*/1): ”المحلى .)1١717(“‏ 
)١(‏ أخرجه البيهقي (7057/5)) والدارقطني )١917//7(‏ بإسناد صحيح. 
(؟) أخرجه البيهقي (5 /767) والدارقطني )١91//1(‏ بإسناد صحيح. 


(7) حكم عليه ابن حزم في المحلى (/771) بالانقطاع . 
(5) نقله عنه الجمصاص في ”أحكام القرآن' )3597/1١(‏ . 


مسألة: إذا أآخر قضاء رمضان يعذر حتى دخل رمضان آخر؟ 


ل المسألة قولان: 
الأول: أن عليه القضاء فقط ولا إطعام عليه. حكاه ابن المنذر عن طاوسء» 
والحسن, والنّخعيء وحماد بن أبي سليمان» والأوزاعي» ومالك, وأحمد. وإسحاق» 
وهو مذهب الشافعي, وأبي حنيفة» وداود, والمزني. 
الثاني: قال ابن المنذر: وقال ابن عباسء." وابن عمر»"' وسعيد بن جبير» 
وقتادة: يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر» ويفدي عن الغائب» ولا قضاء عليه. 


ب مغر ا 03 


والراجح: القول الأول؛ لقول الله تعالى: #تَهِدَة من أآيَار أَخَر 4 انظر: 
2 لمجموع" (721/5). 
مسألة: هل يجوزلمن عليه صوم أن يتطوع ؟ 

فيها أقوال: 

الأول: أنه يجوز له ذلك مالم يَضِقَ الوقتء وقالوا: ما دام الوقت موسعًا فإنه 
يجوز له أن يتنفل. وهو قول أبي حنيفة» ورواية عن أحمد. وعزاه الحافظ ابن رجب 
في “الفتح” (090) إلى ا جمهور. 


الثاني: يجوز مع الكراهة إلا ما يتأكد استحبابه» فيجوز بلا كراهة» وهو قول المالكية. 


. أثر ابن عباس صحيح تقدم فيه| مضى‎ )١( 
. بإسناد صحيح‎ )١195/7( (؟) أثر ابن عمر أخرجه الدارقطني‎ 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


الثالث: إن كان الإفطار في رمضان لعذر؛ جازء وإلا فلا يجوز» وهو 
قول الشافعية؛ لأنهم يرون أن القضاء على التراخي في حالة العذر» وأما عند عدمه 
فالأصح عندهم أنه على الفور. 

والقول الأول هو الراجح. وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين يالل 

انظر: ”المغني“ ("9/ ١-5٠‏ 5)» ”الشرح الممتع“ (558-441//5) مع الحاشية» ”المجموع“ 
(56/5")» ”مواهب الجليل“ (*/ 38"7), ”رد المحتار“ (9/ ٠0‏ 4). 


مسألة: من مات وعليه صوم؛ فهل يُقضى عنه؟ 


لش المسألة أقوال: 
الأول: أنه لا يصام عنه ويطعم عنه إذا أوصى بذلك» وهو قول مالك» وأبي 
حنيفة» والشافعى في الجديد. 


سد 


واستدلوا بقول الله تعالى: 9# وَأَن ليس لضن إِلّامَاسَعن # [النجم:4]» وبقوله 
جَلَكِيةِ: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث... ) فذكرهاء رواه مسلم 
(237)» عن أبي هريرة رَيَدَآنََعَنَةُ مرفوعا. 

الثاني: أنه لا يصام عنه إلا النذر» وهو قول أحمد. والليث» وإسحاق» وأبي 
عبيد» وقالوا في حديث عائشة ووَعَلَتَدُعَتََا المنفق عليه» أن النبى كَيَئِيْةِ قال: «من مات 


وعليه صوم صام عنه وليه)." 


.)١١517( ومسلم‎ »)١1167( أخرجه البخاري‎ )١( 


قالوا: هذا العموم محمول على حديث ابن عباس وََزْنَمَعَنْهَاه في 


ع 


”الصحيحين'*"» أن امرأة قالت: يا رسول اللّه. إن أفي ماتت وعليها صوم نذرء 
أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنتٍ قَاضِيةَ عنها؟) قالت: نعم 
قال: «فَدَيْن الله أحق أن يقضى». 

قالوا: فيكون الصوم عنه في النذر خاصة. وأما رمضان فيطعم عنه. 

الثالث: أنه يصوم عنه أيّ صوم.ء سواء كان نذرّاء أو قضاءًء أو كفارة» وهذا 
الذي عليه أهل الحديثء. وأبو ثورء والأوزاعي وجماعة» وهو قول طاوسء. 
والحسن» والزهري» وفتادة» والشافعي في القديم» واستدلوا بعموم حديث عائشة 
ََلَدعَنْهه أن النبي مَلَيِدِ قال: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه). 

وهذا القول هو الصحيح. وهو الذي رجحه البيهقى. وابن حزم. ثم الحافظ 
والعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهم. 

وقد أجاب المالكية عن حديث عائشة رَوََليَدعَنّْهَا وما شاببه بأنه ليس عليه عمل أهل 
الديثة: 

قال الحافظ ابن حجر رَِمَدُآنَه: إن سلمت هذه الدعوى فما بمثل هذا ترد 
الأحاديث الصحيحة. 


وأجاب عنه الحنفية بقولهم: إنه صح عن عائشة» وابن عباس القول بالإطعام 


.)١١5/( ومسلم برقم‎ ))١94617( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


قالوا: فل| أفتوا بخلاف ما رووا دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه. 


قال الحافظ ابن حجر رَِمَدُلنَهُ: والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه؛ لاحتمال 
أن يخالف ذلك لاجتهاد ومستنده فيه لم يتحقق.اه 

قلث: ويحتمل أيضًا أن يكون نسي. 

وقال ابن حزم ويَيِمَدُلَنَهُ: ولعل الذي روي عن عائشة فيه الإطعام كان لم يصح 
حتى مات؛ فلا صوم عليه.اه 


09 


قلت: وأما استدلال الحنفية» والمالكية بقوله تعالى: # وَأن ل لضن م 


سي # [النجم:ة*]» فقد قال ابن حزم حِمَدفَهُ: أما قوله تعالى: 9# وَأَن لَبَى للإْسن إلا 


4 


مَاسَع © فحق إلا أن الذي أنزل هذا هو الذي قال لرسول الله َلينْدٌ: #لسَبين 
لاس ما در[ ِلَْمْ #[التحل: ه4]» وهو الذي قال: من يطِع الرَسُولَ فَقَدٌ أَطَاع أله * 
[النساء: 80]» فصح أنه ليس للإنسان إلا ما سعى وما حكم الله تعالى» أو رسوله 
يَيَكِيةٌ أن له من سعي غيره عنه» والصوم عنه من جملة ذلك.اه 

وأننا حديث: «انقطع عمله). فالحديث ليس فيه إلا انقطاع عمل الميت فقطء 
وليس فيه انقطاع عمل غيره عنه أصلا. 

وأما ما استدل به أهل القول الثاني» فقد قال الحافظ ابن حجر رَيِمََآنَهُ: وليس 
بينهما تعارض حتى يجمع بينهماء فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من 


وقعت له. وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة» وقد وقعت الإشارة فى حديث 


ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره: 'قَدَيْن الله أحق أن يقضى» .اه 
انظر: ”الفتح“ (1161)» ”المحلى“ (01/1/0)» ”السبل“ (70/1)» ””الشرح الممتع“ (407/5)؛ 
”الكبرى للبيهقي“ .)١155/5(‏ 


ما تقدم من الخلاف في المسألة هو في إذا تمكن من قضائه فمات ولم يقضء وأما 
إذا لم يتمكن من قضائه حتى مات فقد نقل غير واحد الإجماع أنه لا يصام عنه» وأما 
الإطعام فالجمهور, ومالكء والشافعيء وأبو حنيفة أنه لا شيء عليه. 

قال العبدري: وهو قول العلاء كافة؛ إلا طاوسّاء وقتادة فقالا: يجب أن يطعم 
عنه لكل يوم مسكينًا؛ لأنه عاجز فأشبه الشيخ ارم. 

والصحيح القول الأول؛ لقوله كَبَْدِ: «وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم»"”» وقوله تعالى: «ادَنوألنَهما مظعم # [التغاين:17]. 


انظر: ”المجموع “ (7177/5), ”شرح السنة“ .)01١/5(‏ 


مسألة: من هو الولي؟ 

قال الحافظ ابن حجر رَيِمَدآنَهُ: قيل: كل قريب. وقيل: الوارث خاصة. وقيل: عصبته. 
والأول أرجح. والثاني قريب» ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها.اه انظر: 
”الفتح“ (1907). 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري (/78)» ومسلم »)١771(‏ من حديث أبي هريرة وََإَبَدُعَنَهُ. 


221112011311017 

ذهب ابن حزم إلى وجوبه على الوليء واستدل بقوله د من مات وعليه 
صوم صام عنه وليه)'"؛ فإن هذا خبر بمعنى الآمرء والتقدير: فليصم. 

وذهب الجمهور إلى أن هذا الأمر ليس للوجوب. وبالغ إمام الحرمين فادعى 
الإجماع على ذلك. 

قال الحافظ رَحَدألنَهُ: وفيه نظر؛ لأن بعض أهل الظاهر قد خالف فأوجبه. فلعله 
م يَعتدَ بخلافهم على قاعدته.اه 


3 


وم 


قال الشيخ ابن عثيمين ره للَّهُ: صَرَّفَه عن الوجوب قوله تعالى : ول زر وازرة 
ع دعس 
وزْرَ أخرئئْ © [الأنعام:174/ الإسراء:6١/‏ فاطر:8]» ولو قلنا بوجوب القضاء عن الميت لزم 
من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرىء وهذا خلاف القرآن. 

انظر: ”الفتح“ »)١1407(‏ ”المحلى“ (01/1/0» ”الشرح الممتع“ (454/5). 
مسألة: هل يختص ذلك بالولي؛ أم يجوز أن ينوب الأجنبي ؟ 

فيه قولان: 

الأول: أنه يختص بالولي؛ لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية إلا ما ورد 

فيه الدليل فيقتصر عليه» ورجح هذا القول الحافظ يدانه 


الثاني: أنه لا يختص بالولي» وذكر الولي في الحديث؛ لكونه الغالب» وهو ظاهر 


.)١١517( ومسلم‎ ».)١1167( أخرجه البخاري‎ )١( 


. 5 فصئل ين مسافل تَتعَلى بقضاء وتان 


اختيار البخاري يدانه لَك وبه جزم أبو الطيب الطبري» وقواه بتشبيهه يل ذلك 


قلت: والقول بعدم اختصاصه بالولي» هو مقتضى قول الجمهور؛ فإن منهم من 
أجاز النيابة بالعبادات البدنية» كالحنابلة والحنفية. 

والقول الثاني هو الراجح 

انظر: ”الفتحم“ »)١4017(‏ ”السبل“ (711//7) ط: دار الكتاب العربي. 
مسألة: هل يجوز لو كان على الميت ثلاثون يوم مثلاً أن يصوم عنه 
ثلاثون رجلا يومًا واحدًا ؟ 

قال الحافظ ابن حجر رَحَمَدالنَهُ 3ُ: قال النووي في “شرح المهذب” ؛: هذه المسألة لم 
أر فيها نقلا في المذهبء وقياس المذهب الإجزاء. قلت: لكن الجواز مقيد بصوم لم 
يجب فيه التتابع؛ لفقد التتابع في الصورة المذكورة.اه 

والذي قرره الحافظ رَتِمَهلَنَهُ هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رَتِمََْنَك وقد قال بأصل 
المسألة الحسن البصري 1 مهلف علقه عنه البخاري صمَدلئك ووصله الدارفطني مهلف وهو 


ثابت عنه. 


انظر: ”الفتح“(1107)» ”المجموع“(71/1/7)» ”الشرح الممتع “(401//5). 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


َي ن فك عي اع راوج 4 2 م اعد ا ا هج اا 
ب 

فصل فيما يتعلق بمسائل واحكام صوم التطو 

هو هو ٠‏ 9 3 

فب ف ود 0 7 7 


مسألة: استحباب التطوع للّه بالصيام: 


جاء في ”الصحيحين'"" عن أب هريرة ووَوَليَدْعَنَه أن النبي كنيد قال: «الصيام 
جنة) وفي ”مسند أحمد“ (77/5): عن عثمان بن أبي العاص ويَدَََهُعَنْكُ أن النبى 
يَبَئِدّ قال: «الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال»» وصححه الإمام 
الوادعي مَلنَهُ في ””الجامع الصحيح “. 

وفي ”الصحيحين'"" عن سهل بن سعد وَوَعَلَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله عَلِاة: 
«إن في الجنة باباً يقال له الريان» يدخل منه الصائمونء لا يدخل منه أحد غيرهم؛ 

و 

يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد). 

وفي ”الصحيحين"'”” عن أبي سعيد الخدري َوَلَنَدَعَنَكُه قال: قال رسول الله 
صَنيِدة: «ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه عن النار سبعين 
خريفا). 

وقوله : «في سبيل اللّه». فيه قولان: 

الأول: أن المراد به الصوم ف الجهاد. وهو قول ابن الجوزي. وابن دفيق العيد» 
)١(‏ أخرجه البخاري (5 ,)١110‏ ومسلم .)157()١١91(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (1845).» ومسلم (؟5١١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (75850)» ومسلم .)١١57(‏ 


والنووي» والصنعاني. 


الثاني: أن المراد به في طاعة اللّهء فالمراد من صام قاصدًا وجه الله وهو 
قول القرطبي» لكن القول الأول محمول على من لا يتضرر به» ولا يفوت به حقاء 
ولا يختل به قتال ولا غيره من مهمات الغزو. 


عع 


0 


-ه أ 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر رَمَدَآنَهُ أن الحديث أعم من ذلك فيشمل القولينء» 
ذكره الحافظ احتمالّاء وهو أقرب. والله أعلم. 

انظر: ”الفتح“ (7585)» ””السبل“ ))١159/5(‏ ”شرح مسلم“ (0717/8). 
مسألة: صوم المرأة تطوعا ؟ 

ذهب الجمهور إلى تحريم الصوم عليها بغير إذن زوجها غير الفريضة؛ لحديث 
أبي هريرة ويَدَليَدعَنَهُ في ”الصحيحين'*"2, أن النبي عَلئِدْةٌ قال: «لا يحل للمرأة أن 
تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه»» وهذا لفظ البخاريء» وزاد أبو داود: «غير 


رمضان).” 


5-0 


قال النووي يَِمَدَلَنَهُ في ”المجموع“: وقال بعض أصحابنا: يكره. والصحيح 
الأول.اه 
الصنعاني في "“السبل ". 


.)٠١55( ومسلم‎ »)21١946( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (/750) بإسناد صحيح.‎ 


مسألة: فإذا صامت هل يصح صومها ؟ 


قال النووي رَِمَدُلنَه: فإن صامت بغير إذن زوجها صم باتفاق أصحابناء وإن 
كان الصوم حرامًا؛ لأن التحريم لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصومء وأما 
عن ثواب صيامهاء فقال العمراني: أمر قبوله إلى اللّه. 


وقال النووي رَمَدُلَنَه: مقتضى المذهب عدم الثواب» وما قاله العمراني أولى» 


قلث: وهوالمختار عندي» وبالله التوفيق. 
انظر: ”الفتح" (51905)» ”المجموع' (797/5). 


مسألة: وهل يجوز لها أن تصوم إذا كان مسافرً ؟ 

قال الحافظ ابن حجر يَِدُآَنَهُ: لو كان مسافرًا فمفهوم الحديث في تقييده 
ب«رشاهد» يقتضي جواز التطوع لا إذا كان زوجها مسافرّاء فلو صامت وقدم في أثناء 
صومها؛ فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة» وفي معنى الغيبة أن يكون مريضًا 
بحيث لا يستطيع الجاع .اه 

انظر: ”الفتح“ (01945)» ”المجموع“ (797/7). 


كثبية 
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يلحق بصوم رمضام في كون المرأة لا يجب عليها استئذان زوجها صوم الفرض 


من نذرء أو قضاءٍ إذا ضاق وقته. انظر: ”الفتح“ (0195). 


مسألة: هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء ؟ 


ل المسألة قولان: 
الأول: جواز الفطرء وهو قول الجمهور من أهل العلم» وقال به من الصحابة 
عمرء وغل»"” وأبو الدرداء»”" وابن غمرء"” وابن عباس»" وجابر بن عبد الله 


ددعت “0 وهو مذهب أحمد. وإسحاق» والشافعي. 


واستدلوا بما يلي: 

-١‏ حديث عائشة ووَوَزْبَدُعَنْهَا في “"صحيح مسلم“ .)١١55(‏ أن النبي عليه 

دخل عليها في يوم فقال: اهل من طعام؟» قالت: لا. قال: «فإني إِذَّا صائم»؛ قالت: 

ثم أتانا في يوم آخر فقلنا: يا رسول الله. أهدي لنا حَيّس. فقال: «أرينيه» فلقد 
أصبحت صائ)». فأكل. 

-١‏ حديث أبي جحيفة في ”البخاري“ (/2197)» أن سلان زار أبا الدرداء» ثم 


أفطر أبو الدرداء فأكل مع سلمان. 


)١(‏ أثر عمر وعلي أخرجه عبدالرزاق (7317/7/5) بإسناد منقطع» ولكن له طريق أخرى صحيحة عند 
ابن حزم في '”المحلى'* (518/5) (8/1/7) . 

(0) أثر أبي الدرداء أخرجه البخاري برقم .)١95/(‏ 

() ذكره ابن حزم في '”المحلى'' )5١9/4(‏ من طريق وكيع بإسناد صحيح. 

(5) أخرجه عبدالرزاق )717/7-11/١/85(‏ بأسانيد صحيحة. 

(5) أخرجه عبدالرزاق )717/75-171/١/5(‏ بإسناد حسن لولا عنعنة أبي الزبير. 


ا ا 


-'٠‏ حديث أب هريرة رَيََلَنَهْعَنَهُ عند ابن أبي شيبة ("7/ »)١80‏ وأحمد (؟3377/5), 
والنسائي (171/5)» وغيره؛ قال: أتي النبي بيده بطعام وهو بِمّرٌ الظّهران» فقال 


لأبي بكر وعمر ودَليَدعََعا: «ادنوا فكلا" قالا: إِنّا صائمان. فقال رسول الله وَكلِةِ: 


«ارحلوا لصاحبيكم» اعملوا لصاحبيكم» ادنوا فكلا»), وهو حديث يصححه الإمام 
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الالبانيٍ يَحَدَاللَهُ. 
ثم رأيت النسائي يَدْآنَهُ قد أعله بالإرسال كما في ”الكبرى“ (1017) 
(701)» ورجح أنه من مراسيل أبي سلمة. 
الثاني: أنه يلزمه الوتمام, وهو قول أبي حنيفة» وقول مالك أيضًاء ولكنه قيده 
با إذا لم يكن له عذر. 
واستدلوا: 
١‏ - بقوله تعالى: #وَلَا يوا أعملكد © [عمد: ]. 
١‏ - بقوله يَنَيِدِ للأعرابي: «وصيام رمضان»». قال هل عل غيره؟» قال: «لا, إلا 
أن تَطَرّع»”"» فقالوا: الاستثناء متصلء والمعنى: إلا أن تتطوع فيلزمك صومه. 
اراس هن اقول الأول, 
وأما عن أدلة القول الثاني: 


الآبة: #ولا مُطِلوا أعمصلكد © [مد:م]. 


(1) أخرجه البخاري برقم (57)) ومسلم برقم »)١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله يعََتََعَنَة. 


قال ابن عبد البر يَيِمَدْنَُ: ومن احتج ببذه الآية فهو جاهل بأقوال أهل العلم؛ 
فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء؛ كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم 
بالواكيل اخلصيوها لله 

وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر. ولو كان المراد بذلك النهي 
عن إيطال مالم يفرضه الله عليه» ولا أوجبه على نفسه بنذرٍ أو غيره؛ لامتنع عليه 

ره ءِ 

؟- الحديث: «إلا أن تَطُوع» الصحيح أن الاستثناء منقطعء والمعنى: لكن لك 
أن تتطوع؛ جمعًا بين الأحاديث. 

انظر: ”المجموع“ (795/5): ”المحلى» (011/1» ””الفتح“ .)١1974(‏ 
مسألة: من صام تطوعًا فأفطرء؛ فهل عليه قضاؤه؟ 

ذهب الجمهور إلى استحباب قضائه بيوم آخرء وقد روى عبدالرزاق" عن ابن 

وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القضاء عليه» سواء كان لعذر أو غير عذر. 

والصحيح قول الجمهور؛ لعدم ورود دليل يوجب عليه القضاءء وإنا قالوا 
باستحباب القضاء؛ لآنه من أعمال البر. 


(١)7/1/5(0؟)‏ وإسناده صحيح. 


مسألة: صيام ست من شوال؟ 


ذهب أكثر أهل العلم إلى الاستحباب» وهو مذهب الشافعيء وأحمدء وهو 
الصحيح؛ لدلالة حديث أب أيوب وَدََيَدُعَنَهُ في "صحيح مسلم“ .)١١75(‏ أن 
النبي وَليِيْدَ قال: «من صام رمضانء ثم أتبعه سنا من شوال كان كصيام الدهر). 

وذهب مالكء وأبو حنيفة إلى كراهة صومهاء قال مالك: لأنه ما رأى أحدًا من 
أهل العلم يصومها. ولئلا يظن وجوبهاء وما ذكره مالك رَِمَداانَهُ ليس بحجة في 
ترك الحديث والعمل به» وقد اعتذر له ابن عبد البر بأنه لم يبلغه الحديث. 

انظر: ”المغني “ (07/1): ”المجموع“ (71/4/7)) ”سبل السلام“ .)151/-١57/5(‏ 
فائدة: 

قال الصنعاني يمَدُكَنَهُ: وإنما شبهها بصيام الدهر؛ لآن الحسنة بعشر أمثاها 
فرمفنان عقر أشيي وييث مخ شوال بشورية اه انظ “السبل »0لا 
مسألة: هل يشترط # الست من شوال أن تكون متتابعة؟ 

لا يشترط في هذه الست أن تكون متتابعة» ولا أن تكون في أول الشهرء بل من 
صامها متفرقة أو أخَرها فقد صدق عليه أنه صام سنا من شوال» وبهذا صرح 
الشافعية» والحنابلة وغيرهمء وآفتى به الشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمينء 
والشيخ مقبل رحمة الله عليهم أجمعين. 


انظر: ”المغني“ (7/7ه-/01)» ”شرح المهذب“ (/710/9). 


مسألة: هل يلزم أن تكون الست من شوال يعد قضاء رمضان؟ 

تقدم أن النبي يَلِِدِ قال في الحديث: «من صام رمضانء ثم أتبعه سنا من 
شوال». ففي قوله: «ثم أتبعه» دلالة على أن استحباب صيام هذه الأيام إنم) هو لمن 
صام رمضان وأكمل صومه. وقد أفتى بذلك الإمام ابن باز رَمَهُآنَكُ والعلامة ابن 
عكدمين ةلله أبضاء 

لي رايت الحافظ ابن رجب رِِمََآنَهُ قد صرَّح بذلك أيضًا كما في ”لطائف 


المعارف“ (ص/1917-/99). 
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ولكن يظهر أنَّ من احتاج إلى تقديم صوم ست؛ لشّغْلٍ اوضق رقت أن 
ذلك يجزئه» والله أعلم. 
انظر: ”الشرح الممتع“ (458/5) ”فتاوى رمضان“ (198/1). 
مسألة: صيام يوم عرفة؟ 
في '”"صحيح مسلم“ »)191()١1177(‏ من حديث أبي قتاد ده سَدْعَنك أن 
المسسيهه : ايُكفّر السئة الماضية والبا باقية) . 
وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة على استحباب صوم يوم عرفة» وهو اليوم 


قال عبد الله البسّام وفقه اللّه: صوم يوم عرفة هو أفضل صيام التطوع بإجماع 


قال ا لصنعاني يَدُألنَهُ في ١‏ لسبا 3 وقد ا ستشكا تكفير مالم يقع وهو ذنب 
السنة الآنية» وأجيت بأن المراد أن يوفق فيها لعدم الإتيان بذنب» وسمأ|ه تكفيرً 


بمناسبة الماضية: أو أنه إن أوقع فيها ذنبًا وُفّق للإتيان بها يكفره. 
انظر: ”سبل السلام“ (7884/7؟) ط: دار الكتاب العربي. 
مسألة: ما حكم صيام عرفة لمن كان بعرفة ؟ 


ل المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: التحريم وهو قول يحيى بن سعيد الأنصاري» ورجحه الصنعاني» 
واستدلوا بيحديث أبي هريرة دعنك أن النبي كَلَيدْهِ نبى عن صيام يوم عرفة 
بعرفة. أخرجه أحمد (5/7 2070 وأبو داود »)555٠0(‏ والنسائي في ”الكبرى“ 
(23560/7). وابن ماجه »)١7977(‏ لكنه ضعيف؛ فإنه من طريق: مهدي العبدي 
ا جري» عن عكرمة؛ عن أبي هريرة به ومهدي ال حجري مجهول الحال. 

قال العقيل: لا يتابع عليه» وقد روي عنه جَيَيِْةِ بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم 
عرفة بهاء ولا يصح عنه النهي عن صيامه.اه 

الثاني: استحباب فطره» وهو قول الجمهورء واستدلوا بحديث ميمونة بنت 
الحارث» وأم الفضل بنت الحارث» وكلاهما في ”الصحيحين“""”, أن النبي 2 
شرب من لبن يوم عرفة بعرفة» وهذا هو الراجح. واللّه أعلم. 


.)١١55()١1١57( ومسلم رقم‎ ))١1484()١551١( البخاري رقم‎ )١( 


الثالث: استحباب صومه. وقد كان ابن الزبير» وأسامة بن زيد» وعائشة 


احير 


َإَْةُءَنْض" يصومونه. وكان ذلك يعجب الحسنء ويحكيه عن عثمان» ونقله ابن 
المنذر عن إسحاق بن راهويه» وهو القول القديم للشافعي» وحكاه الخطابي عن 
أحمد. واختاره الآجرّيء وقيد بعض هؤلاء الاستحباب بط إذا لم يضعفه عن 
الوقوف والدعاء» واستدلوا بعموم حديث: «يكفر السنة الماضية والباقية». 

وأما حديث ميمونة» وأم الفضلء فقد قال الحافظ ابن حجر رََدَآنَهُ: واستدل 
ببذين الحديثين على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة» وفيه نظر؛ لأن فعله المجرّد 
لا يدل على نفي الاستحباب؛ إذ قد يترك الشيءَ المستحب لبيان الجواز» ويكون في 
حقه أفضل؛ لمصلحة التبيلغ. 

انظر: ”الفتحم“ »)١1989(‏ ”المجموع“ (100-749/5) ط: مكتبة الإرشادء ”الإنصاف“ 
١/0‏ ”المحلى“ (17/947). 
مسألة: صيام عاشوراء ؟ 

جاء في ”صحيح مسلم“ )١197( )١١77(‏ عن أبي قتادة وَدَليَدْعَنَكُ أن النبي 


0 عن صيام يوم عاشوراء؟ فقال: (يكفر السنة الماضية»). 


غاشوراء ل 


)١(‏ ذكر ذلك الحافظ في '“الفتح"' ))58١/5(‏ وذكره ابن حزم في ”المحلى' (575/5) من طريق حماد 
ابن سلمة بإسناد صحيح» ومن طريق هشام بن عروة عن ابن الزبير» وأخرجه عن عائشة» وابن 
الزبير ََرَتَدعَنَْا: ابن أبي شيبة )١191/١/5(‏ بإسناد صحيح, وأثر أسامة لم أقف عليه. 


فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من 


وقد قبل: إنه اليوم التاسع» وقالوا: إنه مذهب ابن عباسء واستدلوا على ذلك 
بها في ”"صحيح مسلم“ (117): أن الحكم بن الأعرج سأل ابن عباس عن صيام 
عاشوراء فقال: إذا رأيت هلال محرم فَاعْدّدء وأصبح يوم التاسع صائيًا. 

قلت: هكذا كان رسول الله يَدَكْةِ يصومه؟ قال: نعم. 

والظاهر أن ابن عباس 'وَدَلَدعَنَْا إن| أراد بصيام التاسع مخالفة اليهود لا أنه هو 
اليوم التاسع بدليل ما جاء عنه أيضًا في ””صحيح مسلم“ .)2١١75(‏ أن رسول الله 
يي حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه 
اليهود والنصارى. فقال رسول الله جَيَيْدّ: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا 
اليوم التاسع»» فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله كَلَكاةِ. 

ويؤيده ما ثبت عند سعيد بن منصورء بإسناد صحيح كا في كتاب ””اقتضاء 
الصراط المستقيم“ »)5١0 276٠ /١(‏ عن ابن عباس ويَدََبََعَنْعَا أنه قال: صوموا 
التاسع والعاشر؛ خالفوا اليهود. ثم وجدته عند عبدالرزاق (7879)» والبيهقي 


(23817/5))» بإسناد صحيح أيضًا. 


انظر: ”شرح مسلم“ »)175-١1/8(‏ ”الفتح“ (701)» ”تفسير القرطبي“ .)991/١(‏ 


مسأئة: الجمع بين التاسع والعاشر؟ 


ويستفاد من حديث ابن عباس 'وِدَليَدعَنْهَا المتقدم في المسألة السابقة استحباب 
صيام التاسع مع العاشر؛ مخالفة لليهود» وقد استحبه جمهور العلماء» ومنهم: 
الشافعي» وأحمد رحمة اللّه عليهم|. 

انظر: ”شرح مسلم“ (/11-17)) ”توضيح الأحكام“ .)1١1/7(‏ 
مسألة: هل يُصام العاشر والحادي عشر؟ 

أخرج أحمد في ”مسنده“ »)75١095(‏ وسعيد بن منصور في ”سئنه“ كا في 
”اقتضاء الصراط المستقيم“* (١/517-417))؛‏ من طريق: ابن أبي ليل» عن داود 
ابن علي» عن أبيهء عن جده عبد الله بن عباس 'وِدَليَدَعَنْغَاك أن النبي لَك قال: 
«صوموا يوم عاشوراء؛ وخالفوا فيه اليهود» صوموا قبله يومّاء وبعده يوما». 

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليل» وداود بن علي. 

وقد استحب الحنفية» والشافعية صوم الحادي عشر؛ إن لم يصم التاسع» بل 
نص الشافعي» وبعض المالكية على استحباب صوم الثلاثة الأيام. 

قال أبو عبد اللّه: الحديث ضعيفء وعليه فالذي يُستحبٌ صومه مع العاشر 
هو اليوم التاسع؛ ويؤيد ذلك أن النبي وَل لما أخير بصوم اليهود لم يقل (ساصوم 
غدًا الحادي عشر)» وإنا قال: «لئن بقيت إلى قابل؛ لأصومن التاسع». 

ولكن إذا أشكل وقت دخول الشهر؛ صام الإنسان ثلاثة أيام ىا أفتى بذلك 


ابن سيرينء والإمام أحمد رحمهما اللّه. 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


انظر ”الاقتضاء“ »)411/١(‏ ”الموسوعة الفقهية“ (40/58). ”مواهب الجليل“ 
.)"1١ 5/9‏ 


مسألة: هل كان صوم عاشوراء فرضًا ام مسكحي فقط ؟ 
فيه قولان: 
الأول: أنه كان من ] فقطى وهو قول الجمهور. واستدلوا بيحديث معاوية 


عاشوراء. ولم يكتب الله عليكم صيامه؛ فمن شاء صام» ومن شاء أفطرا. 


يََلَدعَنَهُ في “الصحيحين'*"» قال: سمعت رسول الله وَبَيِْةٌ يقول: «إن هذا يوم 


الثاني: أنه كان فرضًاء ثم نسخ بافتراض صوم رمضانء وهو قول أحمد. 
والحنفية» ووجه عند الشافعية» وترجيح جماعة من المحققين كاين حزم. 


واستدلوا بما يلي: 

)١‏ حديث عائشة وِوَلََهَعَنْكَاه قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية» 
وكان رسول الله جََييِ يصومه. فل| هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه» فلم| فرض 
شهر رمضان قال: «من شاء صامه؛ ومن شاء تركه»)." 
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6 حديث أبي موسى الأشعري إلْدُعَنَة ف ”الصحيحين 2 أن النبي 2 


.)١١79( ومسلم برقم‎ ))7١١7( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١١75( ومسلم برقم‎ ))١18417( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


*") حديث سلمة بن الأكوع وََإَنَةَعَنَكُ والرِبِيّع بنت مُعوّذ صَعَيَدعَتْهَا في 
”الصحيحين» أن النبي وكليد قال: «من كان أكل فليتمَ بقية يومه» ومن كان لم يأكل 
فليتم صومه).”" 


وأما حديث معاوية وَلنَُعَنْهُ: «ولم يكتب الله عليكم صيامه). 


فقال ابن قدامة يمَدُلنَه: هو حمول على أنه أراد ليس هو مكتوبًا عليكم الآن» 
ويؤيده أن معاوية أسلم متأخرًا. 

وقال الحافظ ابن حجر رَِمَدَآنَهُ: ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبًا؛ 
لثبوت الآمر بصيامه. ثم تأكد الأمر بذلكء ثم زيادة التأكيد بالنداء العام ثم زيادته 
بأمر من أكل بالإمساكء ثم زيادته بأمر الأمهات ألا يُرْضعن فيه الأطفال» وبقول 
ابن مسعود وََدَلنَدْعَنَهُ الثابت في '“مسلم'*”: فلما فرض شهر رمضان ترك عاشوراء. 
مع العلم بأنه ما ترك استحبابه» بل هو باق» فدل على أن المتروك وجوبه.اه 

والقول الثاني هو الراجح. والله أعلم. 


انظر: ”المغني “ (9/ 01)» ””الفتيم“ 2)7١1(‏ ”شرح مسلم“ (8/5). 


.)١171( ومسلم برقم‎ »)7١١5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١١75( )١118( ومسلم‎ ))١9755( )1975( (؟) أخرجه) البخاري‎ 


(6) انظر ”صحيح مسلم“ رقم (11717). 


ِنْحَافُ الأنَام بَأحكام وَمَسَائِل الصيّام * 
مسألة: الحكمة من الأمر بصيام عاشوراء: 

في ”الصحيحين'"" عن ابن عباس ووَوَزَدََعَنْهَاه أن رسول الله وَلَكِْةّ قدم المدينة 
فوجَّدَ اليهود صيامًا يوم عاشوراء» فقال لهم رسول الله جَبَيْْةٌ: «ما هذا اليوم الذي 
تصومونه؟). فقالوا: هذا يوم عظيم نجَّى الله فيه موسى وقومه. وأغرق فرعون 
وقومه. فصامه موسى شكرّاء فنحن نصومه. فقال رسول الله وَلَكةِ: «فنحن أحق 


وأولى بموسى منكم)؛ فصامه رسول الله وأمر بصيامه. انظر: ”شرح مسلم“ (//4). 


تنبيه : 

تقدم في الحديث «يكفر السنة الماضية»: ظاهر الحديث أن صوم يوم عاشوراء 
يكفر الصغائر والكبائر» والجمهور على أنه لا يكفر الكبائر؛ فإن صوم يوم عرفة ويوم 
عاشوراء ليسا بأفضل من صيام رمضانء وليسا بأفضل من الصلوات الخمس. 

وقد قال النبي كَكيةِ: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»؛ رواه مسلم (2771). عن أب هريرة 

وقول الجمهور هو الراجح 

انظر: ”المجموع“ (787/5)) ”توضيح الأحكام“ .)75١1/7(‏ 
مسألة: صوم الاثنين والخميس؟ 


جاء في “صحيح مسلم“ )١1١77(‏ (191)» عن أبي قتادة يَدَلبَدَعَنَك أن النبي 
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.)١1١70( ومسلم برقم‎ »)73١١ 5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


صَنَإا لل م 
جَيَكِْدِ سُئل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: «ذلك يوم ولدت فيه» وبعثت فبه» وأنرل 


جه حت اس | ور خر<ة 


قال: «تُعْرض الأعمال يوم الاثنين والخميس؛ فأحب أن يعرض عملي؛ وأنا صائم). 


وله شاهد من حديث أسامة بن زيد ووََتَدْعَتْقَا عند أبى داود (575؟), 


والنسائى .»)777/١(‏ وأحمد »)235١١/5(‏ وابن خزيمة »)75١١19(‏ من طرق عنه. 
وفي أسانيدها ضعف,. وبمجموعهما حسّنه الإمام الألباني يَِمَدُلَنَهُ في ”الإرواء“ 
454457 ). وهو ك] يقول رَِحَدَآللَهُ. 

وجاء من حديث عائشة وَوَلَنَدْعَنْهَا عند الترمذي, أنها قالت: كان رسول الله 
يَيَيِيةٌ يتتحرى صوم يوم الاثنين والخميس» وصححه الإمام الوادعي يََدُلنَهُ في 
”الصحيح المسئدك“ (٠/اه١)‏ 

ففي هذا الأحاديث دلالة ظاهرة على استحباب صوم الاثنين والخميس» وعلى 
ذلك عامة أهل العلم. انظر: ”المجموع“ (7"87/5)» ”الموسوعة الفقهية“ (44/14). 
مسألة: صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ 

يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ لما جاء في ”الصحيحين“ عن أبي 
هريرة» وأمسلم” عن أبي الدرداء سَدَعَنْغاء أعبا قالا: أوصانا رسول الله 2 


بثلاث: بركعتي الضحىء وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وألا أنام حتى أوتر.”" 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


وصح عند أحمد (0/ ©» من حديث أبى هريرة دعنك أثه قال؟ سمعف 


رسول الله ؟َيَتِدِ يقول: «صوم شهر الصبرء وصوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم 
الدّهرا. 

وأخرج أحمد أيضًا (4/5") نحوه من حديث قرّة بن إياس» وصحح كليهم| 
شيخنا الإمام الوادعي رمه لنَهُ في ”الجامع الصحيح“ (574/7) ويدخل في فضيلة 
الأحاديث المتقدمة من صام من أول الشهرء أو وسطه. أو آخره. 

ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في '"صحيحه“ »)١1١70(‏ عن عائشة 
بَلندُعَنّْهَّه قالت: كان رسول الله وَلَيِلَةٌّ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي من 
أي أيام الشهر صام. 

ولكن الأفضل والأولى أن تكون في أيام البيض؛ لحديث أبي ذر ََلَنََعَنَهُ عند 
الترمذي »)27١1(‏ والنسائي (27277/5)» أنه قال: أمرنا رسول الله يَلَيِْةٍ أن نصوم 

من الشهر ثلاثة ة أيام : : ثلاثة عشر» وأربعة عشر» وحمسة عشر. وفيه ضعف؛ إلا أن له 
شواهد من حديث قتادة بن مِلُحانء وأبي هريرة» وجرير بن عبد اللهه وبمجموعها 
يرتقي الحديث إلى الصحة.» كا بينته في " تحقيق بلوغ المرام' برقم (115). 

قال الصنعاني رَِمَدُلَنَهُ: ولا معارضة بين هذه الأحاديث؛ فإنها كلها دالة على 
ندبية صوم كل ما وردء كل من الروالايتكن ما اطله عليه» إلا أن ما أمر به 
وحث عليه» ووصى به أولى وأفضلء وأما فعله يليك فلعله كان يعرض له ما يشغله 


عن مراعاة ذلك» وقد عين الشارع أيام البيض.اه 


يعني: أنها الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء وهذا هو الصحيح في 
تعيينها ى) في حديث أبي ذر وََزَنَدْعَنَكُ وبه قطع الجمهورء وهناك وجه عند 


الشافعية أنها الثاني عشرء والثالث عشرء والرابع عشر. 


قال النووي رَمَدنَةُ: وهذا شاذ ضعيف يرده الحديث السابق في تفسيرهاء 
وقول أهل اللغة أيضًاءاه 
مسأآلة: سبب تسميتها أيام البيض: 

قال ابن قتيبة وَمَدْلَنَكَ والجمهور: لأنها تبيض بطلوع القمر من أوها إلى 
آخرها. وقيل غير ذلك. انظر: ”السبل“ (157/5-"171)» ”المجموع“ (80/5"). 


مسألة: صيام يوم؛ وإفطار يوم؟ 

جاء في ”الصحيحين“*" من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص وَعَإيَدعَنعا. 
أن النبي ميد قال: «أحب الصيام إلى الله صيام داود» كان يصوم يومًا وبفطر 
براق 

وك رواية: رلا صيام أفضل من صيام داود!). 


وقد أجمع العلماء على استحباب صيام يوم وإفطار يوم» واختلفوا هل هو أفضل 


.)١١09( ومسلم برقم‎ »)١191/5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


والراجح الأول؛ لدلالة الحديث عليه. وسيآتي إن شاء الله حكم صوم الدهر. 
مسألة: الصوم 4 شعبان؟ 

جاء في ”الصحيحين' *"' عن عائشة وَوََلنَدْعَْهَاه أنها قالت: كان رسول الله عَيَيِلدِ 
يصوم حتى نقول: لا يفطر» ويفطر حتى نقول: لا يصوم, وما رأيت رسول الله 
َكِب استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في 
شعبان. متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

ففي هذا الحديث دلالة على استحباب الإكثار من الصوم في شعبان» ولم يصح 
حديث في الحكمة من الإكثار في شعبان دون غيره؛ فيحتمل أن تكون الحكمة في ذلك 
تعظيً لشهر رمضان وصومه. وجعل الصيام فيه كالراتبة قبل الفريضة في الصلاة. 

ولعل من الحكمة في ذلك التمرن. والاستعداد لصيام رمضانء فلا يأتي 
لوقوعه بين شهرين عظيمين رجب ورمضان. 

قال الصنعاني رَدُآنَهُ: ويحتمل أن يصومه؛ لحذه الحكم كلها.اه 

انظر: ”الفتح“ (1910)» ”السبل“ )١111-١70/5(‏ ”التوضيح“ .)1١1//9(‏ 
مسألة: الصيام 2 محرم؟ 


ويستحب الصيام في شهر محرم؛ لما رواه مسلم في “صحيحه'” (77١١)؛‏ عن 


.)17/6( )١١95( ومسلم‎ ))١1959( أخرجه البخاري‎ )١( 


أبي هريرة يََعَزَتَدَعَنَك قال: قال رسول الله جَنَيةٌ: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر 
الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»» وقد استشكل ذلك مع كون 
النبي وَيَيِدِ إن| أكثر الصوم في شعبان, ولم يكثره في محرم. 

وقد أجاب النووي رََِهُآَنَهُ عن ذلك: باحتمال أن يكون ما علم بذلك إلا في 
آخر عمره؛ قال: ولعله كانت تعرض فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه كسفرء 
ومرضء ونحوه.اه 

انظر: ”المجموع“ (781//5)» ”الفتح“ .)191١(‏ 
مسألة: ضياء التسعة الأياة الأول سن ذى الحجة؟ 

ومن الأباة الى بسحي اصيامها آيام العشر الأول مرح فى الحجة إلا يوم العيد 
فيحرم؛ لحديث ابن عباس رََلنَهَعَنْهَا في '”البخاري“ (459). أن النبي عبن قال: 
«ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه) يعني العشرء قالوا: ولا الجهاد؟ قال: 
«ولا الجهاد» إلا رجل خرج يخطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء). 

قال الحافظ وَِدَآَنَه واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة؛ لاندراج 
الصوم في العمل» واستشكل بتحريم الصوم يوم العيدء وأجيب بأنه محمول على 
الغالب.اه 


000 


ويشكل على ذلك ما أخرجه مسلم »)١١77(‏ من حديث عائشة ووَيَدْعَنَْا 
قالت: ما رأيت رسول الله وََيِبةِ صات) في العشر قط. 


لكن قال النووي رََهُلنَه: يتأول قوهما (لم يصم العشر): أنه لم يصمه لعارض 


إِتَحَافُْ الأنَام يَأحكام وَمَسَائْل الصّيّام 


عرض رمقو يشيع | 111 تروص اق قن لزاوع من ذلك خدم صيانة 
في نفس الأمر.اه 

قال الحافظ ابن حجر رَِيِمَدُأنَهُ: ولاحتمال أن يكون ذلك؛ لكونه كان يترك 
العمل وهو يحب أن يعمله؛ خشية أن يفرض على أمته» كما في ”الصحيحين'*" من 


حديث عائشة دحتا 


انظر: ”الفتح“ (479)» ”شرح مسلم”“ (01/7-1/1/8. 


.07١4( ومسلم برقم‎ »)١١7( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


,8 ب ٠‏ أت 06 در ال" 2 م ١‏ ع :5 5 ا 
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مسألة: صيام العيدين؟ 
أجمع العلماء على تحريم صومهما كا نقله غير واحد كابن المنذر» والنووي» 
ومستئد الإجماع: حديث: نمبى رسول الله وَلِيٌ عن صوم يوم النحر» ويوم 
الفطر. أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدريء وأبي هريرة» وعمرء وانفرد 


0غ( 


بو اج جد ساظة و حرج جر 
به مسلم عن عائشة وَوَدَالَهُعنض 


انظر: ”الإجماع” لابن المنذر ,))١55(‏ ”المجموع” ))5:١/5(‏ ”الفتح”“ ))١199:(‏ ”التمهيد“ 
71/0 ). 


مسألة: هل يصح الصوم إذا صام يوم العيد؟ 

ذهب عامة العلماء إلى أن صومه فاسد لا يصح؛ لكون النهي راجعًا إلى ذات 
الصومء وخالف أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن,ء فقالا: يصح مع الإثم. 

والراجح قول الجمهورء ورجحه الشوكاني» والصنعاني. 


انظر: ”الفتح“ (1990)» ”الهم“ (191//1)» ”النيل“ (7117/5): ”سبل السلام“ (154/5). 


)11738( )١١770( و“مسلم” رقم‎ ,)١19973( )١991( .)١990( انظر ”البخاري“ رقم‎ )١( 
.)١١1( 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


مسألة: لوندرأن يصوم مثلا يوم الاثنين» فوافق يوم العيد ؟ 


نقل النووي» وابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز له صوم يوم العيد. 


والشكلفوا هل عليه قضاء ذاتك اقيوم إء 9ه على كلافة أقواق: 
الأول: أنه لا يلزمه قضاؤه. 
وهو أحد قولي الشافعية» ورواية عن مالك وهو قول زُفَّر وجماعة» ورجحه 
ابن عبد البر» وهو الراجح إن شاء اللّه؛ لعدم وجود دليل يدل على وجوب 
القضاء. 
الثاني: أنه يقضيه إلا أن ينوي ألّا يقضيه؛ وهو قول الأوزاعي؛ ورواية عن مالك. 
الثالث: أنه يلزمه القضاءء وهو قول أب حنيفة» والأوزاعي, وآخرٌ قولي الشافعي. 


انظر: ”نيل الأوطار“ (75117/4)» ”الاستذكار“ »)١514-١57/1١(‏ ”الفتح“ (1990). 


مسألة: أيام التشريق؟ 

هي الأيام التي بعد يوم النحرء وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة» والراجح 
أنها ثلاثة» ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري »)١9491(‏ عن عائشة؛ وابن عمر 
يََلَهَعَنْفق قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يَصّمن إلا لمن لم يجد المدي. 

قال الحافظ رمَدْآنَهُ: واستدل بهذا الحديث على أن أيام التشريق ثلاثة غير يوم 
الأضحى؛ لأن يوم العيد لا يصام بالاتفاق» وصيام أيام التشريق هي المُختلف في 


جوازهاء والمستدل بالجواز أخذه من عموم الآية ى| تقدم؛ فاقتضى ذلك أنها ثلاثة؛ 


لآنه القدر الذي تضمنته الآية» ا 


وده 


قلت: يريد قوله تعالى: #عَصِيَام تَكحَوَأيَأَر في لَلَحَّ © [البقرة:9١].‏ 
قال: وسبب تسميتها أيام التشريق؛ لأن لحوم الأضاحي تَشَّرّ ق» أي: تنشر في 


مسأئة: حكم صيام أيام التشريق؟ 


فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: الجواز مطلقَاء حكاه ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام» وأبي طلحة. 
وقال القرطبي في ”المفهم“: وقال بجوازها بعض السلفء وكأنهم لم يبلغهم 
النهي عن صيامها. 

الثاني: المنع مطلقاء ذكره ابن المنذر» عن علي بن أبي طالبء وعبد الله بن 
عمرو بن العاص ووَدَرََْعَنْفْ وهو قول الشافعي في الجديد» وعليه أكثر أصحابه 
وهو قول أبي حنيفة» ورجحه ابن حزم, وابن المنذر» وقال به من التابعين: الحسن» 


وعطاء. وعبيد بن عمير. 


واستدلوا بما يلي: 
-١‏ حديث ببيشة وََلَتَهعَنهُ في ”"صحيح مسلم“ :)١١51(‏ أن النبي لل قال: 
«أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله). 


وجاء معناه من حديث كعب بن مالك ودَانَدُعَنَهُ نه في “مسلم »))١١55('‏ ومن 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


1 


حديث أبي هريرة َصَِلنَهْعَنَهُ عند ابن ماجه ,)١17/١9(‏ ومن حديث بشر بن سَحَيم 


عند النسائي »2١5/(‏ وابن ماجه »)١77١(‏ وغيرهماء ومن حديث عقبة بن 
عامر ويَوَإْنَدَعَنَهُ عند أحمد (197/5). وأبي داود (5519). والترمذي (8/ا/1), 
وثلاثتها في ”الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. 

؟- حديث عمرو بن العاص ووََرَسَدْعَنَْا عند أبي داود (/7551)» قال: هذه 
الأيام التي كان رسول الله َيَيِةٌ يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. 

يعني أيام التشريق» وصححه شيخنا في ”الجامع الصحيح“. 

الثالث: جواز صومهن للمتمتع إذا لم يجد المدي دون غيره. وهو قول ابن 
عمر» وعائشة وَوَزَبُعَتف وصح عن ابن عباس أنه كان يصومها ى) في مصنف ابن 
أبي شيبة (95/5)» وذهب إليه مالك والشافعي في القديم» وهو مذهب الحنابلة» 
واستدلوا على الجواز للمتمتع بعموم الآية للهَصيَام تأي وف للح وَسبَعوَدَاَحَعَكُمَ 4 
[البقرة:19]؟ فإن عموم هذه الآية تشمل أيام التشريق؛ لآنها من أيام الحج. 

وقد عارض هذا العموم عموم الحديث المتقدم: «كان يأمرنا بإفطارها وينهانا 
عن صيامها»؛ فإنها عامة في الحاج وغيره؛ فوجب ترجيح أحد العمومين, 
وتخصيص الآخر بالعام الراجح 

وقد رجح الصنعاني رَمَهُلَنَهُ عموم الحديث, فقال: لكونه مقصودًا بالدلالة على 
أنها ليست محلاً للصوم: وأن ذاتها باعتبار ما هي مؤهلة له كأنها منافية للصوم.اه 


والذي يظهر لي -والله أعلم- هو ترجيح عموم الآية؛ لأنه قد جاء عند 


1 000 
وقولهم): (لم يرخص) يحتمل أنهما أرادا لم يرخص رسول الله ويك وعلى هذا 
فلا إشكالء ويحتمل أنهما فهماه من الآية المتقدمة -وهو الأقرب- وعلى هذا ففهمههم| 


لذلك من القرائن في ترجيح عموم الآية. 


وتما يدل على ذلك أن الصوم إنما يجب على المتمتع عند عدم وجود الهديء 
والهدي إن) يلزمه يوم النحر فلو أن إنسانًا ظن أنه سيجد هديا يوم النحرء فلم يجد 
أو فقد ماله يوم النحر؛ فإنه ليس له سبيل إلا أن يصوم أيام التشريق» وقد أشار إلى 
نحو ما ذكرته ابن جرير الطبري في ””تفسيره“ (؟0/5٠755).‏ 

وعلى هذا: فالصحيح من الأقوال هو القول الثالث» ويخصص عموم الحديث؛ 
لأنه مرجوح بعموم الآية؛ لأنه راجح فيكون صيام أيام التشريق محرمًا؛ لدلالة 
الحديث إلا على المتمتع الذي لم يجد الحدي؛ لعموم الآية» واللّه أعلم. 

انظر: ”الفتح“ »)١9945(‏ ”نيل الأوطار“ (577/5), ”سبل السلام“ (155/4)) 


”المجموع“ (557/5)» ”المُفْهِم“ :)١1994/7(‏ ”تفسير القرطبي“ (501-54:0/7)) ”المحلى“ 
.)86١5(‏ 


مسألة: إفراد يوم الجمعة بالصوم؟ 


فيه تلاثة أقوال: 


الأول: التحريم 


إِتْحَافُ الْأنَام يَأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 
نقله أبو الطيب الطبري عن أحمدء وابن ن المنذر» وبعض الشافعية» ونقل ابن 
المنذر» وابن حزم منع صومه عن على 2 وأبي هريرة ”ن وسلمان””. وأبي 


م 1 


ذر ليدعت 

قال ابن حزم رَمَهُ الَهُ: لا نعلم لهم مخالقًا من الصحابة.اه 

وهو الذي رجحه الصنعاني» والشوكاني» وهو الراجح, ويدل عليه حديث أبي 
هريرة وََوَلنَدْعَنَفُ في ”الصعحيهن 7 أن النبي يِب قال: «لا يصومن أحدكم يوم 
الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده». 

وكذلك حديث جويرية ريَدََنَدْعَنّهَا في '”البخاري“* (2209857). أن النبي كلاد 
دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة» فقال لها: «أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: 
«أتصومين غدًا؟» قالت: لاء قال: «فأفطري». والأصل في الأمر الوجوب. 

الثاني: الكراهة» وهو قول الجمهورء واستدلوا بالأدلة المتقدمة. 

الثالث: الاستحباب» وهو قول مالك. 


قال الداودي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث, ولو بلغه لم يخالفه. وهو قول أبي حنيفة.اه 


)١(‏ أثر علي أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 4 4 ) بإسنادين» في أحدهما الحارث الأعور وهو كذابء وفي الآخر 
عمران بن ظبيان وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 5 5) بإسناد صحيح. 

() أخرجه عبدالرزاق (17/4/5) بإسناد منقطع مرفوعًاء ولم يوجد موقوقًا. 

(5) أخرجه عبدالرزاق )718١/4(‏ وابن أبي شيبة (7/ 5 4) وإسناده صحيح. 

(5) أخرجه البخاري »)١985(‏ ومسلم .)١١55(‏ 


مسألة: إفراد يوم السبت بالصوم؟ 


أخرج أجمد. وأصحاب "الست * من حديث الصَّماء بنت 00 َلْنَدْعَنْهاء أن 
النبي جَيَكِْدِ قال: ١لا‏ تصوموا يوم السبت إلا فيهم| افترض عليكم؛ فإن لم يجد أحدكم 
إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغها)».”" 
الاضطراب الدارقطنى'» وصححه عبد الحق الإشبيل. 

وقد جمع الإمام الألباني وََدُلَنَهَ طرق هذا الحديث» وتكلم عليه بتوسع في 
”الإرواء”' رقم (450)» وقد رجح َتمَهْلَنَهُ تصحيح الحديث, وهو كما يقول إن شاء 
اللّه. وانظر طرقه فى ”2 تحقيق المسند* (7377-71/:59). 

والاضطراب يشترط فيه تكافؤ الطرق والأمر هنا ليس كذلك. 

وهذا الحديث يدل على كراهية إفراد السبت بالصوم, وهو الذي عليه الحنابلة» 
والشافعية» ومال إليه ابن القيم. 

وقد ذهب بعضهم إلى عدم كراهية إفراده بالصوم ”2 واستدلوا بحديث أم 


سلمة وَوَلَتَدَعَتَهَا عند النسائى في ”الكبرى'' (71/1//5). وابن خزيمة (/4)75171: أن 


,)77537( والنسائي في ”الكبرى“ (1777؟7)‎ »)2557١( أخرجه أحمد (778/5)., وأبو داود‎ )١( 
.)١7/757( والترمذي (5 7/5)» وابن ماجه‎ 

(؟) نقله عنهما ابن الملقن في ””البدر المنير“ (7/777-1/094//6). 

() وعزاه شيخ الإسلام في ”الاقتضاء“ (017/7/7) لأكثر العلماء. 


رسول الله َي كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحدء وكان يقول: 
«إنهها يوما عيد للمشركينء وأنا أريد أن أخالفهم). 

وبحديث جويرية ويَدَلنَهُعَنْمَه أن رسول الله يد دخل عليها يوم الجمعة وهي 
صائمة» فقال: «أصمت أمس؟». قالت: لا قال: «أتريدين أن تصومي غذًا؟) 
قالت: لا قال: «فأفطري». رواه البخاري .)١9/85(‏ 


2000220 


وقد أجيب عن حديث أم سلمة ووَدَلَنَُعَبَهَا بضعفه؛ ففي سنله: محمد بن عمرء 
وهو مجهول حالء وقد ضعفه الإمام الآلباني يََدْآنَهُ في ”الضعيفة“ .)٠١99(‏ 

وقد قال النووي رَيِمَدآَنَهُ: وأما الأحاديث الباقية التي ذكرناها في صيام السبت» 
فكلها واردة في صومه مع الجمعة والأحد. فلا مخالفة فيها؛ لما قاله أصحابنا من 
كراهة إفراد يوم السبت.اه 


5 


قال الترمذي رََدُلنَهُ: ومعنى النهي أن يختصه الرجل بالصيام؛ لأن اليهود 

وقال البيهقي رَحَِدْآَنَهُ (:/0707: وكأنه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم على 
طريق التعظيم. 

وكذا قال الطحاوي في ”شرح المعاني“ (7/ .)86١‏ 

وأقول: إن وجد من قال بالتحريم فالقول به أولى؛ لأنه هو الأصل في النهي. 
ولا نعلم صارقًا للنهي من التحريم إلى الكراهة» والله أعلم. 


انظر: ”المجموع“ (1"437/5) ط/ مكتبة الإرشاد» ”الإنصاف“ (917/9)» ”زاد المعاد“ (1/4/1). 


مسألة: استقبال رمضان بيوم: أو يومين ؟ 


جاء في ”الصحيحين'*"» عن أبي هريرة وََوَلِتَدَعَنَكُ أن النبي كيين قال: «لا 
تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين» إلا رجلاً كان يصوم صومًا فليصمه). 

فذهب أكثر أهل العلم إلى الكراهة حتى قال الترمذي رَمَدْنَهُ: العمل على هذا 
عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان.اه 

وقوله: (لمعنى رمضان) تقييد للنهي بأنه مشروط؛ لكون الصوم احتياطًا لا لو 
كان صومًا مطلقًا كالنفل المطلق والنذر ونحوه. وقد ارتضى هذا القيد الحافظ 
مََآنَهُ في ”الفتح “. 
الله يَكدِدِ الصوم المقيد بها ذكر؛ لقال: (إلا متنفلًا)» أو نحو هذا من اللفظ. 

وقال الإمام الشوكاني رَجِمَدنَهَ -بعد أن نقل التقييد المتقدم-: وهو خلاف 
ظاهر حديث النهى؛ لأنه لم يستثن منه إلا من كانت له عادة.اه 

وقد ذهب قوم إلى التحريم» عزاه إليهم الصنعاني في '”السبل"". 

وذكر الحافظ في ”الفتح“ أنه قول الروياني» واستحسن ذلك الصنعاني في 
”السبل“» وصرح الشوكاني في ”الدراري' بالتحريم. 


.)1١85( ومسلم برقم‎ »)١9١5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


4 ِنْحَافُ الام بَأحكام وَمَسَائِل الصيّام * 
وهذا القول هو الراجح إن شاء اللّه. 
وقد أوردوا على هذا القول حديث عمران بن الحصين وَدَإْبَدُعَنَك أن النبي عَلاةِ 
قال لرجل: «هل صمت من سَرَّر هذا الشهر شيئًا؟'؛ وني رواية: «من سَرّر 
شعبان؟» قال: لا. قال: «فإذا أفطرت فصم يومين مكانه)." 

والسرر عند أكثر أهل اللغة يراد به آخر الشهر» سميت بذلك؛ لاستسرار القمر 
فيهاء وهي ليلة نان وعشرين» وتسع وعشرين. وثلاثين. 

وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوية منها: 

أن السّرّر -بضم السين- جمع سرة» وسرة الشىء وسطه. ويؤيده أنه قد جاءت 
رواية في مسلم «سٌرَّة) ويؤيده أيضًا الندب إلى صيام أيام البيض» وهي وسط 
اشن 

وأجاب بعضهم: بأن النهي إنما هو لمن قصد التحري لأجل رمضان, وأما من 
لم يقصد ذلك فلا يتناوله النهي» وقد تقدم ما في هذا الجواب. 

قال القرطبي رِيِمَدُلَنَهُ في ”المفهم“: ويرتفع ما يتوهم من المعارضة بأن يحمل 
النهي على من لم تكن له عادة بصوم شيء من شعبان؛ فيصومه لأجل رمضانء وأما 
من كانت له عادة أن يصوم فليستمر على عادته» وقد جاء هذا أيضًا في بقية الخبر؛ 
فإنه قال: «إلا أن يكون أحدكم يصوم صومًا فليصمه). 


وقد أجاب بهذا الجواب المازري» وتبعه القاضى عياض»ء وارتضاه النووي 


.)١١51( ومسلم برقم‎ »)١9/17( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


انظر: ”الفتح “ (1915)» ”النيل“ (551-1550/5). ”السبل“ ,)٠١5-١١5/5(‏ ”المفهم“ 
(6/ )1 شرح مسلم" (//04). 


مسألة: الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ 

قيل: للتَّرّي بالفطر لرمضان؛ ليدخل فيه بقوة ونشاط. 

قال الحافظ رَمَدُلنَهُ: وفيه نظر؛ لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصوم ثلاثة 
أيام أو أربعة أيام جاز.اه 

وقيل: لأن الحكم معلق بالرؤية» فمن تقدمه بيوم أو يومين؛ فقد حاول الطعن 
في ذلك الحكم. 

واعتمد الحافظ هذا القول؛ ولم يذكر الصنعاني غيره في ”سبل السلام'“» وهذا 
القول إنما يصلح بناء على أن النهي عن تقد رمضان بصوم يوم أو يومين إنم| هو إذا 
كان احتياطًا لأجل رمضانء وقد تقدم ما فيه. 

وقيل: الحكمة من ذلك هي خشية اختلاط النفل بالفرض. 

قال القرطبي وََِدَآَنَهَ في ”المفهم“: هذا النهي لما يخاف من الزيادة في شهر 
رمضان.اه 

وهذا القول هو الراجح. وهو الذي جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَاللَه. 


انظر: ”الفتح “ (141) ”النيل“ ,)751١/5(‏ ”المفهم” 5/9 .)١‏ 


إِنْحَافُ الْأنَام بأحكام وَمَسَائِل الصيّام ٠"‏ 
اب 00 

قال الصنعاني للْهُ: واختلف العلاء في ذلك» فذهب كثير من الشافعية إلى 
ري 
لايكره. وقيل: إنه مندوب. انتهى المراد من كلامه. 

وقوله: لهذا النهي) يريد حديث أب هريرة يَعَلَبَدُعَنَهُ عند أحمدء وأصحاب 
”السنئن“» أن النبي يليد قال: «إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا»”» وهذا الحديث 
من طريق العلاء بن عبدال رحمن عن أبيه عن أب هريرة رَيَدَلَدعَنك وقد أنكر عليه 
هذا الحديث, أنكره عبدال رحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبو 
زُزْعة» والخليل. 

وعلى هذا فالصحيح أن الصيام بعد النصف من شعبان مندوب؛ لحديث 
عائشة وَصَوَنَدُعَنْهَاه في '“الصحيحين'*”"» قالت: وما رأيت رسول الله وَلَيِبْةِ في شهر 
أكثر منه صيامًا من شعبان. 

وحديث أم سلمة وَعَزَبَدُعَنْهَا عند أبي داود (773775) وغيره. أن النبي عَبَيِيةٌ كان 
لا يصوم من السنة شهرًا تامًا إلا شعبان يصله برمضان. 

والمراد أنه كان يصوم معظمه؛ جمعًا بينه» وبين حديث عائشة الذي تقدم. 

وقد جاء في رواية عند مسلم: كان يصوم شعبان إلا قليلًا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟557/5)» وأبو داود (/77019). والنسائي في ”الكبرى“ »25941١(‏ والترمذي 
("/»» وابن ماجه .)١501١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري ,)١1959(‏ ومسلم )١١95(‏ (17/6). 


الشير أن يقول: 5 الشهر كله ويقال: 000 ولعله قل قسني 


واشتغل ببعض أمره. 

قال الترمذ : كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك .اه 

انظر: ”السبل“ (11/1-11/7/5)» ”توضيح الأحكام“ »)١11/7(‏ ”لطائف المعارف“ (ص١31).‏ 
مسألة: صيام يوم الشنك؟ 

ذهب الجمهور إلى أن يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية 
الملال ما يمنع الرؤية من سحابء أو غيم» أو دخان» أو نحو ذلك» وهو رواية غير 
مشهورة عن أحمدء وذهبوا إلى تحريم صومه؛ لحديث عار وَعَزَتََعَدَكُ قال: من صام 
اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم كَليلَةِ. أخرجه أبو داود (5775), 
والترمذي (2685. والنسائي ,»)١57/5(‏ وابن ن ماجه »)١5155(‏ وهو حديث حسن. 

واستدلوا أيضًا بحديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن عُمَّ عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين»).”" 

وقد رَجََ كون يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الرؤية 
حائل: شيحٌ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وابن عبدالهادي» والحافظء 
والصنعاني» والشوكاني» وغيرهم من أهل العلم. 


ص -_-ه 


قال ابن الجوزي رَمَدآَنَهُ في ”التحقيق“: ولأحمد في هذه المسألة وهي ما إذا 


> 


إِنْحَافُ الْأنَام بأحكام وَمَسَائِل الصيّام ٠"‏ 
00 غيم» أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة ة أقوال: أحدها: 
يجب صومه على أنه من رمضان. وثانيها: لا يجوز فرضًا ولا نفلاً مطلقّاء بل قضاءًء 
وكفارة» ونذرّاء ونفلاً وافق عادة. ثالثها: المرجع إلى رأي الإمام في الصوم 
والفطر.اه المراد 


والمشهور عن أحمد القول الأول» واستدل عليه بقوله يَيَلِةِ: «قَافَدّروا له). 
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قالواة وذلك يمعكن: (ضَيُقُوا غليه) مغل قوله تعال: #فظن أنان مَتَدِرَ كه 4 
[الأنبياء:40]» وقوله #يبسط الْرِزْقَ لمن ناه ويقّدٍ دِرٌ# [الرعد:”؟]» فالتضييق لا يكون إلا 
بأن يحسب له أقل زمان يطلع فيه وهو طلوعه ليلة الثلاثين. 

قالوا: ويؤيد ذلك فعل ابن عمرء وعائشة» وأساء بنت أبي بكر '"' وغيرهم 
َِنَدُعَنْش فقد صح عنهم أنهم كانوا يصومون هذا اليوم. 

والجواب عن استدلالهم: 

أما عن قوله جَبَيْةِ: «فاقدروا له). فقد قال الحافظ ابن حجر رَيِمَدْآَنَهُ: أي انظروا 
في أول الشهر, واحسبوا تمام الثلاثين.اه 

وقال ابن القيم يمَدَآنَهُ: فإن القدر هو الحساب المقدرء والمراد به الإكمال كما 
قال: «فأكملوا العدة».اه 

والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي عُمَّ 


)١(‏ أثر ابن عمرء وعائشة أخرجه عنهما أحمد )١1117-175/5(‏ بإسناد صحيحء وأثر أسماء أخرجه عنها 
أحمد» وسعيد بن منصور كا في ”زاد المعاد'“ (50/7) بإسنادين صحيحين. 


ويؤيد ما قاله الحافظان رواية مسلم: «فاقدروا له ثلاثين»). وكذا فإنه قد جاءت 
أحاديث كثيرة فيها الأمر بإكال العدة ثلاثين من قوله َبَيِبْةِ ومن فعله» وقد ذكرها 
شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح كتاب الصيام من ””العمدة' .)84-1/8/١(‏ 

وأما استدلالهم بأفعال الصحابة المذكورين فالعبرة با رووا لا با رأواء وقد جاء 
عن غيرهم خلافهم؛ كعمار» وابن مسعودء وأنس وغيرهم وَعَلَبََعَتهُمْ بأسانيد ثابتة 
9 لق 

قال الشوكاني ريِمَدْلَنَه والحاصل أن الصحابة مختلفون في ذلك» وليس قول 
بعضهم بحجة على أحدء والحق ما جاءنا عن الشارع.اه 

وقال الصنعاني ريََدَآَنَهُ: واختلف الصحابة في ذلك» منهم من قال بجواز 
صومه؛ ومنهم من منع منه وَعدَّه عصيانًا لأبي القاسمء والآدلة مع المحرمين.اه 

ومع ذلك فقد جاء عن ابن عمر وِدَليَدُعَنْعَاه بسند حسن عند ابن أبي شيبة 
أنه قال: لو صمت السنة كلها؛ لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. وكذلك 

. سه او سح ار 5 و 

جاء عن غيره من الصحابة رَكَدَالدَةُعَْنضض ممن قالوا بالصوم المنع من الصوم. 

قال الحافظ يمَدُلنَهُ -في الجمع بين أثري ابن عمر وََوَأيَدُعَنْهَا- : فالجمع بينه) أنه 
في الصورة التي أوجب فيها الصوم لا يسمى يوم شك -يعني عند ابن عمر- وهذا 
هو المشهور عن أحمد أنه خص يوم الشك با إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال» أو 


)7١9/5( والبيهقي‎ »07١/7( أثر عمار تقدم في أول المسألة» وأثر ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
بإسناد‎ )1/١/7( بإسناد حسنء وأما أثر أنس فأخرجه عبدالرزاق (259/5). وابن أبى شيبة‎ 


0-0 


إِتْحَافٌ الأنَام يَأَحكام وَمَسَائْل ا لصيّام : 
تقو روزي من تيقال الاك ياتا فأما إذا حال دون منظره شىء» فلا يسمى 
شكًا. اه 

وقد حمل شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدْلَنَهُ أفعال الصحابة في ذلك ى] حمله 
الحافظ ابن حجر دار لَه ى) في “شرح الصيام” 2٠ 5/١١‏ ثم ذكر رََمَدَادَ لله جوايًا 
آخر »)١3١7/1(‏ وهو: أن تحمل الآثار في الصوم على الجواز والاستحباب. وتحمل 
أحاديث الفطر على عدم الوجوبء ويكون التغليظ فيههما على من يجزم بأنه من 
رمضان ويعتقد وجوب صومه كوجوب صوم الذي يليه حتى يلحق برمضان مام 
يتيقر" أنه منه. 

ثم قال: والقياس يقتضي صحة هذا القول؛ فإن إيجاب مالم يتيقن وجوبه خلاف 
القياس» وكراهة التحريء والاحتياط في العبادات خلاف القياس أيضًاءاه 

وارتضى هذا الجواب ابن القيم رَِمَدَآَنَهُ في ”الزاد“. 
الأدلة» وأما فعل هؤلاء الصحابة رََعَزَبَدُعَنش فقد عارضهم غيرٌهم من الصحابة 
ِوَلنَدعَن فوجب الرجوع إلى الأدلة ى) تقدم في كلام الصنعاني» والشوكانيء والله 
أعلم. 

انظر: ”فتح الباري“ »)١911(‏ ”سبل السلام“ ))١1١7/5(‏ ”توضيح الأحكام“ 0/7 ))١5:-17‏ 
و”زاد المعاد“ (575-41/1)» ”نيل الأوطار“ (147*/5): ”شرح الصيام“ من ”العمدة“ -1/0/١1(‏ 


.)١ 18/9 ”التمهيد“‎ )5 


مسأئة: صيام الدهر؟ 


لك المسألة أقوال: 
الأول: أنه يكره صيام الدهر» وهو مذهب إسحاق» وأهل الظاهر» وهو رواية 


واستدلوا بما يلي: 

)١‏ قوله مَيَئِيْدِ: «لااصام من صام الأبد»"» وقوله: «لا صام ولا أفطر)." 

قال ابن العربي المالكي مألل قوله: «لا صام من صام الأبد) إن كان معناه 
الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي جَلَكِْةِ! وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر 
عنه النبي كَل أنه لم يصم! وإذالم يصم شرعًا لم يُكتب له الثواب.اه 

؟) قوله عاد «أحب الصيام إلى الله صيام داود!». وقوله: ١لا‏ أفضل من صيام 
داود!).” 

قال ابن القيم يَمَدَالنَهُ: فإنه إذا لم يكن مكرومًا؛ لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة: أن 
يكون أحب إلى الله من صيام يوم وإفطار يوم»ء وهذا مردود بالحديث 
الصحيح, -وذكر الحديث المتقدم- وإما أن يكون مساويًا له في الفضل وهو ممتنع 
)١(‏ أخرجه البخاري (/191/1)» ومسلم »)١185( )١1164(‏ من حديث عبد الله بن عمرو يََلَدعَنعَا. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم »)١١77(‏ من حديث أب قتادة وَعَإنَدعَنه. 
(©) انظر ”البخاري'“ (7570) (1917/5)» ومسلم »)2١١54(‏ وكلا اللفظين متفق عليه. 


أيضًا. وإما أن يكون مباحًا متساوي الطرفين لا استحباب فيه ولا كراهة» وهذا تمتنع؛ 


إذ ليس هذا شأن العبادات» بل إما أن تكون راجحة أو مرجوحة. واللّه أعلم.اه 


ع١‎ 


0 


الثاني: أنه يستحب صوم الدهر لمن قدر عليه.» ولم يفوت حقاء ولا يصوم ما 
حرم الله عليه من الأيام؛ وهو قول الجمهور من أهل العلم. 


واستدلوا بما يلي: 


( 


)١‏ قوله يَكئِدّ: «من صام رمضانء ثم أتبعه سنا من شوال فكأنم) صام الدهر).'' 


)١‏ قوله يَليادِ: اصوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر وإفطاره».” 


فهذان الحديثان يدلان على فضيلة صوم الدهر؛ لأن المُسْبّهِ به أفضل . 


-ه 
عه 


*') حديث حمزة بن عمرو الأسلمي ووَدَنَدَعَنَكُ قال: يا رسول الله إني أَسْرد 


الصوم. رواه مسلم .)٠١17()١١171(‏ 
5 - أنه قد جاء عن عمرء'" وعثمان»” وأبي طلحة" » أنهم كانوا يصومون كل يوم. 
الثالث: جواز صيام الدهر» وهو قول ابن المنذر وطائفة. 
الرابع: التحريم» وهو قول ابن حزم والصنعاني» واستدلوا بنفس أدلة المذهب 


)١(‏ أخرجه مسلم »)21١75(‏ من حديث أبي أيوب وََدَإيدعَنَ. 

(؟) أخرجه مسلم )١917( )١1177(‏ عن أب قنادة وَئَدعَنَه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (74/1) بإسناد صحيح عن ابن عمر قال : إن عمر سرد الصوم قبل موته بسنتين. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (124/6) من طريق حماد بن خالد» عن الزبير بن عبدالله بن رهيمة» عن جدته 
رهيمة» عن عثمان» رهيمة مجهولة. 

(0) أثر أبي طلحة صحيح أخرجه البخاري في '”صحيحه'“ برقم (/7587). 


الأول وزادوا: 


01 
2 


-١‏ حديث أبي موسى ووَدَزَنَدَعَنكُ عند أحمد :.)5١5/54(‏ والنسائى كا في 
”التحفة“ (7/ 577 -)» وابن خزيمة» وابن حبان مرفوعًا: «من صام الدهر ضِيّقت 
عليه جهنم وعقد بيده. 

؟- روى ابن أبي شيبة (79/7) بإسناد صحيح عن أبي عمرو الشيباني قال: بلغ 
عمرٌ وَوَلنَدْعَنَهُ أن رجلاً يصوم الدهر. فأتاه فَعَلاه الك وجعل يقول: كل يا 
دهري. 

قال ابن حزم رََدَآَنَه: فص أن تحريم صوم الدهر كان من مذهبه» ولو كان 
عنده مباحًا لما ضرب فيه ولا أمر بالفطر.اه 

والراجح -والله أعلم- هو القول الآول؛ لدلالة قوله عَلَيْيةِ: «لا صام ولا 
أفطراء وقد أجاب الجمهور على هذا بأنه محمول على من صام الدهر حقيقة؛ فإنه 
يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين. 

لكن قال ابن القيم رَتمَدآَنَه: وليس مراده من هذا من صام الأيام المحرمة؛ فإنه 
ذكر ذلك جوايًا لمن قال: أرأيت من صام الدهر؟ ولا يقال في جواب من فعل 
المحرم: لا صام ولا أفطر؛ فإن هذا يؤذِن بأنه سواء فطره وصومه لا يثاب ولا 


١‏ قال ابن القيم رَمَهُلنَهُ: نفس هذا التشبيه في الآمر المقدر لا يقتضي جوازه 


فضلاً عن استحبابه» وإنم| يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحيّاء والدليل عليه 
من نفس الحديث؛ فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر؛ إذ 
الحسنة بعشر أمثالهاء وهذا يقتضي أن يحصل لهم ثواب من صام ثلاثائة وستين 
يومّاء ومعلوم أن هذا حرام قطعّاء فعلم أن المراد به حصول هذا الثواب على تقدير 
مشروعية صيام ثلاثائة وستين يومًا.اه 

') قال الحافظ ابن حجر رَمَدَآنَهُ: تعقب بأن سؤال حمزة إن كان عن الصوم في 
السفر لاعن صوم الدهرء ولا يلزم من سرد الصوم صومٌ الدهر» وقد قال أسامة بن 
زيد سَدْعَنَا: كان النبي مَلَكِاةٌ يسرد الصومء فيقال: لا يفطر. أخرجه أمد”2. ومن 
المعلوم أن النبي كَيَكِيةِ ميكن يصوم الدهر فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهر.اه 


5) والذي جاء عن عمرء وعائشة سَدُعنهًاء إنا هو السرد. والسرد هو 


المتابعة» ولا يلزم منه صيام الدهرء وأما أثر عثمان رَيَلنََعَنَكُ ففيه ضعفٌ كا تقدم» 


وهو صائم. 


قال ابن حزم يََدُآَنَهُ: فصومه الدهر ليس بحجة؛ ولئن كان صومه الدهر 
حجة؛ فإن أكله البرد في صيامه حجة.اه 


)١(‏ أخرجه أحمد (27501/4» وكذلك النسائى )7١7/5(‏ بإسناد حسن. 


وأما الرد عن أدلنّ القول الرابع: 


حديث أبي موسى وَوَلَنَدَعَنَهُ: أحسن ما يقال فيه هو ما قاله الحافظ ابن حجر 


لخدف 


مَك حيث قال: والأولى إجراء الحديث على ظاهره وحمله على من فوت حقا 


واجبّا بذلك؛ فإنه يتوجه إليه الوعيد.اه 


العيد؛ لآنه هو الأصل في إطلاق الدهر؛ ولآن هذا الحديث يدل على أنه يأثم» 
وقوله عَلَيِدٌ ١لا‏ صام ولا أفطر) يُشْعِرٌ بأنه لم يأثم ولا يثابء. ثم تبين لي أن حديث 


أي موسى ووَوَزَبَدُعَنَهُ الراجح وقفه عليه» ورفعه شاذ غير محفوظ. انظر: ””تحقيق 


المبيدك" 41/9 )1 

والموقوف ليس بحجة» وإن) الحجة في المرفوع والله أعلم» وأما ما صح عن 
عمر يَوَلْتَدْعَنهُ من ضرب الرجل؛ فمحمول على أنه رأى ذلك الرجل قد أضر 
بنفسه. أو رأى المصلحة بضربه مع كراهيته فقط. 
لما أمره النبي كَلكِْةِ أن يبشر الناس بأنه من قال: لا إله إلا الله مستيقًا من قلبه فله 
الجنة؛ لكونه رأى المصلحة بعدم ذلك واللّه أعلم. 

وقد رجح القول بالكراهة الشوكاني رََدَآَنَهُ في '“الدراري“» سين 
في ”الروضة الندية“» والشيخ الألبان في “”تمام المنة“». 


انظر: ”الفتح “ (91/90١)ء‏ ””زاد المعاد“ (؟15/١٠875-8).,‏ ”السبل“ ,.)١7/9/5(‏ ”المحلى“ 


(1790)» ”تمام المنة“ (409). 


مسألة: حكم الوصال شْ الصيام؟ 


الوصال: هو أن يستمر الرجل على صيامه يومين أو أكثر دون أن يأكل شيئًا. 


واختلفوا 4 حكمه على أقوال: 

الأول: جواز ذلك لمن ل يَشقّ عليه» وقد جاء ذلك عن عبد الله بن الزبير 
لَدْعَنْعَاء' بأسانيد صحيحة أنه كان يواصل» فربم| واصل خمسة عشر يومّاء وربا سبعة 
أيام وهكذا. 

وذهب إليه أيضًا أخحتت أبي سعيك الخدري دعنك " ومن التابعين: 

03 2و 3 

عبدال رحمن بن أبي تعم. وعامر بن عبد الله بن الزبير» وإبراهيم التيمي» وأبو 

وحجة أهل هذا القول: أن النبي وَيَكِيةٌ واصل بهم بعد أن نباهمء فعلم أنه أراد 
الرحمة بهم والتخفيف عنهم ىا ذكرت عائشة وََلنَدعَنهًا. 

الثاني: التحريم» وهو مذهب الجمهور. ونص عليه الشافعي في ”لآم“ وهو 
مذهب أب حنيفة» ومالك» وصرح به ابن حزم» وصححه ابن العربي» وصرح به 


الشوكاني 5 ”الدراري ”2 وصديق ف “الروضة . 


. أخرجه ابن أبي شيبة ('/ 85)» والطبري في ”تفسيره'* (70/ 0 01) وهو صحيح‎ )١( 
ذكره ابن حزم في ”المحلى'“ (5/ 57 4) » وأخرجه ابن أبي شيبة (87/7)» وني إسناده: بشر بن‎ )0( 
حرب الأزدي» وهو شديد الضعف.‎ 


واستدثوا: 


)١‏ بنهي رسول الله يليد عن الوصالء كما ثبت في ”الصحيحين“”" عن أنس» 


بي اصن لص وري رتاه 


وابن عمرء وعائشة. وأبي هريرة وَوَإنَةَعَنْفٌْ. 

؟) قوله عَلِلةٌ في حديث أبي هريرة رََليَدعَنَُ: «لو تأخر الال لزدتكما. 
كالمُتكّل بهم حين أبو ا أن ينتهوا. 

0 قوله وِلِئِْهٌ في حديث أنس وَلنَُعَنْهُ: «أما والله» لو تماد لى الشهر لواصلت 
وصالا يدع المتعمقون تعمقهم). فساهم «متعمقين»). وقد قال رسول الله عَلَكِلْ: 
«هلك المتنطعون» قاا ثلانَاء رواه مسلم (7710) عن ابن مسعود رَِدَإنََْنَة. 

5) قالوا: وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه. فقال: 
إن لست كهيئتكم». ولو كان مباحًا لهم؛ لم يكن من خصائصه. 

) ما أخرجه أحمد ,)5١0/0(‏ والطبراني »)١771(‏ وغيرهما بإسناد صحيح» 
أن ليل امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة» فمنعني 
بشير» وقال: إن النبي َيِه ممى عن هذاء وقال: «يفعل ذلك النصارى» ولكن 
صوموا ىا أمركم اللّه تعالى» وأتموا الصيام إلى الليل» فإذا كان الليل فأفطروا». 


الثالث: الكراهة» وهو مذهب الحنابلة» ورجحه الحافظ ريَمَدُلنَهُ في ”الفتح“. 


)١١١*()١1١5( ومسلم برقم‎ ,)7751()١9755( )١955( )١1955( انظر ”البخاري'' برقم‎ )١( 
.)11١١65(0)11١5( 


واستدلوا: 
)١‏ بأن النى عَلَلِلَهَ واصا, بأصحابه؛ فدل ذلك عل الجواز مع الكراهة؛ حمعًا 
1 بي وسكا فل ر مع 

بين الأدلة. 


”) ما أخرجه أبو داود (777175)» وغيره من طريق: عبدال رحمن بن أبي ليل» عن 
رجل من الصحابة قال: نهى النبي مَيَييْةٌ عن الحجامة» والمواصلة» ولم يحرمه)؛ إبقاء 
على أصحابه. 


*) ما رواه البزار ى) في ”الكشف“ .)٠١75(‏ والطبراني )/١117( )1/١11(‏ 


بي تن مسترت 0 


من حديث سَمْرة رََوَلنَدُعَنَكُ قال: نهى النبي ليه عن الوصالء وليس بالعزيمة. 


4) إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي؛ فدل على أنهم فهموا أن النهي 
والصحيح -والله أعلم- هو المذهب الثاني» أعني قول الجمهور؛ للأدلة التي 
ذكروهاء وقد رجح ذلك الإمام ابن عثيمين رََدَاللَه. 
وأما الرد على أدلقٌّ المذهب الثالث, والأول: 
)١‏ أما عن مواصلة النبي وَلَِلٌ بأصحابه فلم يكن تقريرًا لهم كيف. وقد نباهم. 
ولكن تقريعًا وتنكيلاء فاحتمل منهم الوصال بعد نبيه لأجل مصلحة النهي في 
تأكيد زجرهم؛ لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي. 


وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي 


على البول في المسجد لمصلحة التأليف؛ ولثلا ينفر عن الإسلام» ولا بأعظم من 
إقراره المبيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم النبي كِلَكِْةِ أنها ليست بصلاة 
لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ؛ فإنه أبلغ في التعليم والتعلم. انتهى من ”زاد 
المعاد'' بتصرف يسير. 

)١‏ أما ما أخرجه أبو داود» فإسناده صحيح» وقد صرح عبدالرحمن بالتحديث 
من هذا الصحابيء ولكن قوله: (ولم يحرمه)) إن| هو فهم من هذا الصحابي كى) فهم 
ذلك عبد الله بن الزبير رََدَلََعَْغَا ولم يَعْنِ هذا الصحابي أن النبي كليلد قال لهم: 
ليس بحرام. 

وأما حديث سّمرة فضعيف. وقد ضعفه الحيثمي في ”مجمع الزوائد“ 
( ©؛» وسبب ضعفه هو جعفر بن سعد بن سمرة وهو ضعيفء وسليان بن 
سمرة بن جندب وهو مجهول. 

وأما ما فهمه هؤلاء الصحابة فليس بحجة عليناء بل الأمر -كما قال أبو 
محمد بن حزم- يجعلنا نعلم أنه لا حجة في قول أحد غير الله ورسوله جَلَْةِِ ومع 
هذا فإن كبار الصحابة لم يواصلوا كأبي بكرء وعمر وغيرهما وَعَزَْدْعَن عمن هو 
أسبق إلى فعل الخيرات من واصلء واللّه أعلم. 

انظر: ”المغني» ("05/9)» ”الفتح“ (1975): ”زاد المعاد“» (1/ه"-/). ”المحلى“ 
0791 ”نيل الأوطار“ (5/ »)7١18‏ ”الشرح الممتع“ (5/ “7 4): ”شرح الصيام“ (١//571)؛‏ 
”المجموع“ (708/5)) ”سبل السلام“ ))١74-١77*/5(‏ ”توضيح الأحكام“ (151/7). 


ِكْمَافٌ الأنّاه تأحكاء وُمَسَاقِل انصياء * 
9 واخظام ومسادل لصي | 


مسآلة: معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «يطعمني ربي 
ويسفين» : 
فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه على حقيقته وأنه يَلِْدِ كان يَؤْتَى بطعام وشراب من عند اللّه؛ كرامة 
له في ليالي صيامه. 
وَتعْقّبَ بأنه لو أكل حقيقة لم يبق وصالء وكذلك فقد قال النبي كَل في 
حديك ألسن صِدَلنَُعَنَهُ: «إني أظل يطعمني ري ويسقيني2 "2 ولا يقال: (ظلّ) الاي 
النهار» فلو كان الأكل والشرب حقيقة؛ لم يكن صائم. 
الثاني: قول الجمهور: (إنه مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة فكأنه 
قال: يعطيني قوة الآكل والشارب). 
الثالث: قال ابن القيم ِمَدْلنَهُ: المراد ما يغذيه الله من معارفه» وما يفيضه على قلبه 
من لذة مناجاته» وقرة عينه بقربه» وتنعمه بحبه» والشوق إليه» وتوابع ذلك من 
الأحوال التي هي غذاء القلوب؛ حتى يغني عن غذاء الأجسام برهة من الزمن كما قيل: 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
ها بوجهك نور يستضاء به ومن حديثك في أعقابها حادي.اه 


انظر: ”الفتح“ (1955) ”السبل“ (4/5؟7١-5؟1١))‏ ”المجموع“ (5/مه”")» ”زاد المعاد“ (77/5). 


.)50(0)1١١ 5( أخرجه مسلم‎ )١( 


مسألة: الوصال إلى السحر؟ة 


ذهب أحمد. وإسحاق. وابن المنذر»ء وابن خزيمة» وجماعة من المالكية إلى جواز 
الوصال إلى السحر؛ لحديث أبي سعيد وَوَدَلَدْعَنَهُ عند البخاري ».)١14577(‏ أن النبي 
يَيَيِيدَ قال: «فأيكم أراد أن يواصل؛ فليواصل إلى السحر). 

واستدل من منع بقوله جَبَيِدةِ: «إذا أدبر النهار من هاهناء وأقبل الليل من هاهنا 
فقد أفطر الصائم»”؛ إذ لم يجعل الليل محلاً لسوى الفطر؛ فالصوم فيه مخالفة لوضعه 
كيوم الفطر. 

والجواب عن ذلك هو: 

ما قاله الإمام الصنعاني رَمَهُانَهُ في ”سبل السلام“ قال -بعد أن ذكر الحديث الذي 
استدل به المخالف-: فإنه لا ينافي الوصال؛ لآن المراد ب(أفطر) دخل في وقت الإفطار» 
لا أنه صار مفطرًا حقيقة ى| قيل؛ لأنه لو صار مفطرًا حقيقة لما ورد الحث على تعجيل 
الإفطار» ولا النهي عن الوصالء ولا استقام الإذن بالوصال إلى السحر.اه 

قال الإمام الشوكاني ريَدُآنَهُ: فإن كان اسم الوصال إنما يصدق على إمساك 
جميع الليل فلا معارضة بين الأحاديث» وإن كان يصدق على أعم من ذلك فيبني 
العام على الخاصء. ويكون المحرم ما زاد على الإمساك إلى ذلك الوقت.اه 


والراجح: هو المذهب الأول» وهو الجواز» وقل رجح ذلك الإمام ابن القيم بَممَهُ حر 
انظر: ”الفتح“ .)1١958(‏ ”النيل“ -71١4/5(‏ كم ”السبل“ (170/:5) ”الزاد“» (؟/8؟). 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم ))١155(‏ ومسلم برقم »23٠١(‏ من حديث عمر بن الخنطاب ب وَوَلَُْعَنْهُ. 


إِتَحَافُْ الأنَام يَأحكام وَمَسَائْل الصّيّام 


كتاب الاعتكاف 


مسألة: تعريف الاعتكاف: 

لغى: لزوم الشي.ء. وحبس النفس عليه» ومله قوله تعالى: #مامز و آلتَمَاش الي 
بسر طَا عون © [الأنبياء:51]. 

وشرعا: المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة؛ تعبدًا للّه. 
انظر: ”الفتيح“ (70370). 
مسألة: حكم الاعتكاف: 

مشروع) ومييا بالكتاب» والسنة. والإجماعء ولا يجب إلا بنذر بالإجماع. 

أمامن الكتاب: فقوله تعالى: #وَلا تْشِرُوهْري وَأَسْر علكفونٌ فى الْمسَجِدٍ # 
[البقرة:/141]. 

وأما من السئة: فمنه حديث عائشة» وابن عمر» وأبي سعيد وَدَلْلََعْنْضل وكلها 
في ”الصحيحين'*"» أن النبى جَيَيِيةٌ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. 

والأحاديث الدالة على مشروعية الاعتكاف كثيرة. 


وأما الإجماع: فقد نقل غير واحد الإجماع على أنه سنة» وأنه لا يجب إلا بالنذر 


.)١١71(01151(0)1١0/5( ومسلم‎ »©2 ١8( )5١757( انظر ”البخاري'“‎ )١ 


كِتَابْ الاعتّكاف 


كابن المنذر» وابن قدامة» والنووي وغيرهم. 

انظر: ”المجموع“ (507/7) ط: الإرشاد» ”المغني“ (51/1). 
مسألة: هل يلزم إتمام الاعتكاف إذا شرع فيه؛ أم له الخروج منه إذا شاء ؟ 

ذهب الشافعي» وأحمد إلى أنه لايلزمه» وله الخروج إذا شاء؛ لعدم وجود دليل 
على إلزامه بالإتمام» وقد ثبت في ”الصحيحين'”"» أن النبي ليد أراد أن يعتكف 
فأمر بحَبائه فضرب. فاستأذنته عائشة» فأذن لحاء فضربت خباءهاء ثم استأذنته 
حفصة:؛ ثم زينب رضي الله عنهن» فلما صلى رسول الله وله الفجر نظر فإذا 
الأَخبية» فقال: «آلبر تردن؟!2. فأمر بخبائه فَقَرّضء وترك الاعتكاف في شهر 
رمضان حتى اعتكف في العشر الْأَوّل من شوال. 

وذهب مالك إلى أنه يلزمه بالنية مع الدخول فيه؛ فإن قطعه لزمه قضاؤه. وادعى 
ابن عبد البر الإجماع على ذلك وليس بصحيح كا بين ذلك ابن قدامة» وأما قضاء 
النبي جَلكِلَدِ فإنم| فعله تطوعًاء لأنه كان إذا عمل عملاً أثبته. ويدل على أن القضاء ليس 
بواجب: أنه لم يأمر نساءه بقضائه» والقول الأول هو الراجح. واللّه أعلم. 

انظر: ”المغني“ (18-717/90). 


مسألة: هل يشترط 24# الاعتكاف الصوم؟ 


فيه قولان: 
الأول: وجوب الصوم مع الاعتكاف» وهو قول مالك» والليث» وأبي حنيفة» 


)١(‏ أخرجه البخاري (7077)» ومسلم )١١11/7(‏ من حديث عائشة ووَدَليَدعَتَهَا. 


الثورى» ورواية عر: أحمد. واستدلوا بحديث عائشة وَوَدَاكَدُعَنَنَاه عند أبى داود أ: 
والتوري؛ وروايه عن و بعجدار دوالك بي داو 


قالك: التلاغن المستكف الأ سر مركاو لا ديد از ولا بسن افر أق ولا 


وهذا الحديث أخرجه أبو داود (5177 7)» من طريق: عبدال رحمن بن إسحاق» 
عن الزهريء. عن عروة» عن عائشة رََعَزْبَُعَْهَه وقد أعله الإمام أبو داود بالوقف. 
فقال: غيدٌُ عبدالرحمن لا يقولُ فيه (من السنة)» وأعله الدارقطني» ثم البيهقي 


بالإدراج. 


واستدلوا أيضًا بحديث ابن عمر وَدَليَدَعَنَْاه عند أبي داود (7141/5): أن عمر 


َدَلنَدْعَنَُ جعل على نفسه في الجاهلية أن يعتكف. فقال النبي كََيْيةٌ: «اعتكف 
وَصؤْاء وهذا الحديث ضعيفء فقد تفرد به عبد الله بن بُدَيل عن عمرو بن دينار 
وهو ضعيف؛ ومع ذلك فقد خالف ما في ”الصحيحين“؛ فإنه ليس فيها الأمر 
بالصوم. 

الثاني: أنه لا يلزمه الصوم إلا أن يوجبه على نفسه في نذره» وهذا مذهب 
الشافعي» وإسحاقء والمشهور عن أحمد. وصح هذا عن ابن عباس وَدَيَدعَنعَا ىا 
في “سنن الدارقطني” (0594/5». وروي مرفوعًا ولاايصح رفعه» وروي ذلك عن 


دعس خنع كر 


علي وابن مسعود َلئَدُعنغا ' وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبدالعزيز. 


(1) أخرجهما ابن أبي شيبة »)41١/7(‏ وفيه ليث بن أبي سُلِيم وهو ضعيفء والحكم بن عتيبة يرويه عنهما 
ول يسمع منها؛ فهو منقطع أيضًا . 


كِتَابُ الامتكاف 5 
واستدلوا بحديث عمر وَوَوَنَدَعَنَهُ في ”الصحيحين'*”"2. أنه قال: يا رسول الله 
إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال النبي كَكِادِ: «أَوْفٍ 
بنذرك»؛ والليل ليس بظرف للصوم؛ ولو كان الصوم شرطًا لما صح اعتكافه. 

وقد أجيب: بأنه جاءت رواية عند مسلم بلفظ: «يومًا»» وهذا التعقب لا يفسد 
الاستدلالء بل يقال: لم يأمره النبي كَكِِلٌ بالصومء ولو كان شرطًا لأمره به. 

واستدلوا أيضًا باعتكاف النبي كله العشر الأول من شوال ك) في 
“”الصحيحين * عن عائشة يَوَلَدَدُعَنّْهَه وقالوا: إيجابٌ الصوم حكمٌ لا يثبت 
بالشرعء ولم يصح فيه نص ولا إجماع. 

والقول الثاني هو الراجح 

انظر: ”المغني“ (1/ 55)» ””الفتح“ (7011)) ”شرح مسلم“ (117/4). 
مسألة: هل يشترط للاعتكاف أن يكون ‏ شك المسجد ؟ 

أما بالنسبة للرجل فقد قال ابن قدامة أنَهُ: ولاايصح الاعتكاف في غير 
سي 0 
ذلك قول الله تعالى: #وَلا تبشِرُوهْركَ وَأَنسْر عَدَكعُونَ في الْمَسجِدٍ # [البقرة:181]؛ فلو صح 
الاعتكاف في غيرها لم يختص تحريم المباشرة فيها؛ فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف 
مطلقا.اه 


وقد نقل ابن عبد البر رَِمَدْلَنَهُ الإجماع على ذلك» وكذلك القرطبي يمَهُلنَُ في 


(1) أخرجه البخاري :)7١17(‏ ومسلم .)١1195(‏ 


ع 
4 


يه 4 كك و ' 3 الإسلام ابن تيمية ةلله 


ولا يصح الإجماع؛ فقد وجد خلافٌ شاد لا يُلْتَفتٌ إليه ىا في ”الفتح“» وقد 
اختلفوا في هذا المسجد: 
دعنك وخخصة عطاء بمسجد مكة والمدينة» وابن المسبيب بمسجد المدينة. 
الشافعي في المسجد الجامع» وشرطه مالك؛ لأن الاعتكاف عنده ينقطع بالجمعة. 

وذهب الحسنء وحماد. والزُهرئٌ» وهو أحد قولي مالك إلى أنه لا اعتكاف إلا 
في مسجد ثُقام فيه الجمعة. 

وذهب أبو حنيفة» وأحمد. وإسحاق» وأ شيو ال اختصاصه في المساجد التي 
تقام فيها الصلوات. 

وهذا القول هو الراجح؛ لأنه إن اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجاعة؛ فإنه إما 
أن يترك الجاعة ويبقى في المسجد وهذا لا يجوزء وإما أن يخرج كثيرّاء والخروج 

وأما حديث: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» فقد أخرجه الإساعيل في 
”معجمه“ (775). والبيهقي .)7١7/54(‏ والطحاوي :»23١/5(‏ والطبراني 
».)401١(‏ والفاكهى (؟59/5١).»‏ من حديث حذيفة وَدَلَنَدْعَنْكُ وقد اختلف في 


رفعه ووقفه. والصحيح أنه موقوف على حذيفة ََللَدْعَنكُ وعلى فرض صحة 
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كَابُ الاعتّكاف 
رَفعَهِ؛ فقد حمله بعضٌ أهل العلم على نفي الأفضلية والكمال. 
مسألة: وأما الاعتكاف بالنسبة للمرأة: 

ذهب أبو خنيفة» والثوري إلى أن لها أن تعتكف في مسجد بيتهاء وهو قولٌ 
للشافعي قديم. 

والصحيح ما ذهب إليه أحمد» والشافعي من أنه لا يصح إلا في المسجد؛ لعموم 
الآية: #وَأنَشّر عَكِمُونَ فى الْمَسحِدٍ ؛ ولأن أزواج النبي يلي اسْتَذنهِ في الاعتكاف 
في المسجد فأذن لمن ثم منعهن؛ ولولم يكن المسجد شرطًا ما وقع ما ذكر من الإذن 
والمنع» ولاكتفى لن بالاعتكاف في مساجد بيوتبن. 


انظر: ”المغني“ (7//9)» ”الفتيم“ )7١70(‏ (7070)» ”تفسير القرطبي“ (/ 07709 
”المجموع“ )41١/1(‏ ط: الإرشاد. 


تتبيك: 
لا يشترط أن تعتكف المرأة في مسجد جماعة» بل يجزئها في كل المساجد؛ لأن 
الجماعة غير واجبة عليهاء وبذلك جزم أحمد. والشافعي. انظر: ”المغني“ (117/7). 
مسألة: أقل الاعتكاف: 


فيه قولان: 
الأول: لا حدّ لأقله وهو قولُ الشافعي» وداود ورواية عن أحمد» واختاره ابن 


المنذر» وابن العربي» فيصح أن يعتكف ولو ساعة» وهو رواية عن أبي حنيفة. 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


الثاني: أن أقل الاعتكاف يوم وليلة» وهو قول مالكء وأبي حنيفة في المشهور عنه. 

والراجح القول الأول؛ لأن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير» ولم 
يَدَّه الشارع بشيء يخصه فيبقى على أصله. 

انظر: ”المجموع“(7/١57)‏ ط/الإرشاد» ”تفسير القرطبي“ (؟/ ""7"). 
مسألة: هل يصح الاعتكاف 4 رحبة المسجد؟ 

قال الحافظ ابن حجر رَِمَداَنَه في ”الفتح“ (7170): الرّحَبَةٌ بفتح الراء والحاء 
المهملة بعدها موحدة» هي: بناءٌ يكون أمام باب المسجد غير منفصل عنه. هذه 
رحبة المسجدء ووقع فيها الاختلاف» والراجح أن لها حكم المسجدء فيصح فيها 
الاعتكاف. وكل ما يشترط له المسجد؛ فإن كانت الرحبة منفصلة فليس لما حكم 
المسجد.اه 


ص - 
سَ 


قلت: وقد جزم الشافعي بصحة الاعتكاف فيهاء نقله عنه النووي يَأ 
“شرح المهذب“ (0017/7)» وهو ظاهرٌ اختيار البخاري في [كتاب الأحكام]ء 
حيث بوّب فقال: [باب من قضى ولاعن في المسجد]ء ثم قال تحت هذا الباب: 
وكان الحسنء وزرارة بن أبي أوفى يقضيان في الرّحبة خارجًا من المسجد. 

قال ابن المنير مَُلنَهُ | في ”الفتحم“ (07175: لرحبة المسجد حكم المسجد 
إلا إن كانت منفصلة عنه.انتهى المراد. 

وقال العيني رَِمَدَآَنَهُ في “عمدة القاري“ (5 55/7 7): وهي الساحة», والمكان 
المتسع أمام باب المسجد غير منفصل عنهاء وحكمها حكم المسجد, فيصح فيها 
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كِتَابْ الاعْتِكاف 
الاعتكاف في الأصح بخلاف ما إذا كانت منفصلة.اه 
مسألة: خروج المحتكف لغائط أو بول ؟ 
أجمع أهل العلم على أن للمعتكف الخروج للغائط والبول» نقل الإجماع غير 
انظر: ”المغني “ (7/8/70)» ”سبل السلام“ (187/5)» ”الفتح“ .)7١79(‏ 
مسألة: الخروج لغير الغائط والبول؟ 
قال ابن قدامة يَتمَدنَُ: وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له 
من يأتيه به فله الخروج إليه إذا احتاج إليه» وإن بغته القيء فله أن يخرج ليتقياً 
ولا يفسد اعتكافه» وهو عليه ما لم يُطِل وكذلك له الخروج إلى كل ما أوجبه الله 
تعالى عليه» مثل من يعتكف في مسجدٍ لا جمعة فيه فيحتاج إلى خروجه ليصلي 
ا جمعة. فله الخروج إليهاء ولايبطل اعتكافه.اه 
انظر: ”المغنى“ (58//9). 
مسألة: الخروج لعيادة المريض» وتشييع الجنازة؟ 
في المسألة حالتان: 
إحداهما: إذا لم يشترط ذلك عند دخوله 4 الاعتكاف» ففيه قولان: 


الأول: أنه ليس له الخروج إلى ذلك» وهو قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» 


ورواية عن أحمد. وهو قول عطاء. وعروة» ومجاهد» والزهري. 


وانغدلوا بقول صائغة 66416 الشنة عل الحتكف آلا عرد مررضاء.ولا 
يشهد جنازة. أخرجه أبو داود» وقد تقدم بيانه وأنه معلول» ويغني عنه ما ثبت 
عنها في ”الصحيحين"“» أنها كانت تعتكفء. فإذا خرجت رجعت بعد قضاء 
<ابصيا ني كابف 1د بالبقرالريقى قم قاذ ابا لهك لقانت" 

الثاني: أن له الخروج لذلك. وهو قول سعيد بن جُبير» والنّخعي, والحسنء 
وروي عن علي يِدَلْنَدْعَنْهُ '"'» وهو رواية عن أحمد. وقال به الثوري. 

والراجح: هو القول الأول؛ لأن هذا ليس بواجبء فليس له ترك الاعتكاف 
من أجله كالمشي مع أخيه في حاجة يقضيها له. 

إن تعينت عليه صلاة الجنازة وأمكنه فعلها في المسجد فليس له الخروج إليها؛ 
فإِنْ لم يمكن ذلك؛ فله الخروج إليهاء وإن تعين عليه دفن الميت» أو تغسيله؛ جاز 
أن يخرج له؛ لأن هذا واجبٌ متعين» فيقدم على الاعتكاف كصلاة الجمعة. 
الثانية: إذا اشترط ذلك عند دخوله 24 الاعتكاف: ففيه قولان: 

الأول: أن له الخروج إذا شرط ذلكء وهو قول الشافعيء والثوري» وإسحاق. 


ورواية عن أحمد رجحها ابن قدامة؛ وذلك لأن الاعتكاف لا يختص بقدرء فإذا 


.07( ومسلم برقم (/919؟)‎ ))7١79( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
أخرجه ابن أبي شيبة (1//1/-8/8) بإسناد حسن.‎ )١( 


ناب الاعتكاف 


شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه. 


الثاني: أنه لا يصح الشرط. وهو قول مالك» والأوزاعى» وأبي عا 
ورواية عن أحمد. 

وقد وجح الشيخ ابن عثيمين يدانه نَهُ القول الأول.» واستدل له بحديث 
بضاعة بنت الزبير أنها كانت تريد الحج وهي شاكية» فقال رسول الله 36: 
«حجى واشترطى أن: محل حيث حبستنى»”» قال: فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا 
دخل في عبادة واشترط شيئًا لا ينافي فلا بأس.اه 

قدث: الذي يظهر -والله أعلم- أن هذا الشرط يناني الاعتكاف؛ لأن الاعتكافٌ 
حبس النفس ولزومها في المسجدء والأمر هنا ليس كذلكء. فعلى هذا: 
فالراجح -والنله أعلم- هو القول الثاني» وبالله التوفيق. 


انظر: ”المغنى“ رو الام ”الفتح “ 090 ”الشرح الممتع” (5/ اه - هام 
”الاستذكار“ .)180/1١(‏ 


مسألة: إذا شرط الوطء '#ي اعتكافه؛ أو البيع للتجارة» أو الكسب 
بالصناعة؟ 
قال ابن قدامة ومَدَآَنَهُ: لا يجو ز؛ لأن الله تعالى قال: ##ولا تَبشرَوهْري وَأَسْرٌ 


عَدَكُونٌ ف الْصنجِد؛ البق رة:4]1417 فاشتراط ذلك اشتراطٌ لمحصية الله تعالى؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (20894)» ومسلم »)٠١١1(‏ من حديث عائشة وَعَلََهْعَتهَاه وأخرجه مسلم 


(230». من حديث عبد اللّه بن عباس وَدَلَنَدُعَتَهًا. 


ِنْحَافُ الأنَام بَأحكام وَمَسَائِل الصيّام * 
والسافتاق يميد لوك عفراق خرن لامتكا نه تي الاستكاف إزلل: وسالزمن 
ذكرناه يشبه ذلك» ولا حاجة إليه؛ فإِنٍ اتاج إليه فلا يعتكف؛ لآن ترك الاعتكاف 
أولى من فعل المنهي عنه.اه 

انظر: ”المغني“ (9/ 1-1٠١‏ /01. 


تسشبنليه : 
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لو أن شخصًا اعتكف. فباع أو ا: شترى؛ فإنه يأثم» لكن ليس هناك دليلٌ على 
إبطال اعتكافه. 
مسألة: إذا وطئ لش حال اعتكافه؟ 

يفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم» نقل الإجماعٌَ غيرٌ واحد كابن المنذر» وابن قدامة» 
والقرطبيء والأصل فيه قوله تعالى: #وَلا تبشِرُوهُك وَأَنْمَ عَدكمُونَ فى الْسَسجِدٍ 8 
[البقرة:/141]. 

ونقل ابن المنذر يدانه لَهُ الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع» وهذا 
الإجماع لم يصح. كما في ”زاد المسير“ )١97”/1(‏ لا بن الجوزي يماد 


انظر: ”الفتح “ 0 ”المغني“ (/ ا ثم تفسير القرطبي”“ (؟/؟*”) ”الاستذكار“» 
1/1 


مسألة: المباشرة للمعتكف؟ 


أما إذا كانت لغير شهوة: فالذى عليه أكثر أها | الحوازء وقطع به أك* 
ِ بن سهق عدر هو رعو 9 


ناب الاعتكاف 


الحنابلة» والشافعية» والمالكية؛ لحديث عائشة رَوََاَنَدعَنْهَا في “ا أعها 
240-00 صَبَإْا بد : 


وأما قول ابن عبد البر يَتمَدْآنَهُ في ”التمهيد“ (778/1): أجمع العلماء أن 
المعتكف لا يباشرء ولا يقيّل.اه 


فهو محمول على المباشرة بشهوة؛ فإن كانت المباشرة بشهوة» وتلذذ فقد جزم 
أكثر الحنابلة بالتحريم» وكذا جزم به الشافعية» واستدلوا بقول الله تعالى: #إوّلَا 
ُمْشِرُوشرك وَأَنسْرْ علكفُونٌ فى الْصسَجلِ © [البقرة:141]. 

قال الحافظ ابن كثير يِمَدآَنَهُ: ثم المراد بالمباشرة إن هو الجماع ودواعيه من 
تقبيل» ومعانقة» ونحو ذلكء فأما معاطاة الشىء ونحوه فلا بأس به» فقد ثبت في 
”الصحيحين'*" عن عائشة ... ثم ذكر حديثها في ترجيلها لرسول الله وَلَيِاةٌ. 

انظر: ”المغني “ ("/ 2011 ””الإنصاف“ (5/7 4 "7). 
مسألة: فإذا ياشردون الفرج هل يفسد اعتكافه؟ 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يفسد» سواء أنزل أم لم ينزل» وهو قول مالك, والشافعي في أحد أقواله. 

الثاني: أنه يفسد إذا أنزل» وإذا لم ينزل لم يفسد. وهو قول أحمد. وأبي حنيفة» 
ورواية عن الشافعي» ورجحه ابن قدامة. 


.)141( ومسلم برقم‎ »)7١79( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
تقدم قريبًا.‎ )5( 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


الثالث: أنه له يفسد» سواء أنزل أم ١‏ ينزل» وهو قول عطاء» والمزن» وذكره 
عن الشافعى» وهو احتمال عند بعض الخحنابلة. 

انظر: ”المغني “2011/70 ””الإنصاف“(7/ 5 4 077» *”تفسير القرطبي “(7/ 03777. 
مسألة: من وطئ أهله 2 اعتكافه ناسيًا؟ 

قال ابن عبد البر يَمَدَاَنَُ: كل على أصله. فمن يقضي بفساد الصوم بالوطء 
ناسيًا فالاعتكاف كذلك عنده فاسد» ومن لم يفسد الصوم بالوطء ناسيًا لم يفسد 
بذلك الاعتكاف.اه 

انظر: ”الاستذكار“ (١١/18١3).وانظر:‏ (مسألة المجامع ناسيًا في أثناء صومه)» وقد تقدمت. 
مسألة: إذا خرج من المسجد لغير حاجة؟ 

ذهب أحمد» وأبو حنيفة» ومالك؛ والشافعى إلى أنه يببطل اعتكافه وإن قَل. 

وذهب أبو يوسف, ومحمد بن الحسن إلى أنه لا يفسد حتى يكون أكثر من 

5 3 0 ع | ا 
نصف يوم؛ لأن اليسبر مَعفو عنه؛ بدليل أن النبي َلَكيْكٌ جاءته صفية وهو معتكف. 
0 ل 00 : 00 
ثم قام معها ليقلبها . وأجيب عن ذلك بمنع عدم وجود الحاجة؛ فإنه عَلية خحشي 
عليها؛ لكونه ليلا. 


والراجح: هو القول الأول» والله أعلم. انظر: ”المغني ”“ 1-6 /ا). 


.)711/5( ومسلم برقم‎ ))7١75( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


000 ده 
كِتَاب الاعتكاف 


مسألة: من اعتكف العشر الأواخر فمن متى يبدا اعتكافه؟ 


لك المسألة قولان: 

الأول: أنه يعتكف من بعد صلاة الصبح من اليوم الحادي والعشرين» وهو قول 
الأوزاعي» والليث» والثوري» واستدلوا بحديث عائشة ووَوَلَبَدْعَتهَا الذي في 
”الصحيحين**”"» أن النبي جَيَيِذةٌ كان إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر صلى الفجر 

الثاني: أنه يبدأ من غروب شمس اليوم العشرين» وهو قول أصحاب المذاهب 
الأربعة وطائفة من أهل العلم؛ لأن العشر تبدأ من غروب الشمس؛ ولحديث أبي 
سعيد الخدري وَوََليَدعَنَهُ في *”الصحيحين'*". أن النبي وَل اعتكف العشر الأوسط 
في رمضان يلتمس ليلة القدرء ثم بانت له أنبا 5 العشر الأواخرء فقال: «من 
اعتكف معي فليبت في معتكفه). 

وهذا القول هو الراجح. وهو ترجيح شيخنا الإمام مقبل الوادعي يانه 
وأما عن حديث عائشة ووَلَنَدُعَتَهَا فأولوه بأنه دخل من أول الليل» ولكن إنما تخل 
بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبحء أو أنها أرادت أنه يدخل 
مكانه الذي أعده لاعتكافه عقيب صلاة الفجر في سائر أيام العشرء ولا يتأخر في 
مصلاه كثيرًاء والله أعلم. 

انظر: ”الفتح“ »)3١71(‏ ”المغني“ (9/ .)81-8٠‏ 


.)١11/7( ومسلم برقم‎ ))7١ 5١1( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ »)2١15717( ومسلم‎ :)75١١1/( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ِكْمَافٌ الأنّاه تأحكاء وُمَسَاقِل انصياء * 
9 واخظام ومسادل لصي | 


”52 اعتكف العشر الأواخر؟ 

استحب أحمدء ومالك ذلكء. وقال الشافعي» والأوزاعي: يخرج إذا غابت 
الشمس؛ لأن العشر تزول بزوال الشهر والشهر ينقضي بغروب الشمس. 

وهذا هو الراجح. ولا دليل على الاستحباب» والله أعلم. 

انظر: ”تفسير القرطبي“ (7"75/17). 
سناكة ناذا تعره عى ككف يلا امافدة 

قال الحافظ يدانه في ”الفتح“ :)75١7(‏ والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما 
يكره في المسجد -يعني في اعتكافه- وعن مالك تكره فيه الصنائع» والحرف حتى 
طلب العلم.اه 
مسألة: النذربإتيان المساجد الثلاثة الاعتكاف, أو الصلاة؟ 

قال شيخ الإسلام رمَدلَنَهُ: ولكن لو نذر ذلك هل يجب بالنذر؟ فيه قولان: 

أحده): أنه لا يجب بالنذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصة» وهذا أحد قولي 
الشافعي» وهو مذهب أب حنيفة وبناه على أصله في أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من 
جنسه واجبًا بالشرع. 

والقول الثاني: وهو مذهب مالكء وأحمد وغيرهما أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة 
بالنذرء لكن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضولء فإذا نذر إتيان مسجد المدينة 
ومسجد إيلياء أغناه إتيان المسجد الحرام» وإن نذر إتيان مسجد إيلياء أغناه إتيان 


أحد مسجدي الحرمين؛ وذلك أنه قد ثبت في ”الصحيح“ عن النبي كَلَكِبْةِ أنه قال: 
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اه 008 مه 5 
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امن نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه). وهذا يعم كل طاعة 
سواء كان جنسها واجبًا أو لم يكن. وإتيان الأفضل إجراء للحديث الوارد في ذلك. 
انتهى من ””اقتضاء الصراط المستقيم“ (ص ”7 "57). 

قال أبو عبد الله غفر الله له: يعني بالحديث الوارد في ذلك ما أخرجه أبو داود 
(4:"), وأحمد (/77) من حديث جابر بن عبد الله هئ أن رجلا قام يوم 
الفتح» فقال: يا رسول الله» إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت 
المقكدس. فقال: ١صَْ‏ هاهنا». فسأله؟ فقال: ١صَْ‏ هاهنا» فسأله؟ فقال: «فشأنك 


إذن» 1 


0 


(471/5)» وبوب على مقتضى الحديث با أسلفناه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 


ةلل 


مسألة: السفر إلى غيرها من المساجد ؟ 

قال ابن عبدالهادي رَمَهُلَنَه: ولو سافر من بلد إلى بلد مثل أن يسافر إلى دمشق 
من مصر لأجل مسجدها أو بالعكسء أو يسافر إلى مسجد قُبَّاء من بلد بعيد؛ ل 
يكن هذا مشروعا باتفاق الآئمة الأربعة وغيرهم, ولو نذر ذلك لم يَف بنذره باتفاق 
الأئمة الأربعة وغيرهمء إلا خلافًا شاذًا عن الليث بن سعد في المساجده وقاله ابن 
مسلمة من أصحاب مالك في مسجد قباء فقط.اه 


انظر: ”الصارم المنكي “ (ص:11-"71). 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


عابرا اعرد .أ 


فصل في مسائل تتعلق بليلة القدر 


مسألة: سبب تسميتها بليلة القدر؟ة 

ذكروا أسبابًا كثيرة منها: لأن الله يُقدّر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة 
القابلة» ويدل على ذلك قوله تعالى: 7 6 أَمَرِحَكيِمٍ 4 [الدخان: :5]. 

ومنها: أنها إنما سميت بذلك؛ لعظمهاء وقدرهاء وشرفهاء من قوهم: (لفلانٍ 
قدرٌ). أي: شرفء ومنزلة. 

وقيل: سميت بذلك؛ لأن للطاعات فيها قدرًا عظيًاء وثوابًا جزيلًا. 

وهناك أقوال أخرى. انظر: ”تفسير الطبري“ سورة القدرء ”الفتح“ .)7١١15(‏ 
مسألة: هل ليلة القدرباقية أم رفعت؟ 

الصحيح الذي عليه الأدلة المتكاثرة أنها باقية» وأما ما جاء في ”البخاري“ 
(59)» من حديث عبادة بن الصامت ووَزَيَدُعَنَكُ وفي “*مسلم” )١١51(‏ (511)) 
من حديث أبي سعيد ووَوَإْيدْعَنَكُ ومن حديث الفلتان بن عاصم ودَإَيَدُعَنَهُ عند 
البزار» أن النبي عَلَيلْةّ خرج يخبرهم بليلة القدرء فرأى رجلين يختصان فحجز 
بينهماء وقال: «(خرجت لأخبركم بليلة القدرء تتلاحى فلان وفلان فَرُفِعت)» فالمراد 
سس 


0 


: فصل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَقَ بليْلَةٍ القدْرٍ 


غلط ظاهر وغباوة بين لأن آخر الحديث يرد عليهم؛ لأنه لد قال: ا 
وعسى أن يكون خيرًا لكم» فالتمسوها في التاسعة» والسابعة» والخامسة» ولو كان 
المراد رفع وجودهالم يأمر بالتماسها.اه 

انظر: ”المجموع“ (507/5) ط/ الإرشاد» ”الشرح الممتع“ (491/5): ”الفتح“ (5077). 


مسألة: متى ليلة القدر؟ 

اختلف في تعيين ليلة القدر على أقوال كثيرة» وأورد الحافظ رَمَدالنَهُ في '”الفتح“ 
أكثر من أربعين قولاً. 

قال الشيخ عبد الله البسّام يَمَدَآنَهُ: ويمكن تصنيف هذه الأقوال إلى أربع 
فئات: الأولى: مرفوضة» كالقول بإنكارها في أصلهاء أو القول برفعها. الثانية: 
ضعيفة» كالقول بأنها ليلة النصف من شعبان» ويدل على ضعف هذا القول قوله 


ع مهم 


تعالى: #شبر رمصقان أَلِىَ أن نَزْلَ يِه الْمّرْءَانُ # [البقرة:185]» وقوله #إإِنَا أَنرلْتَهُ في 

َه ألَْدرٍ © [القدر:١]»‏ الثالثة: مرجوحة:؛ كالقول بأنها في رمضان في غير العشر 

الأواخر منه. الرابعة: وهي الراجحة. وهي كونها في العشر الأخيرة من شهر 

رمضانء وأرجاها أوتارهاء وأرجى الأوتار ليلة سبع وعشررين» وأرجى الأوتار 

جملة السبع الأواخرء وهذا القول هو الذي يجمع بين الآدلة كلهاء فقد جاء عن 
50006 : وى 

النبي يد أنه قال: «التمسوها في العشر الأواخر» » فشمل الليالي الوتر منهاء 


والشفع. 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١١75(‏ عن ابن عمر رَيَدَلبََعَنْغَاه والبخاري »23١7١(‏ عن ابن عباس رََإَيَدعَنعَا. 


ِتْحَافُ الأنَام بَأحكام وَمَسَائْلٍ الصيّام ١‏ 


وقلنا: إن اليالي الوتر أرجى؛ لقوله كَيبٌ: «التمسوها في الوتر من العشر 
الأواخر»." 

وقلنا: إن ليلة سبع وعشرين أرجى؛ لحديث معاوية بن أبي سفيان وَعَزْيَدَعَنْعَا 
عند أبي داود )١1785(‏ بإسناد صحيح, أن النبي عََكنْد قال في ليلة القدر: «هي ليلة 
سبع وعشرين». ولكن هذا الحديث الراجح وقفه. رجح ذلك الدارقطني ف 
”العلل“ (/255/1)» ثم الحافظ في ””بلوغ المرام”“ (/58)» ثم شيخنا يَمَدُلنَهُ في 
”أحاديث معلة ظاهرها الصحة“ (/7). 

زق د كان أرا بخ كسب 1 يَلَهَعَنَةُ يحلف أنها ليلة سبع وعشرين كا في * أصحيح 
مسلم” (1755), وجاء عن ابن عباس وَدَزَنَدعَنَْا عند أحمد ,)5١159(‏ أن رجلاً قال: 
يا رسول الله إن يشق عل القيام» فمرني بليلة لعل الله يوفقني بليلة القدرء فقال: 
«عليك بالسابعة». 

والذي جعلنا لا نعينها في ليلة سبع وعشرين أنه قد ثبت في “الصحيحين'"" 
من حديث أبي سعيد الخدري 'وَعَلََدَعَدَكُ أنها وقعت ليلة إحدى وعشرين؛ وفي 
'”“صحيح مسلم“ »)١١7(‏ عن عبد الله بن أنيس أخها وقعت في ثلاث وعشرين. 


أما كون أرجى الليالي حمْكَة السبع الأخيرة؛ فلحديث عبد الله بن عمر 


ال ا ا ا اا 0 


عر الت ا 0 
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ا 


5 ءِ ا #2 
نَاسَّا من أصحاب النبي عبد روا ليلة القدر 


عنقا في “الصحيحين'”. أن 
في السبع الأواخرء فقال رسول الله جَيَئِْدِ: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع 
الأواخرء فمن كان منكم متحربها؛ فليتحرها في السبع الأواخر». 

وكذلك ما رواه مسلم في '“صحيحه'“ )١1765(‏ (27509» عن عبد الله بن عمر 
عنقا أن النبي كلد قال: «التمسوها في العشر الأواخرء فمن ضعفء أو عجز 
فلا يُعْلِنّ عن السبع البواقي». 

قال الحافظ ابن حجر رَمَدُلَهُ -بعد أن ذكر أقوالاً في المسألة-: وأرجحها كلها 
أنها في الوتر من العشر الأخيرة» وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث البابء وأَرْجَاها 
أوتار العشرء وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين, أو ثلاث 
عفر ين عل ماق حديف أل تيده يرغي اللدين اكير واوا بجنا علد الور 
ليلة سبع وعشرين» وقد تقدمت أدلة ذلك.اه 

انظر: ”الفتحم“ »)73١70(‏ ”مجموع الفتاوى“ (7184/75)» ”توضيح الأحكام“ (147/1). 
مسألة: هل ينال الإنسان أجر ليلة القدر إذا قامها وإن لم يعلم بها؟ 

فيها قولان: 

الأول: أنه يختص بمن علم بها. 

قال الحافظ يَمَدْلَنَُ: وهو قول الأكثرء ويدل له ما وقع عند مسلم 075٠0(‏ 
(0)) من حديث أب هريرة ِدَرَنََعَنهُ بلفظ: «من يقم ليلة القدر فيوافقها». 


.)١١505( ومسلم‎ »)3١١6( أخرجه البخاري‎ )١( 


إِنْحَافُ الْأنَام بأحكام وَمَسَائِل الصيّام ٠"‏ 

قال الحافظ: وهو الذي يترجح في نظريء ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن 
قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بهاء ولو لم توفق له. 

الثاني: أنه يناله الأجر الموعود. وإن لم يعلم بباء وهو قول الطبري, والمهلب» 

بن العربي» وجماعة» وهو الراجح:؛ ورجح ذلك الإمام ابن عثيمين يَمَدالَكُ 

لاي ل يد 
لآن النبي جَيَئِدٍ قال: «من قام ليلة القدر انا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»» ول 
يقل (عالمَا بها)؛ ولو كان العلم شرطًا في حصول الثواب لَبيّنه النبي يَلِلةِ. اه 

وأما استدلالهم بقوله جَبَيِْةٌ: «من يقم ليلة القدر فيوافقها»» فمعناه في نفس 
الأمرء وإن لم يعلم هو ذلك. 

انظر: ”الفتح” (77 )٠‏ ”السبل“ .)١947/5(‏ ”الشر ح الممتع“ (591//5). 
مسألة: علامات ليلة القدر؟ 

١)ليلة‏ سمحاءء لا حارة ولا باردة: 

جاء ذلك من حديث جابر رََدَلنَدْعَنَهُه عند ابن خزيمة »)35١95(‏ وابن حبان 
(58)”» ومن حديث عبادة بن الصامت وِوَلنَهَنْك عند أحمد”» ومن حديث 


ابن عباس ووَوَزَبََعَنْغَاه عند ابن خزيمة .22١947(‏ والبزار»'" والحديث يرتقي إلى 


)١(‏ وفي إسناده: الفضيل بن سليمان» وهو ضعيف. 

(0) (207575/5 وفيه: بقية بن الوليد» ولم يصرح بالتحديث عن شيخ شيخهه. وفيه انقطاع: خالد بن 
معدان لم يسمع من عبادة. 

() كما في '”كشف الأستار“ »23١75(‏ وني إسناده: زمعة بن صالح» وهو ضعيف. 


جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري وَوَلَنَدَعَنَهُ في “الصحيحين'*”2 و 


عليك عيبن الزن أبس لاقل فى “صحيح مسلم” .)١١58(‏ 
*”) طلوع الشمس في صبيحة تلك الليلة لا شّعَاع لما: 


و 
لما أخرجه مسلم (767)) عن أبيّ بن كعب ووَدَلنَدُعَنَفُ أنه حدث عن رسول 
الله بَبيةِ: «أن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها». وله شاهد من حديث 
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ابن مسعود» ومن حديث عبادة بن الصامت ووَعَلنَمَعَنَْاه وكلاهما عند أحمد.”" 


انظر: ”تحقيق المسند“ (771755) (2078017 ”الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان“ 
(44/0 55-4 5)» ”الشرح الممتع“ (444-49//57). 


نمت كتابته يحمد الله ليلة الاثنيه الموافخ / شعباك / 5 ١ه‏ 
ونمت مراجعته ولنقي<ه والزيااة عليه يوم الاثنيه 
اطوافج 5 /جمادى الأولى / 555 ١ه‏ 
والحمد لله الدي بنعمته دنم الصالحان. 


.)١1١51/( ومسلم برقم‎ »)7١١1( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
زهة6 حديث عبادة تقدم. وحديث ابن مسعود أخرجه أحمد (/532861). من طريق: أبي الصلتء عن أبي‎ 
عقرب عنه» وهما مجهولان.‎ 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


زا اع اله عر ينو جز خبز بجر 


مسائل متعلقة بأحكام صدقة الفطر 


مسألة: حكم صدقة الفطر. 


م رهسو دوفت 16 . مر د اس ك5 اط عتزاته ست صو 5 )ةس ف 

عن ابن عمر ييََزَتَعَنَْا قال: فَرَضَ رَسُولَ الله نكاد رَكَاةَ الفطر» صَاعَا مِنْ ثثرٍ 
3 م)اس# م6 > آ ا 022 7 د عير م 0 31 
او صاعا من شعير: على العبد» وَالرٌ وَالذكر» وَالانثى» وَالصغير» والكبير» من 

: د مكرر 20 ؟بيرسهين موس في 2 د دس > له 
المُسْلِمِينَ» وَأَمَرَ يا أنْ تُوَدَى قَبْلَ خرُوجٍ النّاسٍ إِلَّ الصّلاةٍ. مُتَمَقْ عَلَبه. 

0 5 2 و 0 0 ل و 4 شر صتلابله >2)م 10 2200 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ صَِلَسَدْعَنْكَاه قال: فْرَض رَسُولَ الله عَييِلدِ رَكَاةَ الفطر طَهْرَة 
لِلصَّائِم مِنَ اللّغْوِ وَالرَّفَثِءِ وَطّعْمَةَ لِلْمَسَاكِينِء فَمَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاة فَهِيَ رَّكَاةٌ 
مَقْيُولَة وَمَنْ أَدّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِىَ صَدَقَةَ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أيُودَاوُد )١7:9(‏ 
وَابْنْ مَاجَهُ (/14871). وَإِسَناده حسن. 

دل هذان الحديثان على وجوب زكاة الفطر. قال ابن المنذر رَتِمَدلمَُ: أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم على أنْ صدقة الفطر فرضٌ. وقال إسحاق: هو 
كالإجماع من أهل العلم. 

وقال ابن قدامة: وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك» 
وداود يقولون: هى سنة متأكدة. 


انظر: ”المغني“ (5/ 7817)» ”المجموع“ »)١40/5(‏ ”المحى“ (5 .01١١‏ 


مسألة: على من تجب زكاة الفطر؟ 

قال ابن قدامة يِمَدْلَنَهُ في ”المغني“ (2287/5): رَكَاةٌ الْفِطر تب عَلَ 
مُسْلِم؛ ع قار و لكا الور 911 االو اوم لال 3 الْعِلَم عَامَهَ وَتجِبُ 
عَكَ اليم ال ا 
الْحْسَنْء قَالَ: َس في مَالٍ الصَّغِير مِنْ الْمُسْلِوِينَ صَدَقَة َد. وَقَالَ الْحَسَنٌ» وَالسَّعْبِيُ: 
صَدَقَة الْفِطْرِ عَلَ مَنْ صَامٌَ مِنْ الْأَخْرَاٍ وَعَلَ الرّقِيقَ.اه 


5 
ْ 


ثم استدل ابن قدامة وَمَهُلَنَهَ بحديث ابن عمر المتقدم على وجوبها في مال 
اليتيم» وهو الصحيح. 
مسألة: هل تجب زكاة الفطر على الكافر؟ 

قال ابن قدامة يدا ونس اند وَكَا نجبُ عَل كَافِرٍ حرا كَانَ أَوْ 
عَبْدَاه وَلَا تَعْلمُ بَنهُمْ لاا في الرٌ الْبَالِغْء » وَقَالَ إِمَا من وَمَالِكٌ» وَالشَافِعٌِ وَأَبُو 
تَوْر: لا تب عَل الْعئد أيْضا ؛وَلاعَلَ الصَّغِير. 
وَيُرْوَى عَنْ عَمَرٌ بْنِ عبد د الرِيز وَعَطَاءِء وَمُجَاهِلِ وَسَعِيدِ بْن جَبَيْر وَالنَحَعِيّ 


ص 


عَلَ السَّيّدٍ ال 1 يم أن يرج الْفِطرَة عَنْ 


ما 


إن - 
000 ؛ أَنْ 


صحّاب | الرَأَيء 


دع كو سل كم برو ع د هه كى وك رويه مو ل 55 غ5 6 وريلايّه >> 
وَقال أبُو حَنيفة: يخرج عَنْ ابْيِهِ الصَّغِيرٍ إذا ارْتَد. وَرَوِيَ أن النبيّ عَلكِيْدَ قال: 


م ديه :3 د ه رغلا 502 دحََ 2 2 أّ- 2 1ه ٠‏ وء 000 
١صَدَقَة‏ الفطر عن كل صَغِيرٍ وَكَبِيرِ ذَكَرٍ وأنثى؛ يودي أو نَصْرَان» حر و تملوك 


نِضفَ صَاع مِنْ بر أو صاعا من تمرء أو صاعا من شعير».اه 


ِنْحَافُ الام بَأحكام وَمَسَائِل الصيّام * 

قلت: 55 الدارقطني )١١١/7(‏ عن ابن عباس صِدَلتَدَعَنْخَاء وفيه: 
سلام الطويلء قال الدارقطني: متروك» ولم يسنده غيره. 

قال ابن قدامة وَدَآمَهُ: وَلَنَا كَوْلُ البيّ كله في حَدِيثِ ابن عَمَرَ: ١‏ 
الْمُسْلِمِينَ).اه 

ثم ذكر حديث ابن عباس المتقدم. 


قلت وزيادة: امن المسلمين» زيادة صحيحة متفق عليهاء والراجح في المسألة 
هو قول الجمهورء واللّه أعلم. وانظر: ”المجموع'“ .)١140/5(‏ 
مسألة: هل تجب على العبد المسلم زكاة الفطر؟ 

قال النووي رََدَآنَهُ في ”المجموع“ :)١50/7(‏ تجب فطرة العبد على سيده. 
وبه قال جميع العلماء إلا داود فأوجبها على العبد» قال: ويلزم السيد تمكينه من 
السب لأداتها» لديف ابن عدر اغل كل خ؟ وَعَيْدَهه وقال اللمهون لاغلة 
بمعنى (عن).اه 

قدث: واستدل الجمهور على وجوبها على السيد بحديث أبي هريرة َدَليَدُعَنهُ 

مسلم (487) أن النبي مَبَيةٌ قال: «ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صد 
الفطر'. وقول الجمهور هو الصواب» وهو ترجيح ابن حزم. 


انظر: ”المحكى“ .0/١0(‏ 
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: مَسَائِلُ مُتعلقَة بأحكام صَّدَقةٍ الفطر 
مسألة: إذا كان العبد مسلمًا وسيده كافر ؟ 

حُكيّ عن أحمد أنَّ على الكافر إخراج صلدقة الفطر عنه» واختاره بعض 
الحنابلة» وهو وجة عند الشافعية. 
نحفظ عنه من أهل العلم أن لا صدقة على الذَّمّي في عبده المسلم؛ لقوله جَلَِدِ: من 
المَسْلِوِينَ». وهذا هو الصواب. واللّه أعلم. 

انظر: ”المغني“ (785/5)» ”المجموع“ .)١40/5(‏ 
مسألة: هل يجب على السيد الفطرة على عبيد التجارة؟ 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن عليه أن يُحْرجَ عنهم زكاة الفطر؛ لعموم الحديث. 
وهوقول الشافعى» وأحمد. وإسحاق. 

وذهب أبو حنيفة» والثوري إلى أنه ليس فيهم زكاة» وهو قول عطاءء والنخعي. 
والصواب القول الأول. 

انظر: ”المغني“ (075077/5), ”المجموع“ .)١10/5(‏ 
مسألة: إذا كان العبد غائيًا فهل على السيد زكاة؟ 

قال الإمام ابن المنذر رَتِمَدْلنَهُ كم) في ”المغني“ 5/5 :)7١‏ كْثرُ هل الْعِلْم يَرَوْنَ 
أَنْ تُوَدَى رَكَاةٌ الْفِطْر عَنْ الرَّقِيِقِء غَائِهِمْ وَحَاضِرِهِمْ؛ لِأَنَهُ مَالِك كم فَوَجَبَتْ 
ده عَلَيْهِ كَالْحَاضِرِينَ. وَمَنْ الكت فطُرَةٌ اليه السَافِعِى 0 تَوْرٍ وَابْنْ 
الْمُنْنِ ا الرزخري إِذَا علمَ مَكَانَه وَالْأَوْرَاعِيٌ إن كَانَ في دَارِ الإسْلام. 


قال أبو عبد الله غفر الله له: عليه أن مُحْرِجَ عنه زكاة الفطر؛ إلا إِنْ يس من 


رجوعه. واللّه أعلم. 
مسألة: إذا كان العبد, أو العبيد ل ملك أكثر من سيد ؟ 

قال النووي رَمَهآَنَهُ في ”المجموع“ :)١11/7(‏ لو كان بينهما عبد أو عبيد 
كثيرون مشتركون مناصفة؛ وجب عن كل عبد صاع يلزم كل واحد من الشريكين 
تعنقب هذا مذهناء ويه قال هالك» وعد اخلاك. ا كافون و إنسناق» وابو ثونه 
ومحمد بن الحسنء وابن المنذر» وقال الحسن البصري» وعكرمة» والثوري» وأبو 
حنيفة» وأبو يوسف: لا شيء على واحد منهما؛ لأنه ليس عليه لأحد منهما ولاية 
تامة» وعن أحمد روايتان (إحداهما) كمذهبناء (والثانية) على كل واحد صاع عن 


نصيبه من كل عبد.اه 


الى 


2 


قلت: الراجح ما ذهب إليه الأكثر من أنهم يشتركون في الزكاة كلا بقدر نصيبه 


وأحمد قد قيل إنه رجع عن الرواية الثانية. انظر: ”المغني”“ (717/5). 


مسألة: إذا كان الرجل نصفه عبد ونصفه حر؟ 


200 
سَ 


0 0 5 
نصفه. وعلى مالك نصفه نصفه. وقال أبو حنيفة: عليه نصف صاع., ولا شيء على 


في "المجموع” (5/ ١:١‏ ): مذهبنا وجوب صاعء عليه 


سيده. وقال مالك: على سيده نصف صاعء ولا شيء على العبد. وقال أبو يوسف». 
ومحمد: عليه صاعٌ» ولا شىء على سيده. وقال عبد الملك الماجشون: على سيده 
صاٌ» ولا شيء على العبد.اه 

قلتث: ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية وهو الصحيح؛ لأنه ليس بعبدٍ كامل» 
ولا حر كامل؛ فتجب عليها؛ لدخولم)| تحت قوله: «ذكر أو أنثى» صغير أو كبيرا. 
ومذهب الظاهرية كمذهب أبي يوسف. ومحمد. 

انظر: ”المغني“ (5/ ٠7‏ *07, ”المحلى“ .01١01(‏ 
مسألة: هل فطرة المتزوجة على زوجهاء أم على نفسها؟ 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الفطرة على زوجهاء وهو قول أحمدء ومالك 
والشافعي» وإسحاق, واستدلوا بحديث ابن عمر الذي تقدم في الباب» وقالوا: 
١على»‏ بمعنى (عن) بدليل أنَّ العبد والطفل الذي لا يملك مُخْرجٍ عنهما السيد 
والوالد» ولأنه تجب عليه النفقة؛ فوجبت عليه أيضًا الفطرة. 

وذهب أبو حنيفة» والثوريء وابن المنذر إلى أنه لا تجب عليه فطرة امرأته» بل 
فطرتها على نفسهاء وهو قول الظاهرية» واستدلوا بقوله: ١على‏ كل ذكر وأنثى). 


قلت: قول الجمهور قريبء واختاره شيخ الإسلام يَمَدُلنَكَ وقد رجّح الإمام 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


انظر: ”المغني“ (07/5")» ”المجموع“ :)1١18/5(‏ ”المحلى“ »01١9(‏ ”الشرح الممتع“ 
(166/5)» ”مجموع الفتاوى“ (011/77. 


مسألة: من تبرع بمؤنة إنسان؛ فهل تلزمه فطرته؟ 

ذهب أحمد إلى أنه تلزمه فطرته. واختاره كثير من أصحابه. 

قال ابن قدامة رَيِمَهُآنَهُ: واختار أبو الخطاب أنه لا تلزمه فطرته؛ لأنه لا تلزمه 
مؤنته» فلم تلزمه فطرته» وهذا قول أكثر أهل العلم» وهو الصحيح إن شاء الله 
تعالى» وكلام أحمد في هذا محمول على الاستحبابء لا على الإيجاب...انتهى المراد. 

قلت الصواب قول الجمهور. والله أعلم. انظر: ”المغني“ (0707/5. 
مسألة: ما ضابط اليسار الذي تجب به زكاة الفطر؟ 

قال ابن المنذر وِمَدَْنَ: أجمعوا على أنَّ من لا شيء له؛ فلا فطرة عليه. 

قلت: واختلفوا في ضابط اليسار الذي تجب به زكاة الفطر على قولين: 

القيل: أن بزلاك كاقل عن قرت وقرية مو رازه د شتف لبلة الفيك ويو نوهو 
قول عطاءء والشعبيء وابن سيرين» وأبي العالية» والزهريء ومالكء والشافعي» 
وابن المبارك» وأحمدء وأبي ثور. 

الثاني: أن يملك نصايًا من الذهبء والفضة:, أو ما يعادلم) زائدًا عن مسكنه. 


وأثائه الذي لابد له منه» وهو قول أبي حنيفة. قال العبدري: ولا تُحفظ هذا عن 


قال أبو عبد الله غفر اللّه له: الصواب القول الأول؛ لحديث: «وابدا بمن 


تعول» متفق عليه عن أبي هريرة» وحكيم بن حزام يََدَزَتَدعَنْعَاه وحديث: ١كفى‏ 
بالمرء إنم) أن يضيع من يقوت» أخرجه أحمد (5545) عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص سَدُعنهًاء وهو حديث صحيح. 

انظر: ”المغني“ (7:1//5)» ”المجموع“ (117/5). 
مسياقة هل تحب وكا القتطر هن السثيمة 


الاج نان 1155 الملعي أن الوط عن واي كل الصووه وخر نول 


كترِ أَهْلٍ الْعِلْم. قوق المنذة كر ل 
2 0 و اع هسم .0 هن 
عَلَ الرَّجُلٍ رَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ الْجِنِنٍ في بَطْن أَمّهُ. وَعَنْ أَحْمَدَ روَايَة أخرّى أََبَا تَبُْ 

عَلَيْهِ؛ ل وَيَرِتْ؛ فَيَدْخَلٌ في عُمُوم الْخبَارٍ.اه 


قلت: وهذه الرواية عن أحمد بالوجوب قال بها ابن حزم الظاهري؛ لأنه يدخل 
في قوله: ١كل‏ صغير»؛ والذي يظهر -والله أعلم- أنَّ الجنين لا يدخل في ذلك؛ 
لأنه م يتتحقق خروجه حي بعد» فكيف يوجب عليه ولأنه لم تث تثبت له أحكام الدنيا 
إلا في الإرث والوصية بشرط أن يخرج حيّاء والله أعلم. 

انظر: ”المحل“ (5 .01٠١‏ 
مسألة: المكاتب هل يُخْرِحٍ عن نفسه أم يُخْرِح عنه السيد؟ 


فيها أقوال: 


إِتَحَافُْ الأنَام يَأحكام وَمَسَائْل الصّيّام 


ان رج و تشبي ركى ذهب المنوركر نوك ليون 


الثاني: أنها تجب على سيده» وهو قول عطاء»؛ وميمون بن مهران» ومالك» وأبي 
لوزكوانن لتقن أن الكانييها زال غيد| نش بمخلدن من الكنارلة 
الثالث: لا تجب على المكاتب ولا على السيدء وهو قول الشافعية في الأصح 
عندهم. وهو قول أصحاب الرأي 
قدلث: والقول الثان هو الصحيح. وهو اختيار ابن حزم لكك ويدل عليه 
حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده مرفوعًا: «المكاتب عبد ما بقي عليه 
من مكاتبته درهم). أخرجه أبو داود (7975), وهو حديث حسن. 
انظر: ”المغني  ))71١/5(‏ ”المجموع" .)١51/5(‏ ”المحلى“ .017١1(‏ 
مسألة: ما هي الأصناف التي يخرج منها زكاة الفطر؟ 
و معش 0 ا ل د ل ل ١‏ كمالس عرض عداو 5 بر 28 
عن ابن عمر وَيَدَليََعَنْكًا قَالَ: فَرَضَ رَسُولَ الله وكيد رَكَاةَ الفطر» صَاعًا مِنْ عر 
أو ضَاعَا مِنْ شَعِير: عَلَ العَبْدِء وَالَرٌء وَالذْكَرء والأنثى, وَالصَّغِيرء وَالكَبيره مِنَّ 
المْسَلِيِينَ وَأَمَرَ ها أَنْ تُوَدّى قَبْلَ خرُوج النّاس إِلَ الصّلاةٍ. مُتََّ عَلَه. 
وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ: ١كُنَا‏ تُعْطِيهًا في رَمَانِ التي ئلا 
صَاعًا مِنْ طَعَامِء أَوْ صَاعًا مِنْ تر أَوْ صَاعَا مِنْ شَعِيرِء أو صَاعَا مِنْ زّييبٍء أَوْ ضَاعَا 


ان رع سل واس هس 0 ع 3 مساه” ا 52 
مِنْ أقِط). كَل جا جَاءَ مُعَاوِيَة وَجَاءَتٍ السَّمْرَاءْ قَالَ: «أرَى مُذَا مِنْ هَذَا يَعْدِلَ مُذَيْنِ). 


وفي هذه المسألة أقوال: 


: : مَسَائِلُ مُتعلقَة بأحكام صّدَقةٍ الفطر 

القول الأول: التمر» والزبيب» وكل ما يقتات ويدخر من الحبوب». بشرط أن 
يكون من قوت البلد. وهو مذهب الشافعية» والمالكية» وقال بهذا القول بعض 
الحنابلة دون اشتراط» وعند الشافعية قول بشرطية أن يكون قوت نفسه لا قوت 
البلد. 

اتقوال انشاقي»: العمره والزمية والره والقسن. والافظ» بوعذا عو ظاهر 
مذهب الحنابلة» وعند أكثرهم لا يجوز العدول عن هذه الأصناف مع القدرة 
عليهاء سواء كان المعدول إليه قوت البلد أولم يكن. 

القول. الثالث: أنه يسخير بين البر والدقيق» والسويق» والزبيب» والثمر) 
والشعير» والقيمة بالمال» وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. 

القول الرابع: أنه لا يجزئ إلا الشعير» والتمر» وهو قول ابن حزم الظاهري؛ 
واستدل بحديث ابن عمر الذي تقدمء. وأما حديث أبي سعيد فأجاب عنه بأنه 
مضطربٌ وموقوف. 

قلت: والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول؛ لحديث أبي سعيد: «صاعا 


من طعام». وهذا القول نصره شيخ الإسلام» وعزاه للجمهور. 


قال شيخ الإسلام يَيِمَآَهُ -بعد أن عزا هذا القول لأكثر العلماء-: وَهْوَ أَصَحّ 


لْأَقْوَالِء فَإِنَ الَضْلّ في الصَّدَفَاتِ أَتّهَا تجِبُ عَلَ وَجْهِ الْمُسَاوَاةِ للفَْرَائ ك] قَالَ 
تَعَال: ومن أَوسَط مَا تُظْهِمُونَ َه 4 [المائدة:9/]» وَالمبِيُ 2 007 رَكَاةّ 0 


صَاعًا مِنْ كَرِ أَوْ ضَاعًا مِنْ ضَعِيرِ؛ ! 


-ِ 
506 م ىه و ا 7 
رت ١‏ 


كان 
كان قوت 
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إِتْحَافْ الام بأحكام وَمَسَائِل الصيّام ١‏ 
ا بل يَقَتَانُونَ غَبْرَهُ؛ 1 يُكَلّفْهُمْ أَنْ مر جُوا : ما لا يَقْتَانُوَه ] 1 يَأَمْرْ الل 
ذلك ن الكناوات» وَصَدَكةُ الْفِطر مِنْ جنْس الْكَمّارَاتِ هَذِو مُعَلَقَةٌ ِالْبَدَنِء وَهَذِهِ 
مُعَلَةَ بالبَدَيِه بخِلّافٍِ صَدَقَةِ الَالِ؛ فَإِتَا تب بِسَبَبٍ الْمَالٍ مِنْ جِنْس ما أَعْطَاهُ 
النهُ.اه 

قدت: وإذا أخرج ما ذكر في حديث أبي سعيد الخدري وََدَلَِْعََُ المذكور قريباء 
ولم يكن من قوت البلد؛ فلا نتجاسر على الحكم بعدم صحة صدقته» ولكنا نأمره 
بأن يخرج من قوت بلده. 


انظر: ”المغني“ (:/597), ”المجموع“ (ك/١؟٠).‏ ”المحلى“ (5 2017١‏ ”57 شرح شرح النسائي” 
(؟؟/؟؟). 


مسألة: هل يجزئ الأقط (اللبن المجفف) ؟ 

دلّ حديث أبي سعيد الخدري وَيَِيدعَنْهُ الذي تقدم أنه يجزئ» وهو رواية عن 
أحمد أخذ بها جماعة من أصحابه. وقال بذلك بعض الشافعية. 

والرواية الثانية عن أحمد أنَّ الأقِط لا يجزئ إذا كان قادرًا على غيره من 
الأصناف الأخرى. وكذلك يجزئ أهل البادية إذا كان قوتهم. 

وذهب مالكء والشافعي في أحد قوليه إلى أنه يجزئ إذا كان من غالب القوتء 
والقول الثاني عن الشافعي أنه لا يجزئ. 

وكهن ]بو سحقيقة إل أن الاقط مسيقه القونةه ولا عوي ]3 باغرذه أفطا. 


تعن والله أعلم. 


انظر: ”المغني“ (7584/4)» ”المجموع“ (17*:/5)» ”شرح النسائي“ (0:1/17. 
مسألة: هل يجزئ الدقيق د صدقة الفطر؟ 

ذهب أحمد. وأصحاب الرأي إلى أنه يجزئ» واستدلوا بزيادة في حديث أبي 
سعيد: ”أو صاعا من دقيق»؛ أخرجها النسائي؛ ولأد الدقن اجواء امد 
يمكن كيله وادّخاره؛ فجاز إخراجه. 

وذهب مالك,ء والشافعي إلى أنه لا يجزئ؛ لأنه لم يذكر في حديث أبي سعيد. 

والصواب -والله أعلم- هو القول الأول؛ للمعنى الذي ذكروه. وأما زيادة: 
«أو صاعًا من دقيق» عند النسائي؛ فهي زيادة شاذَّة» والوهم فيها من ابن عيينة م 
بين ذلك أبو داود في سننه» ولكنه يُخرج بالوزن لا بالكيل؛ لأنَّ الدقيق يريع إذا 
طحن. قاله شيخ الإسلام يدانه 

انظر: ”المغني“ (5/ 144)» ””مجموع الفتاوى“ (19/70)» ”شرح النسائي“ (07/11). 
مسألة: هل تجزئ القيمة بالدراهم؟ 

ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا يجزئ إخراج القيمة في زكاة الفطر» وهو 

مذهب أحمد. ومالكء والشافعيء والظاهرية» وقال الثوريء وأبو حنيفة: يجوز. 
وروي عن الحسن. وعمر بن عبد العزيز. 

والصواب ما ذهب إليه الجمهور؛ لحديث ابن عمرء وأبي سعيد اللََّّيْن تقدما في 
أول الباب» وقد استدل المخالف بأثر معاذ بن جبل ِدَلَتَدُعَنَهُ أنه قال لأهل اليمن: 


اتتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير؛ فإنه أهون عليكم وخير 
للمهاجرين بالمدينة. أخرجه يحبى بن آدم في ””الخراج “ (575)» من طريق طاوسء. 


عن معاذ ويَوََنََعَنَكُ وهو منقطع؛ فإن طاوسًا لم يلق معاذًا يَعَإنَهعَنة. 


انظر: ”المغني“ (797/5)» ”المجموع“ »)١45/5(‏ ”المحلى“ (5 .)1١‏ 
مسألة: ما هو القدرالذي يجب إخراجه 4 صدقة الفطر؟ 

ذكر أهل العلم أنه يخرج صاعًا للأحاديث المتقدمة؛ إلا أنهم اختلفوا في الب 
فقال طائفة من أهل العلم: يخرج نصف صاع. وألحق أبو حنيفة الزبيب بالير» 
فقال: يجب فيه نصف صاع أيضًا. وفي رواية عنه: يجب فيه صاع. 
ومجاهد» وعمر بن عبد العزيزء وعروة بن الزبير» وسعيد بن جبير» وأبو سلمة بن 
عبد الر حمن. والقاسم بن محمد» وسالمء وغيرهم» وهو مذهب أهل الكوفة» 
والأوزاعي» والليث» والثوري. 


ونقل هذا القول عن أب بكر الصديق» وعمر. وعثان» وعلي» وابن مسعود. 
وجابر» وابن عباس. وابن الزبير» وأبي هريرة» ومعاوية» وأس)ء رَصَوَأتَهُعَتط. 

وقد رٌوي في هذا القول أحاديث: 

منها: حديث أسماء بنت أبي بكر عند أحمد (757/5-). والطحاوي 
(5/0»» قالت: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله وَليِْكِ مُدَيْن من قمح. 
وله إسنادان: إسناد فيه ابن لهيعة» والراوي عنه ابن المبارك» وإسناد آخر فيه يحيى 


ثم وجدت له إسنادًا ثالنًا عند الطحاوي (47/7) من طريق محمد بن عرّيز 


حدثنا سلامة» وهو ابن روح الأيلي» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن أسماء به. 

وهذه متابعة ليحيى بن أيوب؛ لأنه رواه عن هشام كذلك. 

ثم رأيت وكيع بن الجراح قد خالفهم جميعًاء وهو ثقة حافظ؛ فرواه عن هشام 
ابن عروة» عن فاطمة عن أساء موقوفًا عليها. أخرجه ابن أبي شيبة (*/1/7), 
وتابعه تحاضر بن المورع عند ابن زنجويه (/717317). 

قلت: رواية وكيع أرجح, والراجح في الحديث الوقف على أساء وَإبَدُعَنْهًا. 

ومنها: حديث ثعلبة بن أبي صَعير عن أبيه» وفيه: «صاع من قمح بين كل اثنين) 
أخرجه أبو داود برقم (23714).» والرّاجح أنه مرسل من مراسيل الزهريء رجّح 
ذلك أحمد ى] في المغني (7817/5)» ورجح الدارقطني أنه من رواية الزهري» عن 
سعيد بن المسيب مرسلًا كا في ”العلل“ .)١١98(‏ 

ومنها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أخرجه الترمذي (515), 
والدارقطني »)١57/7(‏ وهو من طريق: ابن جريج» عن عمرو بن شعيبء قال 
البخاري: لم يسمع منه. وقد رواه عبد الرزاق كما في ”نصب الراية“ )47١/7(‏ عن 
ابن جريج» عن عمرو بن شعيبء قال: بلغني أنَّ النبي َك وهذا معضل. 

ومنها: حديث ابن عباس عند أبي داود (؟1575١):‏ والنسائي »)١15/7(‏ وهو 


من طريق: ال حسر' عنه» وَلم يسمع منه. 


وأخرج الطحاوي (؟/5ة) بأسائيدة عن سعيك بن المسبيب» وأبي شلمة بن 


عبدالرحمن» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» والقاسم» وسالمء أنَّ النبي يَكِِِ أمر في 
صدقة الفطر بِمُدَيْنِ من حنطة. وفي أحد أسانيده أبو زرعة وهب الله بن راشد» 
وفي الإسناد الآخر: يحيى بن أيوبء وله أوهامء وفي الإسناد الثالث ابن طيعة. 

وأما القاتلون مبذا من الصحابة المتقدمين فبعضها لا يثبت. 

فآثر أبي بكر وَوَزَبَدُعَنَهُ منقطع؛ فإنه من طريق سعيد بن المسيب عنه. ولم يدركه. 

وله طريق أخرى عند الطحاوي (57/7) من طريق أبي قلابة» قال: أخبرني من 
دفع إلى أبي بكر الصديق ووَعَلَتَُعَنَهُ صاع بر بين اثنين. وهو ضعيف؛ في إسناده رجل 

وقد خالف أبو سعيد الخدري يََدَلنَدعَنَهُ ى| في البخاري »)١508(‏ ومسلم 
(485)» فقال: فلم نزل نخرجه -يعني: صاعا- حتى قدم علينا معاوية بن أَبي 
سفيان وَعَزَنَدَعَدَهُ حاجاء أو معتمرا فكلم الناس على المنبر» فكان فيما كلم به الناس 


في أرى أن مدين من سمراء الشام» تعدل صاعا من تمر) فأخذ الناس 


6 
6 
ثَِ 


بذلك قال أبو سعيد: «فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. أبدا ما عشت). 
وهذا النقل من أبي سعيد يقتضى أن أبا بكر رَيََلَنَدْعََهُ والخلفاء بعده كانوا يأخذون 
منه كغيره صاعاء واللّه أعلم. 

وأثر عمر وَكَدَلنَدَعَنَهُ له عند الطحاوي طريقان: 


أحدهما: فيه حجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس» وفيه عبد الله بن نافع 


: مَسَائِلُ مُتعلقَة بأحكام صّدَقةٍ الفطر 
العدوي. وهو متروك. 

والثاني: من طريق ثعلبة بن أبي صعيرء عن عمرء وهي طريق ضعيفة 
مضطربة. 

وما تقدم من نقل أبي سعيد الخدري ووَعَلَلَُعَدَكُ عن عمر ووِدَنَهَْنْهُ أصح وأثبت. 

وأما أثر عثمان وََِإَنَدْعَنْهُ؛ فقد أخرجه الطحاوي (57/7) من طريق حماد بن 
زيد»ء عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي الأشعثء قال: خطبنا عثمان بن عفان 
فقال في خطبته: «أدوا زكاة الفطر صاعا من تمرء أو صاعا من شعير» عن كل صغير 
وكبير» حر وتملوك» ذكر وأنثى». وهذا إسنادٌ ظاهره الصحة,. ولكن له علة قادحة 
فيه: 

فقد أخرج الأثر ابن أبي شيبة )17١/7(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي» عن 
خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن عثان رَوَِنَدَعَنَُ.. فذكره» بدون ذكر: أبي الأشعث. 

وأخرجه ابن زنجويه )١1979(‏ من طريق ابن المبارك» عن خالد الحذاء» عن 
أبي قلابة» عن عثمان دعن به. 

قلث: فابن المبارك والثقفي رويا الحديث؛ فجعلاه بدون ذكر أبي الأشعث. 
وعليه فهو منقطع؛ لأن أبا قلابة لم يدرك عثان وَإَبَدُعَنَهُ . 

وأما أثر علي وَدَلنَدعَنَهُ؛ فقد أخرجه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وفي إسناده 


عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» وهو ضعيف. 


ع 


وأما أثر ابن مسعود رَوَدَلَنَدْعَتَهُ؟ِ فقد أخرجه عبد الرزاق» وابن أبى شيبة» وهو 
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و 


من طريق عبد الكريم بن أب المخارق» وهو متروك. 

وأما أثر ابن عباس؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة» وفي إسناده حجاج بن أرطاة 
وهو ضعيف, ومدلس»ء وقد ثبت عن ابن عباس بالإسناد الصحيح القول بأن فيه 
صاعا ىا سيأق إن شاء اللّه. 

وأما أثر جابر بن عبد الله رَوَِآنَعَنْعَا؛ِ فقد أخرجه عبد الرزاق بإسناد حسن. 

وأما أثر ابن الزبير وََرَسَدَعَنْهَا فقد أخرجه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة بإسناد 


م سوقم 


وأما آثر معاوية» وأسء ويَدَليَدعَنعَا؛ فهو ثابت عنهم كا تقدم. 

وأما القائلون بأنَّ البر يجب فيه صاعء فهم: مالك» والشافعي» وأحمد, وأكثر 
المتأخرين» وصحّ عن أبي سعيد الخدري وَوَلنَُعَنهُ إنكار القول بنصف صاعء وثبت 
عن ابن عباس بإسناد حسن عند النسائي في ””الكبرى“ (7700) أنه قال: صاع من 
بر» أو صاع من تمر» أو صاع من شعير» أو صاع من سلت. 

واستدلوا بحديث: « اع من طعام). وبالقياس على الأصناف الأحرى. 

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح في المسألة أنه يجب فيه صاع؛ لعدم 


ثبوت الأحاديث المرفوعة في الأمر بنصف صاع, ولعدم ثبوت ذلك عن الخلفاء 


الراشدين انعفر 


وقد اختلف الصحابة في المسألة» وحديث أبي سعيد الخدري 'وِدَليَدعَنَهُ المتقدم 
الذي في الصحيحين يدل على أن الخلفاء الراشدين كانوا يأخذون في زكاة الفطر في 
البر صاعًا كاملاء وهذا هو الذي تبين لي في المسألة بعد أن كنا نقول بنصف صاع؛ 
اعتمادًا على الأحاديث المتقدمة» فلا تبين لنا ضعفها رجعنا إلى القول بوجوب 
الصاعء واللّه أعلم بالصواب. 


انظر: ”المغني“ (:/86) ”المجموع“ )2 ”المحى“ 5064 ”شرح معاني الآثار» 
1/5 ”تمام المنة“» (ص785). ”نصب الراية“ (؟/517))» ”مصئف عبد الرزاق“ 


.)11١١/9( ”ابن أبي شيبة“‎ »)"11١/( 
مسألة: إذا زاد الإنسان عن القدر الواجبء ونواه نافلة؟‎ 


سئل شيخ الإسلام حم هألسَهُ عن ذلك كما في “مجموع الفتاوى” (55/ 07١‏ 


5 5 2 5 5 وعم ويس 10100 507 رهس ل 7 وذزعو 
فقال: يَجُورُ بلا كَرَاهِيَةِ عِنْدَ أكثرِ الْعْلَاءِء كَالشَافِِيٌ» وَأَحْمَد وَغَيْرهمَاء وَإِنّ) تنقل 


سو ار 


كَرَاهِينهُ عَنْ مَالِكُ» وَأمّا النَقَضٌ عَنْ الْوَاجب قلا يَجُوزٌ اتّمَاقٍ الْعْلََءِ. اه 

قلت: ويجب عليه أن ينوي بالزيادة نافلة» ولا ينويها من الفرضء وبالله 
التوفيق. 
مسألة: كم يساوي الصاع بالكيلو جرام؟ 

قال الإمام النووي رَيِمَهُآانَهُ في ”“روضة الطالبين“ :)7١١/57(‏ 


الْوَاحِبُ في الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ 


6 


إِتْحَافُ الأنَا مم بَآحكام وَمَسَائِلٍ الصّيّام * 
27-6 2 ير 5 522 ون 00 ار معي 2 ووو الى 
بالبَغدادِيء وَهيّ ستاثة دِرهم وثلاثة وَتسعون دِرَهما وَثلث درهم. 
وهو 00 5 يو رك 7 خنع اس ف 8 معو ور 
قلت: هذا الَذِي قاله -يَعَنَى بهِ الرافعي - على مَذْهَبٍ من يُقول: رطل يَعْدادَ 
2 وتو ف لك رف الو عي لوو و ا 2 جل و مره "لتو ر لو وت ا 11 از اه 
مائة وَثلاثون دِرْهماء وَمِنهم مَن يقول: مائة وَنَانِيَة وَعِشْرَونَ دِرْهماء وَمنهم مَن 


ا 3 3 ا -ه :7 8 2 لاو ما سن م عير 54 2 

فوات وان ونيا برعا ور وراك راريد إساع ورني” وَهُوّ الأَرْجَحٌ. وَبهِ 
6ه 2004 ه- 2 عر م 4 5 
الْمَنْوَى. فَعَلَ هَذَا الصّاءٌ: ستّائة دِرْهَم وَحَمْسَةٌ وَكَنُونَ وَحَمْسَةُ أَسْبَاعَ دِرْهَمء وَالنَهُ 
لفتوّى. فعل اغ: ستاة ة دِرْهُمٍ وخمسة وتانون و باع وِزْهمء و 


- 


قَالَا 0 وَغزكةة الأصل شه اه الا ايان 


0 ين إن برق 
ره 


رَسُولٍ اللَّهِ ل مِكيَالٌ مَعْرُوفٌ َف كد 


كَالذُوةِ وَالحمّص وَغَرِ هماه وَفِيهِ كََاءٌ طوِيلٌ وَحخْتَصَرِ 


أبُو الْمَرَج الدَاِمِيُ مِنْ أَصْحَابئاء أَنْ الاغْتَاد في ذَلِكَ عَلَ الْكَيْلِء دُونَ الْوَرْدِ وَأنَ 


الاسسدا 
م6 


أن الصّرَاب مما كله 


0-6 عم 
2 


00 8 22 و وهو > مو 
ب :7 الاج 


0 


عَنْهُ. وَعَلَ هَذَاء َالتَقَدِيرُ د بِحَمْسَةٍ أَرْطَالٍ وَثُلْثِ تقد ينًا. وَقَالَ > 
با بوي رف وَالنّهُ أعْلَّمْ.اه 


قال الإمام ابن قدامة رَِمَهَآنَُ في ”المغني“ (المسألة/ 65): 


2 


نَ الْمَرَقَ انه آضعء وَالْمََقُ 


- 
8 م 107 00006 03 
م ب أن 


مَسَائِْلَ مُتَعَلقَة بأحكام صّدّقةٍ الفطر 


5-5 -ه 
3 أ 


5 ترقت تغل يي نكال هُمْ عَنْ الصّاع؟ فَقَانُوا: ‏ حَمْسَةُ أَرْطّال 


- 
حسن بير وه 


وَكُلَتٌ ا عد الكافي الكوشتقود تناه دل لعل ل مِنْهُمْ 


امسا 


تهَوَا به إل لني وَكَيِةِ. فَرَجَمَ أَبُو يُوسُْف عَنْ قَوْلِهِ. وَهَذَا إِسْتَادٌ مُتَوَاترٌ 


0 
والقصة المذكورة رواها البيهقي في '”الكبرى' )77١١(‏ بإسناد صحيح. 


3 م عا تحت ردائه فَقَال: صَاعِي وَرثته 0 أبي» وَوَرِنَّهُ 


قال الإمام ابن قدامة رمه لَه في ”المخني*' (المسألة/١55):‏ 
وَالْكِِلات تلفق الْوّرْنْه فَمنْهًا التقيل: كالخئطة وَالْعَدَمْن وُمِنْهًا الحقيف: 
كَالشَّعِر وَالذَّرَق 7 المتَوَسّط. 


و و ر موقو مو ىو 7 0 سان 3 5 0 0 
أَنَّهُ قَالّ: الصّاعٌ وَزَنْتَهُ فَوَجَدْته خمسَة أز وَثلئىْ رطل حجنطة. وَ ل ل 


ع مار ع 


حمَدُ أَحَذْت الضّاعَ مِنْ أبي النَضْرِء وَقَالَ أَبُو النضر: أَحَذْته مِنْ ابن أي ذِنْب. و 
هَذَّا صَاعٌ الي يك الَذِي يُعْرَفُ بِالدِيئَة. 


1 كو شف 60 254 5م اسه مس كوسههم ا 1 ( / 
قال أبو عبد اللَّهِء فأخذنًا العَدّسء فعَيَرْنًا به» وَ َصَلح مَا يكال بف نه لا 


أ 3 2< أ 06 ل 5 0 2ك 5ل مه 
يتجاق عن مَوَاضعِه) 5 فكِلنَا بِهِ وَوَرَنَاه فَإِذَا هوَّ حَمْسَة أَرْطَالٍ و: ثلث. وهذا اصح ما 


وَكَمَْا عَلَيّى وَمَا بين َنَامِنْ صَاع التي وَكِةِ. 
000017 32 واه سر هوق مه حر 02 - ومع وعويى 
وَقَالَ بَعْض أَهْلٍ العلم: حْمَمَ أل الَرَمَِنِ عَلَ أن مُدَ التي يك رطل وَثْلَثْ 
قَمْحَامِنْ أَوْسَطٍ الْقَمْح فَمَتَى بَكَعَ الْقَمْحُ ألما وَسنَائَةِ ءا 
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قال الإمام ابن باز رَتِمَدآنَهُ | في ”فتاوى نور على الدرب“ (717/./15) 

الصاع النبوي أربع حفنات باليدين المعتدلتين» الحاصل أنه بالحفنات أضبطء 
حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين» هذا صاع النبي عليه الصلاة والسلام» وهو 
بالرطل خمسة أرطال وثلثء بالرطل العراقي» والرطل تسعون مثقالء والرطل 
والثلث يعني مائة وعشرين مثقالا فالمعنى أنه أربعاثة وثانون مثقالا الصاع 
النبوي» لكن باليدين أضبط من الوزنء كونه باليدين المعتدلتين المملوءتين كا بِيّن 
أهل اللغة. 

قال الإمام العثيمين يَتمَدُلَنَهُ ىا في ”مجموع فتاواه“ (7174/14) إن مقدار 
الفطرة صاع بالصاع النبوي الذي يساوي وزنه بالمثاقيل أربعائة وثمانين مثقالاً من 
البر الجيد» ووزن المثقال أربعة غرامات وربع» وبذلك يكون وزن الفطرة ألفي 
غرام وأربعين غراماً» وقد قيس الأرز فوجد أنه يساوي ألفي غرام ومائة غرام.اه 

قال أبى عبد الله عفر الله له: العبرة بالصاع النبوي» وهو يساوي أربعة أمداد 
بكفي الرجل المعتدل الخلقة. وأما تقديره بالوزن؛ فلا ينضبطٌ لكل الأطعمة وزنٌ 


معين» وأما تقديره بخمسة أرطال وثلث» فهذا باعتبار الماع أو البرء أو العدس. 


وليست كل الأطعمة متساوية بالوزن؛ فبعضها حجمها كبير» وهي خفيفة 


الوزن» كالشعير» وبعض أنواع الأرز. 


وعَلِى هذا فضبط الوزن بالنسبة للبر» أو العدس هو ما تقدم يساوي خمسة 
أرطال وثلثًاء ويساوي سَتّاتَةٍ دِرْهَمٍ وَحَْسَة وَنَانينَ وَحمْسَة أسبَاع دِرْهَمِ. على ما 
قرره الإمام النووي. 

والدرهم يساوي (7,915جم) فالصاع هو مجموع ضرب (286,775) في وزن 
الدرهم المتقدم» ويساوي تقريبًا (؟ كيلو» و٠‏ : جم). 

ومثل ذلك لو اعتبرنا مثقال الذهب. فالصاع هو مجموع ضرب (580) في وزن 
(المثقال) بالجرامات» وهو (4,70) ويساوي (؟ كيلو و٠‏ ؛ جم). 

فمن أراد معرفة أوزان الأطعمة الأخرى؛ فليأخذ مكيالا يسع (١؟‏ كيلوء 
و٠‏ جم)» بدون زيادة أو نقصء, ثم يستخدم نفس المكيال للصنف الآخر من 
الأطعمة» وحينئذٍ يعرف وزن كل نوع. 

والذي نراه أن من اعتمد على أربعة أمدادٍ بكفي رجل معتدلء فقد أدَّى ما 
عليه» ومن زاد» ونوى بالزيادة إن حصلت نافلة فهو أحوط. والنّه أعلم.اه 
مسألة: وقت وجوب إخراج صدقة الفطر. 


قال النووي لَه في ”شرح المهذب"“ :)١155-١51/5(‏ تجب الفطرة 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


بغروب الشمس ليلة عيد الفطر على الصحيح عندناء وبه قال الثوري. وأحمد. 
وإسحاقء وقال أبو حنيفة: بطلوع الفجر يوم الفطر. وبه قال صاحباه» وأبو ثورء 
وداود» وعن مالك روايتان كالمذهبين» وقال بعض المالكية: بطلوع الشمس يوم 
الفطر.اه 

واستدل القاتلون بأنها تجب بغروب الشمس بحديث ابن عباس وَدَإْنَدعَنْعَا 
المتقدم ١طْهْرَة‏ للصائم مِنّ اللغْو والرّقَتِاء ولأنها تضاف إلى الفطر» فكانت واجبة 
به. 


5 7 01 01 صم عو 

واستدل الاخرون بحديث ابن عمر في الصحيح 'وَأْمَرَ يها أن تؤدّى قَبِلَ خروج 
الئاس إلى الصّلاة». والصحيح القول الأول؛ والله أعلم. 

وحديث ابن عمر ورَِدَنَدْعَنْعَا لا يعارض دليل أهل القول الأولء وبالله التوفيق. 

فائدة: ينبني على الخلاف المتقدم بعض المسائل كى| لو أسلم إنسان بعد غروب 
الشمسء أو وَلِدَ له ولَّدُ؛ فعلى القول الأول لا تجب عليه زكاة الفطرء ذكر ذلك 
بعض الشافعية» والصحيح أنه لا تلازم» وتجب عليهم زكاة الفطر؛ لآنهم أدركوا 
وقت الوجوب. 

وعلى القول الثاني تجب بلا إشكالء وكذا لو أسلم قبل الغروب؛ وجبت عليه 
الزكاة» ومن مات بعد غروب الشمس؛ وجبت عليه الزكاة على القول الأول دون 
القول الثاني. 


انظر: ”المغني“ (798/5)» ”المحلى“ (01/1. 


: مَسَائِلُ مُتعلقَة بأحكام صّدَقةٍ الفطر 
مسألة: حكم تأديتها يوم العيد بعد الصلاة. 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ الأفضل أن يؤديها قبل صلاة العيدء وإِنْ أدّاها 
بعد الصلاة من نفس اليوم أجزأته. ولا إثم عليه 

وذهب داود الظاهريء وابن حزم إلى أنه يأثم إذا لم يؤدّها قبل صلاة العيده 
وهذا هو الصواب؛ لحديث ابن عمر في ”الصحيحين'“» أن النبي عد «أمر أن 
تُؤدَى قبل خروج الناس إلى الصلاة». ليث ابن عباس وعَيدعَعَا الذي ا 
وفيه 'قَمَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاةٌ مَْبُولَة وَمَنْ أَدَامَا بَعْدَ الصّلَاةٍ فَهِيَ صَدَقَة 
مِنَ الصَّدَقَاتِاء والله أعلم» وقد صحح هذا القول الإمام ابن عثيمين وََدَاللَ. 


انظر: ”المغني“ (748/5)» ”المحلى“ (7218): ”المجموع“ »)١57/5(‏ ”الشرح الممتع“ 
(5» ”الموسوعة الكويتية“ (41/77*). 


مسألة: تأخيرها عن يوم العيد. 

ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم ذلكء وذكر الشوكاني يَمَدكمَهُ في ”النيل“ أن 
ابن رسلان اذَّعَى الإجماع على ذلك, والواقع وجود الخلاف» فقد حكى ابن المنذر 
عن النخعيء وابن سيرين الرخصة في ذلك. وهو مذهب الحنفية» ورواية عن أحمد. 

قلت: والصواب قول الجمهور؛ للأحاديث المتقدمة في المسألة السابقة» واللّه 
أعلم. 

انظر: ”المغني “ (748/5)» ”المجموع“ )١57/7(‏ ”الموسوعة الكويتية“ 41/71 9). 


مسألة: هل تسقط عنه زكاة الفطرء أم يخرجها بعد الصلاة وإن لم 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


ذهب إلى الأول داودء والحسن بن زياد.ء وذهب إلى الثاني الجمهورء وهو 
أقرب؛ لأنه حق من حقوق الفقراء» فيجب عليه إخراجه. واختاره ابن حزم. 

قال ابن حزم يَمَهاَنَهُ في ”المحلى“ :)١577/7(‏ فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها؛ 
إخراجها من ماله» وحرم عليه إمساكها في ماله؛ فوجب عليه أداؤها أَبِدَاء وبالله 
تعالى التوفيق» ويسقط في ذلك حقهمء ويبقى حق الله تعالى في تضييعه الوقت, لا 
يقدر على جبره إلا بالاستغفار والندامة» وبالله تعالى نتأيد.اه 

انظر: ”المغني“ (798/5)» ”المجموع“ »)١47/7(‏ ”الموسوعة الكويتية“ (51/177"). 
مسألة: تقديم زكاة الفطر قبل وقتها . 

في المسألة أقوال: 

القول الأول: يجوز تقديمها قبل العيد بيومين» ولا يجوز أكثر من ذلك» وهو 
ملعب أحد ومالك. 

القول الثاني: يجوز تقديمها من بعد نصف شهر رمضانء وهو قول بعض 
الحنابلة. 

القول الثالث: يجوز تقديمها من بداية شهر رمضان. وهذا قول الشافعى» 


القول الخامس: لا يجوز تقديمها عن وقتهاء وهو مذهب الظاهرية. 


و م2 


قال أبو عبد الله غفر الله له: أما حُحجّة من جَوَرٌ قبل العيد بيوم ويومين؛ 
فحديث ابن عمر ووِدَليَدعَنْعًا في “صحيح البخاري” »)١51١(‏ قال نافع: وكان ابن 
عمر وَدَلنََعَنَْا يعطيها للذين يقبلونهاء وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. 

وفي ”الموطأ“ )585/١(‏ عن نافع عن ابن عمر يَزَبََعَنْهَا أنه كان يبعث زكاة 
الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاث. وأخذ بزيادة الثلاث بعض 
المالكية 


وأما حجة من أجاز تقديمها من نصف الشهر؛ فقياسًا على تقديم أذان الفجر 
والدفع من المزدلفة بعد نصف الليل» وأما حجة من أجاز تعجيلها من أول الشهر؛ 
فلأن الصوم من أسبايها كم في حديث ابن عباس. 

وأما حجة من أجازها من أول الحول؛ فقياسًا على زكاة المال. 

وأما حجة من منع؛ فلأنها عبادة مؤقتة» ولا تجب على الإنسان حتى يأتي وقتها. 

قلت: والمنع من إخراجها قبل وقتها هو الصواب؛ إلا إذا احتيج إلى ذلك؛ لبعد 
الفقراء عنه فلا بأس بتقديم اليوم واليومين. 

وأما إخراج الصحابة قبل العيد بيوم أو يومين» فكانت تخرج لجمعها لا للفقراء 
كا ذكر ذلك البخاري» فإذا أعرجق الجيع فلا بآن زا قعل الصحابة: واللّه 
أعلم. 

انظر: ”المغني“ »)7٠0/5(‏ ”المجموع“ »)١57/5(‏ ”الفتح“ )151١1(‏ ”المحلى“ (0171). 


إِتْحَافٌ الأنًا مبا يَأحكام وَمَسَائْل الصيّام 


عي عر عي ع و آل 


فصل في مسائل تتعلق بأحكام العيدين 


مسألة: معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الفطر يوم تفطرون,؛ 
والأضحى يوم تضحون: 
رَوَى التَرَمِذِيّ 09:0 بسْنَادٍ حَسَنِ عَنْ أي هرَيرَةٌ صَدَلعنك أ 
الصّومُ يوْمَ تَصُومُونَ» وَالفِطريَوْمَ تفُطِرُونَه وَالأضْحَى يَوْمَ نُضَحُونَ. 
اختلف العلماء في معنى الحديث على أقوال ذكرها الشوكاني رََدَانَهُ في “نيل 
الأوطار“ :)5١4/7(‏ وأحسن تلك الأقوال» هو قول الخطابي يَمَدَآنَهُ حيث قال: إِنَّ 
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الخط مرفُوعٌ عَنْ النَّاسِ فِيها كَانَ سَبيلَهُ الاجتهَاك فَلَوْأَنَ قَوْمَا اجتَهَدُوا قَلَمْ يرا الال 
إلا بَعْدَ التلائينَ؛ فَلَمْ يُفْطِرُوا حَتَّى اسْتَوقُوا الْعَدَدَ نم تبت عِنْدَ عِنْدَهُمْ أنّ الشّهْرَ كَانَ يسْعًا 
وَعِْرِينَ؛ فَإِنَ صَوْمَهُمْ وَِطرَهُمْ مَاضٍ لا عَيْء عَلَيِْْ من وزْرِ أو عَيْبِ» وَكَدَلِكَ في 
الحَحٌ إذَا أخطؤا يَوْمَ عَرَفَةه لَيْسَ عَلَيْهمْ إعَادَةٌ.اه 

ثم نقل الشوكاني رَمَهُآنَهُ عن الجمهور أنهم فسروا الحديث بمثل ما ذكر الخطابي. 
مسألة: استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة: 

في '”"صحيح البخاري “ (407) عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: «كَانَ وَصُولُ الله يكل لا 


يعدو يوم م الفِطر حَنَّى يَأَكُلَ عَرَاتِ). وفي رواية معلقة: ١ويَأَكُلهُنَ‏ ونراا» وَوَصَلَهَا أذ 


ء فصل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَقَ بأحكام العيدين 


)١١1/9(‏ بإستاد حسن. 


وَعَنِ ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه ويه تدعنهُقَالَ: كَانَ وَسُولُ الله ع ا يحرج يَوْمَ الفطر حَنّى 
يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمْ يَوْمَ الأضحى حَنَى يُصَلٌّ. رَوَاُ أحمَدُ (0/ 07 وَالمَدمِذِي (017), 
وهو حديث حسن بشواهده. 

وأخرج الطبراني في ””الأوسط'“ (154) عن ابن عباس وَدََتَدعَنهًا قال: «من السنة ألا 
تخرج يوم الفطر حتى تطعم ولا يوم النحر حتى ترجع». ورجاله ثقات إلا إسحاق بن 
عبد الله التميمي الأذني» فقد روى عنه اثنان» وذكره ابن حبان في الثقات» فهو مجهول 
الحال. 

وفي ”موطأ مالك )١174/١(‏ عن الزهري»؛ عن سعيد بن المسيب قال: إن الناس 
كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. 

واستدلالًا بهذه الأحاديث فقد ذهب عامة أهل العلم إلى استحباب الأكل قبل 
الخروج يوم الفطرء وهو قول أبي حنيفة» والثوري» ومالك» والشافعي» وأحمد. 
وغيرهم. 


وقال ابن قدامة رَيِمَهُلَ: لا نعلم فيه خلاًا.اه 
5 0 عت ا هاضرت / 
لكن قد ذكرَ عن ابن مسعود رَيِكَاَِدُعَنَهُ والنخعي, التخيير: من شاء أكل» ومن شاء؛ 
م يأكل. 


والصواب ما ذهب إليه الجمهور؛ لورود الأدلة في ذلك. 


إِتْحَافْ الأَنَام بأحكام وَمَسَائِلٍ الصّيّام * : 

قال ابن رجحب ومَةالثة عقب أثر اين نسعوة: ولعله أراد به بيان أن الأكل قبل 
ا ا 
والسنة تدل عليه.اه. 

قلت: أثر ابن مسعود رََلَهُ: ا عَن2ُ لا ثه يشت عنه: : أخرجه عبدالرزاق (/؛ 3 وابن 
المنذر (555/5). ا 

واستحب العلماء للإنسان 2 يوم النحر أن لا يأكل حتى يرجع من المصلى؛ 
للأحاديث المذكورة. 

قال الحافظ ابن حجر يََدُلنَهُ في ”الفتح“ (404) -بعد أن ذكر الأحاديث 
اديت وق اغيل اقفر النقياء با دلعيعليم اه 


ع 
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وقد بوّبَ البخاري يَمَدُلنَهُ في “صحيحه“: [باب الأكل يوم النحر]ء واستدل 
بحديث البراء بن عازب» أن خاله ذبح قبل الصلاة» وقال: يا رسول الله إني عرفت 
اليوم يوم أكل» وشربء وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي.... الحديث. 


9 و العكة ل د ار 9 افر رفاو ع عبر مع ويمه كه 
قال الحافظ: وَقَوْلُهُ في حَدِيتٍ الْيرَاءِ: «إنَ اليَوْمَ يَوْمُ أكل وَشُرْبٍ)» و1 يُقَيَدْ ذَلكَ 


قال: وَلَعَلَ الْمُصَنّفَ أرَادَ الِشَارَة ِل تَضْعِيفٍ ما وود في بَعْضٍ طرق الحدِيثِ الذي 
ْلَه مِنْ مُغَايرَِ يَْم الْفِطر لِيَْم النّحرِ مِنْ إسْتِحْبَابٍ الْبدَاَةٍ الم لصّلَاة يَوْمَ البّخرِ قَبْل 
الأكل.اه 


قال أبو عبد الله غفر الله له: حديث بريدة المتقدم حديث حسن بشواهده؛ فيعمل 


فصل فِي مَسَائِلَ تََعَلقٌ يأَحكام العيدين 
به» ويستحب أن لا يأكل يوم الفطر حتى يرجع» ويأكل من أضحيته. 

انظر: ”المغني“ (3598/7).: ””الفتح لابن رجب“ (1517) (405)., ”الفتح لابن حجر“ 
(969) (4605). 
مسألة: حكم صلاة العيدين؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: أنها فرض كفاية» وهو الظاهر من مذهب الحنابلة» وقال به بعض 
أصحاب الشافعي, واختاره الإمام ابن باز وَحمَدانَهُ 

واستدلوا على أنها فرض بحديث أب عْمَثٍ بْنِ نس عَنْ عُمُومَةٍ لَه ِنَ الصَّحَابَ؛ 
رَكْبَا جَاءُوا فَسَهِدُوا أَنَُمْ رَأَوَا الال امس 0 هُمْ الى يلد أَنْ يُمْطِرُوا وَإِذَا 
امكتيا ل راان مُصَلَاهُمْ. و اعد (0 نمه واتو ةاوه (/1161) ركذا لنطة 
ترنكاة) هت عو اتعدازا يحديك أن عطي 104019 قالنت: رثا أل تخرح القزاق: 
لفق فى الممكزوه ةن الكزناةةز# القدرية ينول القن افضل. ملقل ايه 
واستدلوا على أنها ليست بفرض عينٍ بأنه لا يُؤذْنْ لهاء ولا يقام كالصلوات الخمس. 

القول الثاني: أنها سنة مؤكدة» وهو قول مالكء والشافعي» وأكثر أصحابه» وعزاه 
النووي للجمهورء واستدلوا على عدم وجوبه بالأحاديث التي فيها أنَّ الواجب على 
المسلم حمس صلوات في اليوم والليلة. 

القول الثالث: أنها فرض عينء تجب على كل مسلم؛ وهو قول أب حنيفة» وأحمد في 


رواية» وهو اختيار شيخ الإسلام, وابن ن القيم» وهو قول للشافعي كا في " “مختصر 


ْ إِنْحَافُ الْأنَام بأحكام وَمَسَائِل الصيّام ٠"‏ 
لويم وَأَوّلَهُ أصحايه بتأويلات. 

وهذا القول اختاره الشوكاني» والسعدي. وابن عثيمين رحمة الله عليهم؛ و 
الصواب؛ والله أعلم. 

وأما استدلالههم بفرضية الصلوات الخمس في اليوم والليلة؛ فليس في ذلك نفيٌّ لما 
وجب لسببء وإذا فيه نفيٌ لفرضية صلاة أخرى في كل يوم بدون سببء والله أعلم. 

انظر: ”كتاب الصلاة لابن القيم“» ”المجموع“ (7/5): ”الفتح لابن رجب“ (171/8) 
”الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام“» ”فتاوى اللجنة“ (7590/4). 
مسألة: ما حكم صلاة العيدين للنساء؟ 

ظاهر الأمر في حديث أم عطية» وكذلك في حديث أبي عمير يدل على تأكد الخروج 
على المرأة لصلاة العيدء وقد قال شيخ الإسلام في ”الاختيارات“: وقد يقال بوجوبها 
على المرأة. 

وقد نقل القاضي عياض وجوبه عن أبي بكرء وعلي» وابن عمر رََيَدُعَتف. 

قال الحافظ ابن حجر حََدَآَلَهُ: : والذي وقع لنا عن أبي بكر» وعلي» ما أخرجه ابن أ 
شيبة» وغيره عنهم| قالا: حقٌ على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. 

لالووقر ل )دعم الرسونيه رقمل تاك الانسعاب» 

قال: وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن ابن عمرء أنه كان مُحْرِحٌ إلى العيدين من استطاع 


من أهله؛ وهذا ليس صريًا بالوجوب.اه 


قال أبو عبد الله غفر الله له: أثر أبي بكر سنده منقطعٌ» وأثر علي فيه: الحارث 
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ولذلك قال الحافظ ابن رجب يََدْآنَهُ في ”الفتح “ (480) هذا مما لا يعلم به قائل» 
أعني وجوب الخروج على النساء في العيد.اه 

وأما كلام المتقدمين» فمنهم من قال: مباح. كعلقمة» وإسحاقء وأحمد في رواية» 
ومنهم من قال: مكروة بعد النبي وَل لظهور الفتن» وهو قول النخعيء والأنصاري. 
والثوريء وابن المبارك» وأحمد في رواية» ومنهم من وحص للعجائز دون الشوابء روي 
عن النخعي» وهو قول أصحاب الرأي» ونقله حنبل عن أحمد ومنهم من استحبه 
للعجائز ومن ليس من ذوات الهيئات وهو قول الشافعي. 

انظر: ”المغني“ (7/ 2075785 ”الفتح لابن رجب“ (9/9). 

تنبيه: البُعد الذي يلزم صاحبه فيه حضور العيد كالبّعد الذي يلزم صاحبه حضور 
الجمعة عند أكثر أهل العلم. والراجح أن الذي يلزمه الحضور هو الذي يمكنه إدراك 
الجمعة بعد سماع النداء» وفي هذا الموضع هو الذي يمكنه إدراك العيد إذا ذهب إليها بعد 
صلاة الفجر. 
مسألة: وقت صلاة العيد. 

يتتهي وقت صلاة العيد بزوال الشمس؛ حديث أبي عمير المتقدم ولفظه عند أحمد: 
«فجاء ركب من آخر النهار). 


وأول وقته فيه خلاف: 


فذهب أحمد. وأصحاب الرأي» وهو أحد الوجهين عند الشافعية؛ إلى أَنَّ أول وقته 


إذا ارتفعت الشمس» وذهب وفت الكراهة. 


وذهب مالك» وهو الوجه الثاني للشافعية» أنَّ وقته إذا طلعت الشمسء وإن ل يزل 
وقت النهي. 

قال أبو عبد اللّه غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لحديث عبد الله بن بسر 
عند أبي داود »)١١75(‏ وهو في ””الصحيح المسند“ (001): أنه خرج يوم فطر» أو 
أضحى. فأنكر إبطاء الإمام» وقال: إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه من الصلاة» وذلك حين 
الشسبي 

والسبحة يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس إلى قبيل زواها عند استقلال الظل 
بالرمح. 

انظر: ”الفتح لابن رجب“ (418). 
مسألة: إذا علم الناس أن يومهم عيدٌ أثناء ذلك اليوم؟ 

قال الحافظ ابن رجب في ”الفتح“ (47/4): وأما إن لم يعلم بالعيد إلا في أثناء النهار؛ 
فإن علم به قبل زوال الشمس؛ خرجوا من وقتهم. وصلوا صلاة العيد» وإن شهدوا بعد 
الزوال في أثناء النهار» فقال أكثر العلماء: يخرجون من الغد للصلاة» وهو قول عمر بن 
عبد العزيز» والثوري, وأبي حنيفة» والأوزاعي» والليث» وإسحاقء وأحمد. وابن المنذر» 
واستدلوا بها روى أبو عمير بن أنس. 


فذكر الحديث المتقدم: «فجاء ركبٌ من آخر النهاراء وهذا اللفظ عند أحمد بإسناد 


ْ فصل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلقَ يأحكام العيدين 


ثم قال: وقالت طائفة: تسقطء ولا تُصَلّ بعد ذلك» ىا لا تُقْضَى الجمعة إذا فاتت» 
وهو قول مالك, وأبي ثور» والشافعي في قول له والقول المشهور عنه: أنه إن أمكن جمع 
الناس في بقية يومهم لصغر البلد؛ خرجواء وصلوا في بقية اليوم؛ وإلا أَخَرُوه إلى الغد. 
انتهى المراد. 

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور؛ لحديث أبي عمير الذي في 
البابء والله أعلم. 

انظر: ”التمهيد“ »)7٠/١5(‏ ”الفتح لابن رجب“ (458) ”نيل الأوطار“ (517/1). 


مسألة: صلاة العيد ركعتان: 
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ا ار يلئةعت): أَنَ الى يلد صَلَّ يَوْمَ العِيد رَكْحَتَينِ 
قال النووي رَمَهُلَنَهُ في ”شرح المهذب“ (17/5): صلاة العيد ركعتان بالإجماع, 
وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات» وسننها وهيئاتبا كغيرها من الصلوات» وينوي 
مها صلاة العيد.اه انظر: ”المغنى“ (75/8//7). 

مسألة: التنفل قبل صلاة اتعيد: وبعدها: 

في ”الصحيحين “ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَدَعَنْعًا عَنا: أن الى يك صَلّ يز ْم العِيد رَكُعبَيْنِ 
َيُصَلٌ قَبْلَهُ) وَلَا بَعْدَهُمًا. 


ل الحافظ بن حجر و 0 قَالَ: 0 
بغذها قينا وَالبَفر بود فصاو نيلها قدا وَالْمدريرة لاكزلها ولا يدها 
قال الحافظ: ويا لَأَوَّلِ قَالَ الْأَورَاعِيٌ وَالتْوْريٌُء وَاخَتقيّة وبالثاني قَالَ الْحْسَن 


-ه 
0 
أ 


الْبَصْرِيٌ» وَحْمَاعَة وَيالثَالثِ قَالَ الرُهْرِي وَابْن جِرَيْج» حمل. 
َأمَا مَالِكَ فَمَنَعَهُ في المصَلّ» وَعَنْهُ في المسجد رِوَايئَانٍ ديت 
اروم كوي ام شاي العانة ها ته وَمَكَذَا يحب للْإِمَام أَنْ لا يتف فَبْلَا وََا 


ها وَأَمًا 


بَعْدهَا ا اَأمُوم فَمُْخَالِف لَه في ذَلكَ .اه 

قال أبو عبيق الله.ء غفر الله إه: وقول أحمد ومن معه هو الصواب في المسألة واللّه 
أعلم؛ لدلالة حديث ابن عباس على ذلك» ومرادهم بنفي التطوع نفي راتبة للعيد قبلهاء 
أو بعدهاء وليس مرادهم نفي التنفل المطلق» وما أحسن كلام الحافظ حيث قال: 
والحاصل أنَّ صلاة العيد لم يثبت يثبث لها سنة قبلها ولا بعدهاء خلافًا لمن قاسها على الجمعة؛ 
وأما مطلق النفل؛ فلم ب* يثبت فيه منع» بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة 
الذي في جميع الأيام, والله أعلم. انظر ”الفتح“ (989). 
مسألة: هل يؤذن لصلاة العيد ويقام؟ 
في ”الفتح“ (40): واتفق العلماء على أن الأذان 
والإقامة للعيدين بدعة ومحدث» وممن قال: (إنه بدعة): عبد الرحمن بن أبزى. والشعبي» 


-ه 


قال الحافظ ابن رجب مها ل 


أحدث الأذان في العيدين معاوية. وقال ابن سيرين: أول من أحدثه آل مروان. وعن 


الشعبيء قالّ: أول من أحدثه بالكوفة ابن دراج» وكان المغيرة بن شعبة استخلفه. وقال 
حصين: أول من أذن في العيدين زياد.اه 

قال أبو عبد الله غفر الله له: في ”الصحيحين'“ عن ابن عباس رَتَليهعَنعَاه أرسل 
إلى ابن الزبير في أول ما بويع له «إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطرء إن) الخطبة بعد 
الصلاة». وروى مسلم (885))» عن جابر بن عبد الله رََدَلَتَدَعَنْهَا أنه قال: شهدت مع 
رسول الله مَنَيِْدٌ الصلاة يوم العيد» فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» بغير أذان ولا إقامة. وفي 
رواية: لا إقامة» ولا نداءء ولا شيء. وهذا يدل على نفي الأذان والإقامة» ى) هو قول 
غامة العايا 

ويدل على نفي قوهم: (الصلاة جامعة)» ىا هو قول الجمهورء خلافًا للشافعي. 
وبعض الحنابلة. 


هل 


وأما المنقول عن معاوية وَعَلََدعَنهُ ؛ فأخرجه ابن أبي شيبة )١114/7(‏ عن وكيع» عن 
هشام» عن قتادة» عن ابن المسيب» قال: أول من أحدث الأذان في العيد معاوية. 

وهذه الرواية رجاها ثقات؛ إلا أن رواية قتادة عن ابن المسيب فيها ضعف؛ لكونه 
كان يكثر التدليس عنه» ى| ذكر ذلك علي بن المديني رحمه الله. 

ولكن قد رواه عن معاوية أيضًا الزهري ك] ذكر ابن رجبء وهو منقطع؛ لكون 
الزهري لم يسمع من معاوية وََزْتَدعَنُْ ؛ فيتقوى الآثر بالطريقين إلى ا حسن. 

وهو اجتهاد أخطأ فيه معاوية 'َدَلنَدْعَنْهُه وقد خالفه في ذلك عامة الصحابة 


حرس ممعي 
لسار 


مسألة: عدد التكبيرات 4 صلاة العيد: 


1 سه ام #ره اه ه دك 16 . 6] > # يده صلانه. ات عو 
في الباب ما رواه عَمْرو بْن شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّه قَالَ: قَالَ نبي الله يكيِ: «الدَْبِيد 


في الفطر سَبْمٌ في الأول وَعَْسٌ في الآخرّة وَالقرَاءة بَْدَهُما كِلتيِه)'. أَْرَجَهُ أَبوَاوُد. 
تقل الَرْمِِيٌ عَنِ البُخَارِيّ تَصْحِبِحَهُ وني إسناده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي؛ 
وهو ضعيفء» وهو حديث حسن بشاهده عن عائشة لَدْعَتَها: أخرجه أب داود 
»)١١160(‏ وابن ماجه »)١180(‏ وأحمد »)072١/5(‏ والبيهقي (7/ 181) وفي إسناده ابن 
لميعة» فالحديث حسن بطريقيه. 

وفي المسألة أقوالٌ» أقواها قولان: 

القول الأول: يكبر في الأولى سبعًاء وفي الركعة الثانية خمسّاء وكلاهما قبل القراءة» 
وهذا قول جمهور العلماء» وروي عن جمع من الصحابة» والتابعين. 

ثم اختلف هؤلاء: هل يحسب من السبع تكبيرة الإحرام, أم لا؟ 

فمنهم من قال: تحسب التحريمة من السبع» وهو قول مالكء وأحمد. وصحّ ذلك 
عن ابن عباس وََإسَدعَنْغَا ى| في *”مصنف ابن أبي شيبة“ (177/7): وهو ظاهر فعل أبي 
هريرة رَوَكَتَدُعَنَهُ | في ”الموطا“ »)18١/١(‏ و”مصنف عبد الرزاق“ (197/7) بإسناد 
صحيح ٠.‏ 

ومنهم من قال: لا تحسب التحريمة من السبع» وهو قول الشافعي. 

ولِلَّثْء والأوزاعي قولان كالمذهبين. 


قلت: وما فعله ابن عباس ووِدَليَدْعَنْغَاه هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام» واختاره 


الإمام ابن باز رحمة الله عليهم|. 


ويظهر لي: أن تكبيرة الإحرام لا تدخل في السبع التكبيرات؛ لأن حديث الباب 
ظاهره في ذكر تكبير آخر غير تكبيرة الإحرام. 

القول الثاني: يكبر حمسا في الأولى» ومنها تكبيرة الإحرام» وتكبيرة الركوع» بمعنى 
أنه يقرأ بعد أن يكبر أربع تكبيرات» وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة» ثم يكبر أربعًا 
بتكبيرة الركوع. 

وهذا القول صحّ عن ابن مسعود ويَدََتَهعَنْكُ وثبت عن ابن عباس وَدَلنََعَدهُ في 
رواية عنه» وصمٌّ عن ابن مسعود أنه أفتى بذلك بحضور حذيفة» وأبي موسى 
َلْتَدعَن | في '”الأوسط“ (775/5)» وهو قول النخعيء والثوري» وأهل الكوفة. 

وانظر: ”الأو سط“ (7177/5): ”الفتح“ لابن رجب (1/4/-80). ”المغني“ (2)73171/1 
”مصنف ابن أبي شيبة“ »)175-١17/5(‏ ”نيل الأوطار“ »)١189(‏ ”مجموع الفتاوى“ 
(75/) ”فتاوى اللجنة“ 2)١91١//(‏ ”مصنف عبد الرزاق”“ (791/7). 


مسألة: هل يرفع يديه مع التكبيرات: أم لا ؟ 

ذهب أحمد, والشافعي, والأوزاعيء وأبو حنيفة إلى أنه يرفع يديه؛ لأنها تشبه تكبيرة 
الإحرام؛ لكونها كلها في حالة القيام» وجاء عن عمر كا عند البيهقي (791/9)» أنه 
كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد. وفي إسناده انقطاع» وفيه أيضًا ابن طيعة 
وهو ضعيفء ومدلس. واستدل هؤلاء أيضًا بأنه قد ثبت عن ابن عمر وِدََنَدَعَنَا أنه 


كان يرفع يديه في صلاة الحنازة؛ فيقاس عليها صلاة العيد. 


وذهب مالكء والثوري إلى أنه لا يرفعههما فيهم| عدا تكبيرة الإحرام؛ لأنه لم يثبت عن 
النبي يَلَئدِ الرفع فيا سوى ذلكء وهذا القول أقربء وهو اختيار شيخنا الإمام 
الوادعي لكك وما جاء عن ابن عمر يسَدَعَنَهًا إنا هو موقوف عليه ثم هو في 
الجنائز؛ ولا قياس في العبادات المحضة. 

وانظر: ”المغنى“» (717/7/9). 
مسألة: هل يفصل بين كل تكبيرتين بذكرء أم يوالي بينها ؟ 

ذهب الشافعية» والحنابلة إلى أنه يفصل بينهم| بذكر ثم اختلفوا ما يقال: فمنهم من 
قال: يقول: (الله أكبر كبيرًاء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكر وأصيلا)» ومنهم من 
قال: يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)» ومنهم من قال غير 
ذلك. 

وذهب مالكء والأوزاعىء وأبو حنيفة إلى الموالاة بينهاء فإذا كبر وقف يسيرًا بغير 
ذكر يأخذ نفساء ثم يكبّرء وهكذاء وهذا القول هو الصواب؛ لعدم ورود ذكر عن النبي 
َي في هذا الموضع وهو اختيار ابن القيم رانك ورجّحه شيخنا يالل 

وانظر: ”الأوسط“ .)58٠١/5(‏ ”المغنى”“ (7/ 7175)» ”نيل الأوطار“ .)١589(‏ 
مسألة: حكم التكبيرات: 

قال ابن قدامة وَمَةَآنَة: والتكبيرات:» والذكر بينهرا نه وليس بواجب» ولا تبطل 


الصلاة بتركه عمدًاء ولا سهرّاء ولا أعلم فيه خلانًا.اه 


قلت: أما الذكر بينهما؛ فليس بمشروع كما تقدم. وانظر: ”المغني» (/ 0 17؟). 


مسألة: من نسي التكبير وشرع شك القراءة؟ 


منهم من قال: يعود للتكبير» ثم يقرأء وهو قول مالكء وأبي ثورء وقول للشافعي. 
ووجة للحنابلة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يعود. وهو قول للشافعي» ووجة للحنابلة. 

قلت: والقول الثاني أرجح؛ لأنها سنة فات محلهاء والله أعلم. وانظر: ”المغني“ 
(*ره/ا؟). 
مسألة: من شك أ عدد التكبيرات؟ 

قال ابن قدامة وَمَهُلنَهُ في ”المغني“ (737/7): وإذا شك في عدد التكبيرات؛ بنى 
على اليقين؛ فإن كبر ثم شك: هل نوى الإحرام, أم لا؟ ابتدأ صلاته هو ومن خلفه؛ أن 
الأصل عدم النية؛ إلا أن يكون وسواسّاء فلا يلتفت إليه.اه 
مسألة: متى يقال دعاء الاستفتاح؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقال عقب تكبيرة الإحرام. وهو قول الشافعى» 
ورواية عن أحمد. 

وذهب بعضهم إلى أنه يستفتح عقب التكبيرات كلهاء وهذا قول الأوزاعي» ورواية 


عن أحمد. 


قال أبو عبد الله: الصواب القول الأول؛ لأن الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة» 


فكان في أوها كسائر الصلوات» وببذا قال ابن قدامة رَحِمَدَاانَهُ. 


وانظر: ا سط“ »)758١/5(‏ ”المغني “ (9/ 71777). 


مسألة: ماالذي يستحب قراءته ةك صلاة العيدين؟ 


يَف بَقرَأ في العِيدَيْنِ وف يك د #سَبّح اسم كك الْأَغل 4 وَ#هَل أ 
50 قَالَ: ١وَإذَا‏ اجِتَمَعَ العيد ليك فزق يوم وَاحِدِء 7 25 35 ف 
الصَّلَائيْنِ). 
وقد جاء ذلك أيضًا في “مسند أجمل» '(72/0)» عن سمرة بن جندب وَوَاتَدُعَنةُ. 
ويستحب أن يقرأ في ركعتي العيد بم| ورد في هذين الحديثين. 
وقد اختار القراءة ب| جاء في حديث أبي واقد وك وَدَلَِدعَنَهُ الإمام الشافعي رَمَهُ 
واختار أحمد القراءة ب: #سَيّ أَسْمَرَيِكَ 4 و هَل أَكَنكَ حَرِيتُ الْمَينيَة 4. 
قلت: وبأب| قرأ؛ فقد أصاب السنة» والله أعلم. وانظر: ”المغني“ (/379). 
مسألة: صلاة العيدين قبل الخطبة. 
في ”الصحيحين“ عَنِ ابْن عُمَرَ َتدََيدعتها فَالَ: كَانَ رَسُولُ الله َلك وَأَبُو بكر 
َنود اين قبل الخطية. وقد جاء الحديث أيضًا بنحوه عن ابن عباس؛ وجابر 


صَوَزْتََعَنَعًا وغيرهماء في ”الصحيحين”" '» وغيرهما. 


ْ فصل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلقَ يأحكام العيدين 


وقدول ديك عل أن خط العيد بعد الصلاة: 


قال ابن قدامة وَمَهُلنَهُ في ”المغني“ (7177/7): ا تَعْلَمُ فيه افا بَيْنَ الْمُسْلِهِينَ 


5 
قرم كم 


إلا عَنْ بَني أَمَيّكه وَرُوِيَ عَنْ عُنَانَه وَابْن ن الزئير آم نا فَعَلَا وَ1 يَصِمَّ ذَلِكَ عَنْهِماه وَلا 


سل 


6ه 3 
4 


بخَدُ حلاف بي مي أنه مَسبُوقٌ القع 0 َلَية: وَكالتٌ لشن وَشُول الله 
كلل الصّحِبحة وَكَد لكر عليه ْمُه وَعُدَ عَذَ وَمْخَالِهًا لِلسّنَة.اه 

قال أبو عيذ الله + غفر اللّه إه: أما الأثر عن عثمان رَوَدَلنَدُعَنَهُ ففي ”نيل الأوطار“ 
(13785): قال العراقي: لم أجد له إسنادًا. وقال أبو بكر بن العري: يقال: إِنَّ أول من 
قدمها عثمان» وهو كذب لا يلتفتون إليه.اه 

ثم رأيته قد أخرجه ابن أبي شيبة (5 )١187/١‏ وابن المنذر في ””الأوسط“ (7757/5) 
من طريق حبذ قَالَ: شآلت القن قن أل نة خدك قل الطاكف تال غمان 11 
عدن صَلَّ بالنّاسِء ثُمّ حَطبَهُمْ َرَأَى نَاسَا كَثِيرَا 1 يُذْرِكُوا الصَّلاه فَفَعَلَ ذَلِكَ. وهذا 
إسناد” ضعيف؛ لأن الحسن لم يدرك عثان وَعَنهْعَنَكُ ثم وجدت له طريقًا أخرى: أخرجه 
عبد الرزاق (7185/12) عن ابن عبينة» عن يحيى بن سعيد» عن يوسف بن عبد اللّه بن 
سلام» عن عثان به. وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ ولعله فعل ذلك نادرًا؛ لما رآه من 
المصلحة في إدراك الناس الصلاة» أو يكون ما ثبت عنه في ”الصحيحين“ أرجح من 
هذاء والله أعلم. 


وأما الأثر عن ابن الزبير فأخرجه ابن أبي شيبة (؟/ )17١‏ بإسناد صحيح. 


قال العراقي رََدُكنَُ ىا في ”النيل“ :)١785(‏ وأما فعل ابن الزبير فرواه ابن أبي 


إِتْحَافْ الأَنَام بَأحكام وَمَسَائِلٍ الصّيّام * 


شيبة» وإنما فعل ذلك لأمر وقع بينه وبين ابن عباس» ولعل ابن الزبير كان يرى ذلك 
جائرًا .اه 
بن الزبير عَنْهُ مجتهد أخطأً؛ لأنه خالف هدي النبي وكيك وخلفائه 
الراشدين. 
وقد جاء عن عمر 'يِدَلَتَُعَنهُ أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة» ففي ”مصنف ابن أبي 
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شينة" (1171/5)عخ عبدة من سلبان »عن حل ين سعيد ع عن يوسفه بق عيد الله يون 
سلام» قال: كان الناس يبدءون بالصلاة ثم يثنون بالخطبة حتى إذا كان عمرء وكثر 
الناس في زمانه» فكان إذا ذهب يخطب ذهب جفاة الناس» فلا رأى ذلك عمر؛ بدأ 
قلت: إسناده ظاهره الصحة؛ لكن قال العراقي أله ان :)١1585(‏ 
وهذا الآثر وإن كان رجاله ثقات؛ فهو شاذ» مخالف لما ثبت في ”الصحيحين“' عن عمر 
من رواية ابنه عبد اللّهء وابن : عباس» وروايتها عنه أولى.اه 
قلت: ويؤيد شذوذه أن عبدة بن سليمان قد خولف في إسناده؛ فقد خالفه ابن عبينة 
فرواه عن يحبى بن سعيد» عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن عثان به. وتقدم تخريج 
أثر عثمان قريبًا. 
: قال الحافظ وَمَدُلَمَُ في ”الفتحم“ [باب (1) من كتاب العيدين]: واختلف 


لحيس اال 0 


وقيل: بل سبقه إلى ذلك عثمان. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري 
قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان» صلى بالناس ثم خطبهم. يعني على العادة» فرأى 
ناسّالم يدركوا الصلاة ففعل ذلك. أي: صار يخطب قبل الصلاة". 


وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان؛ لآن عثمان رأى مصلحة المماعة في إدراكهم 
الصلاة» وأما مروان فراعى مصلحتهم في إساعهم الخطبة» لكن قيل: إنهم كانوا في زمن 
مروان يتعمدون ترك سماع خطبته؛ لما فيها من سب من لا يستحق السبء والإفراط في 
مدح بعض الناس. فعلى هذا إنم| راعى مصلحة نفسه. 

ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانًا بخلاف مروان فواظب عليه؛ فلذلك نسب 
إليه» وقد روي عن عمر مثل فعل عثمان» قال عياض ومن تبعه: لا يصح عنه. وفيما قالوه 
نظر؛ لآن عبدالرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعًا عن ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن يوسف بن عبد الله بن سلام. وهذا إسناد صحيح. لكن يعارضه حديث 
ابن عباس المذكور في الباب الذي بعده» وكذا حديث ابن عمر؛ فإن جمع بوقوع ذلك منه 
نادرًا وإلافا في ”الصحيحين'' أصح. 

وقد أخرج الشافعي عن عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن عباس» وزاد: حتى قدم 
معاوية» فقدم الخطبة. فهذا يشير إلى أن مروان إنم| فعل ذلك تبعًا لمعاوية؛ لأنه كان أمير 
المدينة من جهته» وروى عبدالرزاق عن ابن جريجء عن الزهري قال: أول من أحدث 


.)49( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
منقطع؛ فا حسن لم يسمع من عثان ويَدَإنَدعَدَك وتقدم تخريجه قريبًا.‎ )١( 


الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية. 


وروى ابن المنذر عن ابن سيرين: أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة. قال عياض: 
ولاغالنة ين هذين الأثرين وآئر هرواقة لآن كلد من مرؤان وؤياة كآن عامل لمغاوية 


6 سس سا ساو سرجير 


قلت: الآثر عن معاوبة وَوََلنَهْعَنْهُ لا يثبت: 


أخرجه الشافعي في ”الآم“ (710/1) عن إبراهيم بن أبي يحبى» عن داود بن 
الحصين» عن عبد اللّه بن يزيد الخطمي به. وهذا إسنادٌ تالف؛ إبراهيم بن أبي يحيى قد 


سس لو سح قر 


كذبء وداود بن الحصين لم يدرك أحدًا من الصحابة وَعَإيَدعَنض. 


وأخرجه عبد الرزاق (585/7) عن ابن جريج» عن الزهري به وهذا إسناد 


اس سس لكو سجر 


ضعيف؛ لأن ابن جريج قد عنعن» والزهري لم يدرك معاوبة ودَيةعَنهُ. 
مسألة: حكم خطبة العيد: 

قال الشوكاني رَِمَدْلَكَهُ في ”نيل الأوطار“ :)١519(‏ وقد اتَمْقَّ الموجبون لصلاة 
العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته» ولا أعلم قائلًا يقول بوجوبها.اه 

قلت: والدليل على استحباها وعدم وجوبها: فعل النبي يَلَكلْةِ فقد داوم عليهاء و 
يأمر بباء والله أعلم. 


مسألة: كم خطبة بعد صلاة العيد ؟ 


فصل فِي مَسَائِلَ تعلق يأَحكام العيدين 
ره العِيدَيْنِ قَبْلَ الُطْبَةِ. فدل هذا الحديث على أن الإمام 7 ل 
واحدة؛ لقوله: «قبل الخطبة»» وجاء ذلك أيضًا من حديث ابن عباس ووَعَلَنَدعَنْهَاه في 
”الصحيحين“'» ومن حديث أبي سعيد. وجابر فيه| أيضًاء وهذا القول اختاره شيخنا 
الإمام الوادعي رََدُنَهُ والإمام ابن عثيمين رَمَدَاَه. 

وقد ذهب عامة العلاء إلى أنه يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوسء واستدلوا على 
ذلك بحديث سعد بن أبي وقاص وَوَدَلنَُعَنَةُ عند البزار (/501)» وحديث جابر َيَالَدعَنَهُ 
عند ابن ماجه »)2١١/84(‏ وفي كليها أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين يوم 
العيد» يفصل بينهما بجلسة؛ وكلاهما شديد الضعف؛ فالأول في إسناده: عبد الله بن 
شبيب» شيخ البزار» وهو واوء وفيه من لم يعرف. والثانٍ في فى إسناده: إسماعيل بن مسلم 
المكي» وهو شديد الضعف. وفيه: أبو بحر 0 بن عثان البكراوي» وهو 

واستدلوا بآثر موقوف عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه» أخرجه الشافعي في الأم 
(1/)) عن إبراهيم بن محمد» عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن 
عبد اللّه» عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة» قال: السنة في التكبير يوم الأضحىء والفطر 
على المنبر قبل الخطبة أن يبتدئ الإمام قبل أن يخطبء وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات 
تترى لا يفصل بينها بكلام» ثم يخطب, ثم يجلس جاسة, ثم يقوم في الخطبة الثانية» 
فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب. 

وهذا أثر واه؛ لأن إبراهيم بن أبي يحيى هو الأسلمي, وهو متروك» وقد كذبء ثم إن 


الأثر أخرجه ابن أبي شيبة )١16/7(‏ عن وكيع» عن سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن 


القاري» عن عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة بلفظ: من السنة أن يكبر الإمام على المنبر في 


العيدين تسعا قبل الخطبة» وسبعا بعدها. 


وهذا إسناد صحيح؛ ومحمد بن عبد الرحمن» صوابه: عبد الرحمن بن محمد بن 
خطبتان» وقوله: وسبعًا بعدها. يحمل على أنه في آخر الخطبة» والله أعلم. 

وقد أخرجه عبد الرزاق أيضًا (7/ 740) عن معمر» عن محمد بن عبد اللّه بن عبد 
الرحمن بن عبد القاري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, أنه قال: 'يكبر 
الإمام يوم الفطر قبل أن يخطب تسعا حين يريد القيام وسبعًا في). عالجته على أن يفسر لي 
أحسن من هذا فلم يستطع - فظننت أن قوله -: حين يريد القيام في الخطبة الآخرة. 
والله أعلم. 

واستدلوا بالقياس على الجمعة» وهو قياس مع الفارق» ولا قياس أيضًا في الأمور 
التعبدية المحضة. واللّه أعلم. 

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لأنْ النبي ملي لو كان 
يخطب خطبتين؛ لَنْقِلَ إليناء وخير المدي هدي رسول الله َكلِةِ. 


انظر: ”المحلى“» (067)» ”المجموع“ (778/0): ”الشرح الممتع» (141/0) ”المغني“ 
(/5109). 


فل فِي مَسَائلَ تتَعَلقَ بأَحَكَامِ العيدين 
مسألة: حكم الاستماع لخطبة العيد: 

روى أبو داود .2١١155(‏ والنسائي »)١180/1(‏ من رواية عطاء؛ عن عبد الله بن 
السائب وِدَزَنهَعَنْكُ قال: شهدت مع رسول الله َلَيِنة العيد. فلم| قضى الصلاة» قال: (إنَا 
نخطب؛ فمن أحب أن يجلس» فليجلس»ء ومن أحب أن يذهب فليذهب". 

وقد رجّح أبو داود إرساله» وصوّب إرساله أيضًا أحمد. وابن معين» وأبو زرعة كا 
في ”الفتح” لابن رجب (91/8). 

فهذا الحديث يدل على عدم وجوب حضور الخطبة» والاستماع لها. 

واختلفوا في| إذا حضر: هل يحرم عليه الكلام, آم لا؟ 

فذهب الحنابلة في المشهور في مذهبهم إلى أنه يحرم الكلام كخطبة الجمعة. 

وذهب بعض الحنابلة» وهو مذهب الشافعية وغيرهم إلى عدم تحريم الكلام في 
خطبة العيدء وهذا هو الصواب؛ لعدم وجود دليل على التحريم» ولكن إذا هوّش على 
غيره بالكلام؛ فيحرم من هذه الجهة» وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين رََدَاالَه. 

انظر: ”الإنصاف“ (؟/ 5 »)5٠‏ ”المجموع“ (77/5)» ”المغني “ (114/1). 
مسألة: بماذا يستفتح خطبة العيد؟ 

ذهب كثير من الفقهاء إلى استحباب استفتاح خطبة العيد بالتكبير» واستدلوا بقول 
عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة: من السنة أن يكبر الإمام على المنبر في العيدين تسعا قبل 


الخطبة» وسبعا بعدها. 


إِتْحَافْ الأَنَام بَأحكام وَمَسَائِلٍ الصّيّام * :. 

أخرجه ابن أبي شيبة )١140/7(‏ عن وكيع» عن سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن 
القاري» عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة به. وهذا إسناد صحيح., ومحمد بن عبد 
الرحمن» صوابه: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري» وهو ثقة» ترجمته في 
الجرح والتعديل. 

قلت: ومع صحته عن عبيد الله؛ فلا يتح به» وقول التابعي: (من السنة) لا يفيد 
الرفع» بل هو موقوفٌ عليه والثابت عن النبي يَلِْةٌ أنه كان يستفتح جنيع خطبه بالحمد. 
والثناء. 

قال الحافظ ابن القيم حِمَهُلنَهُ في ”زاد المعاد“ :)551//١1(‏ وكان يفتتح خطبه كلها 
بالحمد, والثناء» ولم حفط عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير.اه 

ثم نقل عن شيخ الإسلام ترجيح افتتاح خطبة العيد بالحمد. 


مسألة: استحباب الخطبة يوم العيد بدون منير: 


و في '“الصحيحين" ' عن أبي سعيد الخدر ري وسَدُعَنَهُ ع قال كان البي ع 6 يَوْمَ 
0 همع 2 - ره م ع بعس 4 
الفِطْر وَالأَضحى إِلَ المْصَلَّ وَأَوَلُ مَيْءِ يبد به الصَّلاٌ َم يَنْصَرِفُ فَيقُومُ مُقَابلَ النّاسِ 


و8 


وَالدَاسُ عَلَ ضصُفُوِهم قَبَِطهُمْ وَبَأمْْهُمْ. مق ليه 

دل الحديث على أنه يُستحبٌ أن يخطب الناس قائ) مقابلًا لهم بدون منبر» وقد قد بوب 
عليه البخاري في “صحيحه ': آباب الخروج إلى العيدين بغير منبر.]. 
مسألة: يستحب المشي إلى الصلاة 4 العيدين: 


وَعَنْ ع 
وعن 
5 


0-0130 


بت عرد تو فرحو +1 - وب 00 داك > 040 5 ا 
افإقفقةة كلذ ون الشذه آن قاع زل الم و قافن 1112 الرملي» وهو 


حديث ضعيف. في إسناده الحارث الأعور» وهو متروك. 


وقد استدل بعض أهل العلم بالحديث المتقدم على استحباب الذهاب إلى المصلّ 
مشيّاء وأن لا يركب إلا من عذرء أو حاجة؛ قال الترمذي عقب حديث الباب: والعمل 
على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم؛ يستحبون أن تُخْرَجَ إلى العيد ماشيًا.اه. 

قلت: الحديث ضعيف, ولكن يدل على استحباب المي قوله عَِلْه: ١دِيَاركُم‏ تُكتَّبُ 
ده ع سّ ا سو وس 2 
نَارُكُم) أخرجه مسلم (115) عن جابر بن عبد الله وَدَْيَدعَْ وقوله: ١كُل‏ خطوة 
يخطوها إلى الصلاة صدقة» متفق عليه عن أبي هريرة دعنك والله أعلم. 

وانظر: ”المغنى”“ (777/7). ”الأوسط“ (577/5). 
مسألة : أين سي صلاة العيد ؟ 


- 2 
و مد 2 / 


أخرج أبو داود )١١79(‏ عَنْ أي ع اللَدُعَنْةُ: نم صَاءِهم مَطرٌ في يوم عِيدٍ 
َصَلّ بهم اليك صَلَاة اليد في المَسْجِدٍ. وهو ضعيف. في إسناده عيسى بن عبد 
الأعلى الفروي» وهو مجهولء وعبيد الله بن عبد الله بن موهبء وهو مجهول 
الخال. 

ولكن دلت أدلة الشرع الواردة في رفع الحرج على أن صلاة العيد تُصِلَّ في المسجد 
إذا احتيج إلى ذلك من مطرء أو بردٍ شديد ونحوه. 

وحديث الباب» وإن كان ضعيمًا؛ فيغني عنه قوله تعالى: 9 وَمَاجَحَلَ عَليَكٌ في أَلرنِ 


ح دده 5 سس ا ا ال 2 
مِنْحرج # [الحج:08]» وقوله وَلكِدِ: إن الدين يسر). 


: إِتْحَافُ الأَنَام بَأحكام وَمَسَائِْل الصيّام 
وأما إذا لل مْتَحْ إلى المسجد؛ فالجمهور يستحبون أن تكون الصلاة في المصلى؛ 
لمداومة النبي ويد على ذلك. 
وخالف الشافعي» فقال: إِنْ كان المسجد واسعًا يسعهم؛ فيصلون فيه؛ لأنها أحب 
الأماكن إلى اللّه. 
ورد عليه الجمهور بأنَّ النبي وله ترك مسجده مع ما فيه من الفضيلة. والصواب 
قول الجمهورء واللّه أعلم. وانظر: ”المغني“ (7/ 07 ”سبل السلام“. 


مسألة : التعجيل يصلاة العيد: 
ذهب مالك» وربيعة إلى استحباب تعجيل صلاة العيد» سواء الفطر» أو الأضحى؛ 


لحديث عبد الله بن بسر ووَعَلَنَهَعَنَهُ عند أبي داود »)١11126(‏ وهو في '”الصحيح المسند“ 
200 أنه خرج يوم فطرء أو أضحىء فأنكر إبطاء الإمام» وقال: إنا كنا فرغنا ساعتنا 
هذه من الصلاة» وذلك حين التسبيح. 
وذهب الجمهور إلى استحباب تأخير الفطر شيئًا حتى يتمكن الناس من إخراج 
صدقة الفطر» وإدراك الصلاة» وتعجيل عيد الأضحى حتى يرجع الناس إلى ذبائحهم. 
وتفصيل الجمهور لا دليل عليه» ولكن لو عمل به مراعاةً لحاجة الناس؛ فلا بأس» 
واللّه أعلم. ”الفتح“ لابن رجب (458)» ”المغني“ (171//1). 
مسألة: من فاتته صلاة العيد مع الإمام؛ فكم يصليها؟ 
ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصليها ركعتين» ويكبر تكبير الإمام» وهو قول عطاءء وابن 


سيرين» ومجاهدء» وعكرمة» والنخعي. والحسنء» ومالك» والشافعي, وأحمد» 
والأوزاعي» وأبي حنيفة» وغيرهم؛ إلا أنَّ عطاء» والأوزاعي» وأحمد في رواية قالوا: لا 
يكبر كتكبير الإمام. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصليها أربعًاء ثبت ذلك عن ابن مسعود رَدَإيَدعَنكُ 
أخرجه ابن أبي شيبة (21817/7)» بإسنادين: أحدهما منقطع, والثاني: فيه حجاج بن 
أرطاة» وهو ضعيفء ومدلس.ء ولم يصرح بالسماع؛ فالآثر حسن بالطريقين. 

وهذا قول الشعبي» والثوري» وأحمد في رواية» وكأنهم قاسوها على الجمعة. 

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ الله تعالى شرع صلاة 
العيد ركعتين: فم| هو دليلهم أنَّ من فاتته الصلاة مع الإمام صلاها أربعًا؟!. 

وانظر: ”الفتح“ لابن رجب [باب )١0(‏ من كتاب العيدين]. 
مسألة: إذا أدرك الإمام وقد صلى:؛ وهو 4 الخطبة؟ 

اختار بعض أهل العلم أنه يجلس يسمع الخطبة» ثم إذا فرغ صل وهو قول 
الأوزاعي» والشافعي, وأبي ثورء وأحمد. 

واختار الليث أنه يصل والإمام يخطب. وللشافعية وجهان فيا إذا كان ذلك في 
المسجد: فمنهم من قال: يصلي التحية» ويؤخر صلدة العيد إلى عقب الخطبة. ومنهم من 
قال: بل يصلي العيد» وتجزئه عن تحية المسجد. 


قلت: والوجه الثانٍ أقرب وأولى» والله أعلم. 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


9 57 في المصلّ؛ فالمختارما قاله أحمد والشافعي» ومن معهماء والله أعلم. 
وانظر: ”الفتح“ لابن رجب [باب (0؟) من كتاب العيدين]. 
مسألة: هل يُشترط لصلاة العيد عدد؟ 
في المسألة قولان: 
الأول: أنه لا يشترط» وهو قول مالكء والشافعي؛ وأحمد في رواية» وهو قول أكثر 
العلراف 
الثاني: أنه يشترط» وهو قول أبي حنيفة» وإسحاق, وأحمد في رواية» وكأنهم قاسوه 
على الجمعة. 
والقول الأول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يدل على اشتراط ذلك. والله أعلم. 
وانظر: ”الفتح“ لابن رجب [باب )١0(‏ من كتاب العيدين]. 
مسألة: هل يُصلي 2# البيت من له عذر عن الخروج إلى المصلى؟ 
ذهب أكثر العلاء إلى أنه يصليها في بيته ركعتين كصلاة الإمام. 
وذهب الثوريء وإسحاق إلى أنه يصليها أربعًا. 
وأما الحنفية فقالوا: لا يصلي. والصواب قول الجمهورء والله أعلم. 
وانظر: ”الفتح“ لابن رجب [باب (0؟) من كتاب العيدين]. 
مسألة: هل يصلي المسافر صلاة العيد؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 


فصل فِي مَسَائِلَ تََمَلقّ بآَحُكام العيدين 

القول الأول: أنه لا يصليهاء 1 001 
إسحاق» وأصحاب الرأي وغيرهم. 

القول الثاني: أنه يصليهاء وهو قول مالكء والشافعي وأصحابهاء وأحمد في رواية 
اختارها بعض أصحابه. 

والقول الأول اصح؛ لأنَّ النبي يَكِهِ ‏ يُنقل عنه أنه صلّاها في سفره كم| في حجة 
الوداع» وكما في فتح مكة» وغيرهما. 

وهذا القول رجّحه الإمام ابن عثيمين يمدآ 

انظر: ”الإنصاف“ »)5٠٠0-1749/7(‏ ”غاية المرام» (590/1؟)» ”شرح ابن رجب“ [باب 
)١5(‏ من كتاب العيدين]. 
مسألة: حكم التكبير 4 العيدين. 

اتفق العلماء على مشروعية التكبير في عيد الأضحىء وعيد الفطر؛ إلا رواية عن أبي 
حنيفة» والنخعي: أنه لا يكبر في عيد الفطر وبالغ داود الظاهريء فقال بوجوب التكبير 

قال شيخ الإسلام يَمَدُكَهُ ى) في ”مجموع الفتاوى“ :)357١/75(‏ ما التكْبِيُ نه 


مَشْرُوعٌ في ع عِيدٍ الْأَضْحَى بِالاتَمَاقِ. وَكَذَّلِكَ هُوَ مَشْرُوعٌ في عِيدٍ الفطر: عِنْدَ مَالِكُ 
وَالشَافِِيٌ وَأَحمد. وَذَكَرَ ذَلِكَ المَّحَاوِي ا أي 208 وَأَضْحَابه. وَالْمُهُورُ عَنْهُم عدف 


خِلافه لَكِنَّ التَكبيرَ ذ فيه هُوَ المأنُورُ عَنْ الصَّحَابَة رِضْوَانٌ الله عََيْهِمْ وَالتَكْبِيدُ فيه أَوْكَدُ 
مِنْ جهَة أَنْ اللّه أَمَرَ به بقَوْلهِ: ‏ وَلِتكُيكوا الْهِدَةَ وَلتُكَبرُوا أنَّهَ عَكل ما 


إِتْحَافٌ الام بَأحكام وَمُسائل الصيّام ؟ 


-ه 


هَدَسَحُ وَكتَلكُمْ مَسْكرُورت 4 وَالتَكْبُ فيد: وله مِنْ رُؤية الال وَآحِرُهُلقِضَاءٌ 


ند لام ب اقل عل الي َأمّا التَكْبِيدُ في النّخْرِ فَهُوَ أَوْكَدٌ مِنْ 
جيه أنه, يشْرَعٌ أَدْبَارَ الصّلَوَاتِ .أه 

قال النووي وَِمَدْانَهُ في ”شرح المهذب“ (77/5): 

التي ليد برع في جد الأضحى با لان لجاع الأ وَل مرفي 


ع انط ف ماو روتكاف انث الانكاف وعكاه شاع كه 


يه له 


3 1١ 


وَجمَاعَةَ قَوَْْنِ (أصَحْه) عِنْدَ الْجُمْهُورِ لا يُفْرَعٌ ل عَنْ نَصَّهِ في الْجَدِيدٍ وَقَطُمّ به 


7 
ا - ره 


عا وَالْبَعَويُ وَغَيْدُهُمْ وَمَ لف كم الشَّامِلٍ وَالَحتَم وَاسَْد سَتَدَلُ لَه 


ذه 


الات انا صْحَابُ بان ل س7 مَل (وَالثَاني يع( 


نحن وه المحَامِلكُ وَالْبَندَنجِيٌ وَالشَّبْخْ الا 


الْمَاوَرْدِ 


ماع 16 


خْتَعّ لَهُ المُصَنتْ وَالْأصْحَابُ 5700 

لأ قل ذ قر بك حلت الب تقبكدالط تقاول عذ ع 

قلت: ويدل على مشروعية التكبير حديث أم عطية وَوَإَنَهْعَتّهَا | في “الصحيحين“) 
وفيه ١:‏ فِيَكُنَّ حَلْفَ النّاسِء يُكَبرْنَ م مَعّ النّاسٍ). 


رس اس كر 


وقوله تعالى: #ولتحكير كبوا أللَه عن ما هَدَسَْكْمْ 4 [البقرة:185]. 


ا 


وقوله تعالى: 6 دحكرواأ الل يسَا و مَعَدُ مَعَدُود'تٍ 4 [البقرة:" ]. 


مسألة: وقت التكبير ل عيد الفطر. 
ذهب عامة العلاء إلى أنه ينتهي بصلاة العيد» واختلفوا: متى يبدأ وقت التكبير» 
فذهب الشافعى وأصحابه. والحنابلة» إلى أنه يبدأ بظهور هلال شوال» وغروب شمس 


رمضانء وهو قول سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وأبي سلمة» وزيد بن أسلمء 
واختار ذلك شيخ الإسلام مدلل 

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يبدأ من عند العُدُوٌ إلى المصلّ» منهم: مالك» 
والأوزاعي» وقد عزي هذا القول للجمهور. وليس بصحيح. والصواب هو القول 
الأول؛ لأنَّ الله عز وجل ذكر التكبير بعد انتهاء صوم رمضانء وذلك يبدأ من غروب 
الشمسء واللّه أعلم. 

انظر: ”المغني“ (/705): ”الأوسط“ :)75٠0/4(‏ ”المجموع“ (541/0): ”مجموع 
الفتاوى“ (7571/75). 
مسألة: وقت التكبير 4 عيد الأضحى. 

قال الحافظ ابن رجب رَِمَدُنَهُ في ”الفتح“: [كتاب العيدين» باب:١١]»‏ وذكر الله 
في هذه الأيام نوعان: أحدهما: مقيد عقيب الصلوات. والثاني: مطلق في سائر الأوقات. 
فأما النوع الأول: فاتفق العلماء على أنه يُشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في 
الجملة» وليس فيه حديث مرفوع صحيح. بل إنا فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهمء 
وعمل المسلمين عليه.اه 


وقد اختلف في أول وقت هذا التكبير على أقوال؛ أقواها قولان: 


إِتْحَافْ الأَنَام بأحكام وَمَسَائِلٍ الصّيّام * 


ع ةا ء 


القول الأول: أن أول وقتها من صبح يوم عرفة» صحٌّ هذا القول عن علي وابن 
مسعود. وابن عباس وَدَْنهعَتفْق وجاء عن عمر وَدَلَنَهَعَنَهُ وفي إسناده: الحجاج بن 
أرطاة» وهو مدلسء وقد عنعن» وهذا قول أحمدء والشافعي في قول» وأصحاب الرأي 
وغيرهم؛ وعزاه شيخ الإسلام إلى الجمهور. 

القول الثاني: أنه يبدأ من صلاة الظهر يوم النحر؛ لأنَّ الْحُجَّاحٍ مشغولون قبل 
ذلك بالتلبية» وهذا القول جاء عن ابن عمرء وفي إسناده: عبد اللّه بن عمر العمري. وهو 
ضعيفه وروي عن عمر بن عبد العزيز» وهو قول مالك والشافعي في المشهور عنه 

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب القول الأول؛ لحديث أنس في 
"الميتوون ران عيرق النينل “ أنهم كاثرا وغ عرفة تنذون إل غرقة اتيم 
الملبّي» ومنهم المكيرء ولا ينكر أحدهم على صاحبه . وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام 
يِمَدُلكَُ كما في ””الفتاوى“ .)17١/15(‏ 


مسألة: آخر وقت التكبير 4 الأضحى. 

ذهب أحمد. والشافعي في قولء إلى أنه ينتهي في صلاة العصر من آخر أيام التشريق» 
وصحّ هذا عن ابن عباس. وعلي وَدَيَْءَنْْ وجاء عن عمر وَدَلَلَُعَنَكُ وفيه: حجاج بن 
أرطاة» وهو قول الثوري» وإسحاق» وعزاه ابن رجب» وشيخ الإسلام لأكثر العلماء» 
وصححه شيخ الإسلام مَك واختاره الإمام ابن باز. 

وذهب مالكء والشافعي في المشهورء إلى أن التكبير يستمر إلى صلاة الصبح من آخر 


أيام التشريق» وهو قول عمر بن عبد العزيز» وجاء عن ابن عمر بإسناد فيه: عبد الله بن 


ْ فصل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلقَ يأحكام العيدين 


2 


وذهب أصحاب الرأي؛ وحماعة من أصحاب ابن مسعود وانَدُعَنَهُ إلى أن التكبير 


للدَعنة 


يستمر إلى صلاة العصر من يوم النحرء وصحّ هذا عن ابن مسعود ويِدَإيَدُعَنَهُ. 

قال أبو عبد الثّه غفر الثّه أه: القول الأول هو الصواب» إلا أنه لا يقيكد انتهاؤه 
بصلاة العصر» ولكن بغروب الشمس» وتقييده بصلاة العصر باعتبار التكبير المقيل؛ 
لقوله تعالى: #وأكروأ أله 4 أيسَامٍ مَعَدُودتٍ 4 وقوله صَبَئله: «أيام النشريق أيام 
أكل» وشربء وذكر للّهاء وهذا يشمل جميع أيام التشريق» فمن قطع التكبير قبل انتهاء 
هذه الأيام؛ فعليه البرهان. واللّه أعلم. 

انظر: ”المغني“ (7588/7): ”الأوسط“ (5/ 00١‏ ”المجموع“ (0/١"ء‏ و078: ”ابن أبي 
شيبة“ )١1109/7(‏ ”الفتح لابن رجب“ (كتاب العيدين/ باب .)١7‏ 


تنبيه: تقدم أنَّ ابن رجب نقل الاتفاق على مشروعية التكبير عقب الصلوات في 
عيد الأضحىء وقد نقل الإجماع أيضًا النووي يََدْكنَهُ في ”المجموع “ (7"7/5). 
مسألة: المسبوق 2 الصلاة متى يكبر ؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يَكَيْرُ بعد أن يقضي ما سبقه. 

وذهب الحسنء وروي عن عطاء أنه يكير ويقضي» وعن مجاهد. ومكحول: يكبر» 
ثم يقضي» ثم يكبر» وهذان القولان بعيدان» والله أعلم. انظر: ”الأوسط“ (8/5:"). 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


ساشديل وكير عقب القراقلة 

ذهب أبو جعفر الصادق, والشافعي في أحد قوليه وهو الأشهر. واختاره ابن المنذر» 
أنه يكبر عقب النوافل» كما يكبر عقب الفرائض. 

وذهب أكثر العلا إلى التكيين .عقب الفرائفين ققط؟ أن هذا هو الاي عن 
الصحابة. 

قال أبو عبد الله غفر الله له: العمل على ما جاء عن الصحابة» وهو التكبير عقب 
الفرائض فقطء والله أعلم. 

انظر: ”الأوسط“ (708/5)) ”المجموع“ (9/5)» ”ابن أبي شيبة“ )١110/7(‏ ”الفتح لابن 
رجب“ (كتاب العيدين/ باب ؟١).‏ 
مسألة: من صلَّى الفرض وحده؛ فهل يكيّر؟ 

فيه قولان: 

الأول: لا يكبر» وهو قول الثوريء وأبي حنيفة» وأحمد في رواية. 

الثاني: يكبر» وهو قول الشعبيء والنخعيء والأوزاعي» والثوري في رواية 
ومالكء والنخعيء والشافعي» وأحمد. 

قال أبو عبد الله غفر الله له: يستحب له التكبير عقب صلاته. | لو كان مع 
الجاعة. 


انظر: ”الأوسط“ (000/4» ”الفتح لابن رجب“ (كتاب العيدين/ باب .)١7‏ 


مسألة: هل يكبر المسافر؟ 


ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ المسافر يكبر أيضّاء وخالف أبو حنيفة» فقال: لا يكبر؛ 
إلا إذا اقتدى بمقيم؛ ولا دليل على ما ذهب إليه. 

انظر: ”الأوسط“ (0307/4» ”الفتح لابن رجب“ (كتاب العيدين/ باب .)١7‏ 
مسألة: تكبير النساء. 

أما إذا صَلَّْنَ مع الرجال؛ فقد قال ابن رجب يََهآنَُ في ”الفتح“ [باب (11) من 
كتاب العيدين]: ولا خلاف أنَّ النساء يُكبّرنَ مع الرجال تبَعًا إذا صلين معهم جماعة» 
ولكن المرأة تخفض صوتها.اه 

وأما إذا صِلَْنَ منفردات في جماعة» فقال مالك وأحمد والثوري في رواية عنهما: 
يُكبّرنَ. وقال أبو حنيفة» وأحمد والثوري في رواية عنهما: لا يكبرن. 

قال أبو عبد الله غفر اللّه له: الشرع عام» والحكم للنساء كالحكم للرجال» فيشرع 
هن التكبير. 


انظر: ”الأوسط“ (5/5:"). 
مسألة: إظهار التكبير 4 الخروج إلى العيدين 4 الأمصار. 
قال ابن رجب يدانه في ”الفتح“ [باب )١17(‏ من كتاب العيدين]: وهو إجماعٌ من 


العاران لا لتقم يعوو فلاف ان عبد النسر حيدتى ف إظلهان لكين علد اتروع إل 
العيدين-. 


ثم قال: وعن النخعيء وأبي حنيفة: أنه لا يكبر في عيد الفطر بالكلية» وروي عنهما 
موافقة الجماعة. انتهى باختصار. 
مسألة: صيغة التكبير 2# العيدين. 
ورد عن الصحابة» وأهل العلم صيغ مختلفة: 
فمنهم من اختار أن يقول: (اللّه أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر» وللّه 
الحمد). ثبت هذا عن علي» وابن مسعود» وجاء عن عمر بإسنادٍ فيه: الحجاج بن أرطاة. 
وهذا قول النخعيء والثوريء وأحمد. وإسحاقء والنعمان» ومحمد بن الحسن. 
ومثهم من قال: يكبر ثلاثًا (الله أكبرء الله أكبرة الله أكبر)ء وهذا قول مالك؛ 
والشافعي؛ والحسن. 
ومنهم من قال: يقول: (اللّه أكبرء اللّه أكبر كبيرًاء الله أكبر تكبيرًاء اللّه أكبر وأجل» 


وم 


الله أكبر وللّه الحمد)؛ وصح هذا القول عن ابن عباس 'وِدَليَدعَنعًا. 
وجاء عن ابن عمر وَوِدَلَتَُعَنْعَا: (الله أكبر» الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير)؛ وفي إسناده: عبد الله بن عمر 
العمري» وهو ضعيف. 
وجاء عن سلان الفارسي وَوِدَلنَدعَنَهُ: (اللّه أكبر» اللّه أكبر» الله أكبر كبيرًا). أخرجه 
عبدالرزاق بإسناد صحيح. قاله الحافظ ابن حجر يَيمَدَأنَُ في ”*الفتح “ (4170). 


وذهب بعض أهل العلم إلى عدم التوقيت» والتحديد في ذلك. وهو قول الحكم؛ 


ْ فصل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلقَ بأحكام العيدين 
وحماد. وجاء عن أحمد أنه قال: هو واسع. 
وفي ”تفسير القرطبي“: قال ابن المنذر: وكان مالك لا يحد فيه حدًا. 


قدت: وهذا القول هو الصواب في المسألة» واللّه أعلم. 


ص روه كك و 


فائدة: قال الشافعي وََدْلمَهُ في ”الأم“ (25177/1: وَالتَكْبِيرُ ىا كَبَرَ رسول الله 
ِدٍ في الصّلاة: اللَّهُ أكبد َي الما فبقول: الله أَكُبتْ الله أَكْبْ اللّهُ كيد حتى يَقوطًا 


الاتليورن ةكين عكر 
جاناك اجاج وروا او كر رتكا الراك اراري ارك أت 


موع 


وأا كنيد لا الله تخلصية له الدَين ولو كر ا 00 


عه 6 


وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأَخرّاب وَحْدَه لا إِلَه ل 
وما زَّادَ مع هذا من ذِكْرٍ اللَّهأَخَْْتَُ غير أَنّْ أَحِبٌ أن يَبْدَابتَاثِ تَكْبيرَاتٍ نَسْفَا وَإنْ 


المت حل واه أخزانة وإن 00 الذَّكْرِ قبل التَكبِيرٍ أو لم يَأتِ بِالتّبرٍ فَلَا 


قلت: إن قالها بدون تحر لهاء أو تفضيل؛ فلا بأس بذلكء وإن اقتصر على ما جاء عن 
الصحابة؛ فهو أحب إلينا. 

انظر: ”الأوسط“ (07017/5), ”المجموع“ »)5٠/0(‏ ”ابن أبي شيبة“» )١1717/17(‏ ”المغني“ 
(590/6). 

فائدة أخرى: قال الحافظ ابن حجر رَيِمَدْآَنَهُ: وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في 


ذلك لا أصل لما.اه 


قلت: ومن ذلك ما يزيده بعضهم من الصلاة على النبي كيد في هذا الموضعء 


تنبيه: التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع. بل ذلك من البدع, ولكن 
يجهر كل واحد بالتكبير بدون التزام صوت واحد؛ لأنَّ ذلك لم يثبت عن النبي مَل 
وأصحابه ودَسَدْعَنف وني الحديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا. انظر: 


”فتاوى اللجنة الدائمة“ .)"1١/8(‏ 


مسألة: استحباب مخالفة الطريق عند الرجوع من المصلى: 
ا 5 26 حي 8 ال بون حرطو و ع عر . 1 م م 
في صحيح البخاري () عن جاب يوْلِنَدْعَنَةُ قال: كان رَسَول الله 5 إذا 
أ 


د ص 7 5 - 3 2 
كَانَيَوْمُ العيدٍ خالف الطريقٌ. أخرّجَه البَخَارِي. 


اخير حير 


قال الحافظ ابن رجب يَحَدَاَنَهُ في ”الفتح“ (487): وقد استحب كثير من أهل 
العلم للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريق إلى العيد أن يرجعوا في غيره» وهو قول مالك. 
والثوري» والشافعيء وأحمد. ولو رجع من الطريق الذي خرج منه لم يكره. انتهى المراد. 

قال الحافظ ابن القيم رِمَدُلنَهُ في ”زاد المعاد“ )144/١(‏ وهو يذكر الاختلاف في 
بيان الحكمة من ذلك-» قال: قَيْلَ: لِيُسَلَمَ عَلَ أَهْلٍ الطَرِيِقيْنِ. وَقِيلَ. لِيَالَ برَكَتَه 
المَرِيقَان. وَقِيلَ: لِيُظْهرَ سَعَائِرَ الإسْلام في سَائِر الْفِجَاجِ وَالطَرْقٍ. وَقِيلَ: لِيَخِيظً الْمُنَافقِينَ 
بِرُؤْيتهِمْ عِزَة الإشلام وَأَهْلَه وَقِيَامَ شَعَائرِ. وَقِلَ: لتَكْْر شَهَادَةالْبقَاع؛ فَإنّ الذَاهِبَ إل 
المَْجِدٍ وَالْصَل إخدى خُطَرَئِِ تر رَجَةَ وَاَرَى مط حَطِية َتَى يَرْجِمَ إل 


8م 


مَِِْهِ وَقِبلَ وَهُوَ الْأصَحٌ : إِنْهُ َِلِكَ كُلَهِ وَلِمَيرِهِ مِنْ الحكم التي لَا يخْلُو فعلَهُ عَنْهَا.اه 


مسألة: مشروعية إظهار السرور 4 الأعياد فيما أباحه اللّه: 


- 


وَعَنْ أنَسِ وعَتَةَنَهُ َالَ: قَدمَ رَسُولُ الله يك المديئة وَلَهُمْ يَؤْمَانِ يَلْعَبُونَ فيه) 
فقال: اق أَبْدلَكُمْ الله يي] خَيرًا منه): يَوْمَ الأَضحَى وَيَومَ الفطرا) ارقا أبُودَاود 


وَالتافى ِإِسْتَادٍ صَحبح. 


201 


. 


قال المغربي يمَدآَنَهُ في ”البدر التهام“ (55/4): في الحديث دلالة على أنَّ السرور» 
وإظهار النشاط والحبور في العيدين مندوبٌء وأنَّ ذلك من الشريعة التي شرعها الله 
لعباده؛ إذ في إبدال عيدي الجاهلية بالعيدين المذكورين دلالة على أنه يفعل في العيدين 
المشروعين مثلم| تفعله الجاهلية في أعيادهاء وإنما خالفهم في تعيين الوقت.اه 

قال الصنعاني في ”السبل'“': ومراده من أفعال الجاهلية ما ليبس بمحظورء 
ولااشاغل عن طاعة.اه 
مسألة: إياحة اليسير من الغناء للنساء 4# الأعراس والأعياد والمسَرّات 
باستخدام الدف لا غيره من المعازف: 

في ”الصحيحين“ عن عائشة وَبَزْيَْعَتَاه أنَّ أبا بكر دخل بيتهاء والنبي عَللِن 
مضطجمٌ وعندها جاريتان تيان وتضربان بالدفء فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان 
في بيت رسول الله وَيََِةٌ. فقال رسول الله جَنَذةٌ: «دعهم) يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيدا؛ وني 
رواية: (إنَّ لكل قوم عيدًاء وهذا عيدنا. 
وفي ”سنن الترمذي'“ )1١195(‏ عن بِرَيْدَةَ وََانَُعَنفُ 00 : خَرَجَ رَسُولُ الله يَِ في 


يعض مَعَْازِيهِ فل انْصَرَفٌَ ات ا سَوُدَاء فَقَالَتٌ: يا وَسُولٌ الله ا 


كنت لدت 


هه ص س سر سل ا فر واس 


8 0 ةث لوس وااء 2 عه 
ن الشيَطان لَيَحَاف مِنْكَ يَا عمَرٌء إن كنت 


7 
7 
17 


وفي ”صحيح البخاري“ (2177) عَنْ عَايْسَكَ تا رَفْتٍِ امْرَآَةٌ إِلّ رَجُلٍ من 
2 سىس و ا 1 0 #ر ا - هه 35 1 
الَنصَارِ فَقَالَ تبن اللَّهِ :اي عَايْسَة مَا كَانَ مَعَكُمْ طو؟ فَِنْ الأنَصَارَ يُحْحِبْهُمْ اللَّهُوًا 
قال الحافظ ابن رجب رَجْمَدْآكَهُ (؟40): قوله: «وهذا عيدنا» يريد أنْ إظهار السرور 
في العيد من شعار الدين» وحكم اليسير من الغناء خلاف الكثير.اه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآانَهُ في كتابه ”الاستقامة“ (١1/5/1؟-):‏ 
يرخص للنّسَاء في الغناء وَالضَّرْبٍ بالدف ني الأفراح مثل قدوم الْخَائْبِ وام 
الأعياد بل يؤمرون بذلك في العْرْسَات كّ) روي «اعلنوا التكّاح واضربوا عَلَيْه 
بالدف»” وَهُرَ مَمَ ذَلِكِ بَاطِلٍ كا في الحِيث الَّذِي في ”السَئّن“ أن امرَأة نذرت أن 


تضرب لقدوم رَسُول الله يل فَلََّ قدم عمر أمرمًا بالسَّكُوتٍ وَقَالَ: إن هَذَا رجل لا 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (0/5). الحاكم (187/59), عن عبد الله بن الزبير رَيَدَلنَدُعَدَكُ وأخرجه أحمد 
(/ردراطة) والترمذي .)23١88(‏ والنسائى (5//ا7١)»,‏ وابن ماجه »)١1895(‏ من حديث محمد بن 


حاطب ووَدَلَنَدْعَنَهُ وهو حسن بالطريقين. 


ا و ‏ الك ‏ اعتل ا رض 2 7 02 
وَف الصَّحِبح عَن البّي يل أنه َالَ: «كل و يلهو به الرجل َهُرَ َاطِل إِلّا رمية 


بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امْرّأته 2 من الحمق)”. 


وَلْبَاطِلٍ من الْأَغَْال هُوَ ما لَيْسَ فيه مَنْفَعَة فَهذّا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر 
على ما يتفع وَهَذَا الحق في القدر الَّذِي يناج إِلبِْ في الْأَوْقَات التي تقض ذَلِك الأعياد 
والأعراس وقدوم الَْائْبِ وَتَحْو ذَلِك. 

وَهَذِه نفوس النََّاء وَالصبيان فهن اللواتي كن يغنين في ذَلِكِ على عهد النِّي كَل 
وخلفائه ويضربن بالدف وأما الرّجَال قلم يكن ذَلِك فيهم بل كَانَ السّلف يسمون 
الرجل المغنى مخنثا لتشبهه بالنسّاء. 

والرّخْصّة في الْغناء في أَوْقَات الأفراح للنّسَاء وَالصبيان أمر مَضَت به السّنة ك) 
يرخص كم في غير ذَّلِك من اللّعب وَلَكِن لَا يحل الخاص عَاماء وَيغَذّا لما قَالَ أَبُو بكر 
أمزمور الشَّيْطَان في بّبت رَسُول الله كَكَِهِ م ينكر النِي يلل ذه الّسوِيّة وَالصَّحَابَة ل 
يَكُونُوا يفضلون شَيْئَا من ذَلِكء وَلَكِن ذكر النِّي وَلِةِ أمرا حاصًا بقوله (إن لكل قوم 


عيدا وَهَذَا عيدنا».اه 


(1) قوله: «إن مدا رجل لا يحب الْبَاطِل) جاء في ضمن حديث آخر أخرجه أحمد في '”فضائل الصحابة“ 
(75). وفي ”المسند“ (1956) من حديث الأسود بن سريع وَِدَنَْعَنهُه وفي إسناده علي بن زيد 
بن جدعان» وهو ضعيف. 

(؟) صحيح لغيره: أخرجه أحمد »)177٠٠0(‏ وابن ماجه ))2758١1١(‏ والنسائي في ”الكبرى“ (5 )45٠‏ 
عن عقبة بن عامر وَفََيهْعَدهُ وهو حديث صحيح بشواهده. 


مسألة: حكم ضرب الدف من الرجال: 


قال الحافظ ابن رجب هلله في ”الفتح“ (407): وقد وردت الشريعة بالرخصة 
للنساء؛ لضعف عقوفن با حرم على الرجال من التحلي والتزين بالحرير» والذهب. وإن| 
جع لوال بها البسيودولة الكنين تكلالات االقتاة رخس فيد لالتعا ل آأيام المسرورة 
وإن سمع ذلك الرجال تبعًا؛ِ ولهذا كان جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء لا 
يباح فعله للرجال؛ فإنه من التشبه بالنساءء وهو ممنوع منهء هذا قول الأوزاعيء وأحمد. 
وكذا ذكر الحليمي وغيره من الشافعية» وإنم| كان يضرب بالدفوف في عهد النبي عَلِلةٍ 
النساءء» أو من يشبه ببن من المخنثين» وقد أمر النبي وَبَيْدِ بنفي المخنثين وإخراجهم من 
البيوت.اه 

قلت: ويدل على تحريم ضرب الدف في حق الرجال قول أبي بكر في الحديث المتقدم: 
«أبمزمور الشيطان في بيت رسول اللها» وأقرّه النبي عََيدْةٌ على ذلك» وإن) أباحه للنساء 
بسبب أنها أيام العيد | في الحديث. 


ع يصاع 


قال ابن رجب رَيِمَدُآسَهُ (؟40): وقد أقرَّ أبا بكر على تسمية الدف مزمور الشيطان» 
وهذا يدل على وجود المقتضي للتحريم لولا وجود المانع.اه 

ويدل على تحريمه في حق الرجال أيضًا دخوله في عموم حديث أبي عامر الأشعري 
َدَلنَدْعَنَهُ في ”البخاري" :)009٠0(‏ اليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرء والحرير» 


والخمر» والمعازف». والدف من المعازفء واللّه أعلم. 


فل فِي مَسَائلَ تتَعَلقَ بأَحَكَامِ العيدين 
مسألة: حكم الدف يع حق النساء. 

إذا كان خاليًا من الجلاجل المصوتة ونحوها؛ فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة 
مذاهب: 

الأول: أنه يرخص فيه مطلمًا للنساء» رُوي عن أحمد ما يشهد له واختاره طائفة من 
أصحابه. 

الثاني: إن| يرخص فيه في الأعراس ونحوهاء وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز, 
والأوزاعي» وهو قول كثير من احنابلة» أو أكثرهم. 

الثالث: أنه لا يرخص فيه بحال» وهو قول النخعيء وأبي عبيد» وطائفة من 
أصحاب ابن مسعود رَصَوَالَعَنَهُ. 

قدت: القول الثاني هو الصواب؛ للأحاديث المتقدمة في المسألة قبلها؛ لذن الأحاديث 
التي فيها الرخصة للنساء بضرب الدف جاءت في المسرّة» وما أشبههاء والله أعلم. 

وانظر: ”الفتح“ لابن رجب (4017). 
مسألة: الدف إذا كان مجلجلا. 

قال ابن رجب حََدَآلنَهُ لنَهُ '”الفتح“ (407): وليس الغناء والدف المرخص فيها في 
معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة؛ لأن غناءهم ودفوفهم تحرك الطباع 
وتبيجها إلى المحرمات» بخلاف غناء الأعراب» فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ 
أقبح الخطأء وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصلء فقياسه من أفسد القياس 
وأبعده عن الصواب.اه 


وقال يَحمَدْنَهُ أيضًا: وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم؛ 


5 و 5 0 1 2 1 0 
فمحرم مجمع على نحريمه» ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذلِك؛. ومن نقل 
الرخصة فيه عن إمام يعتد به؛ فقد كذب وافترى.اه. 

وانظر: كتاب ”تحريم آلات اللهو والطرب“ للألباني رَحمَدَاللَه. 
مسألة: الغناء المهيج للطباع: 

قال الحافظ ابن رجب يَمَداَهُ في ”الفتح“ (407): وأما الغناء المهيج للطباعء المثير 
للهوى؛ فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله. ولا استاعه؛؟ فإنه داع إلى الفسق» والفتنة في 
الدين» والفجور؛ فيحرم ى) يحرم النظر بشهوة إلى الصور الجميلة؛ فإن الفتنة تحصل 
بالنظر وبالساع؛ ولهذا جعل النبي جَيَيِةٌ زنا العينين النظر وزنا الآذن الاستماع.اه 


سبحالك بذا ويحمدك لا إله إلا أنت نستغفرة ونتوب إليك 
تم بحمد الله ليلة السبت اموافخ /٠‏ رييق الأول / ؟ 5 ١مه‏ الهجرة النبوية 


الحمد لله أولا وآخما وسرا وجهارا وليلا ونهارلا تحص ثناء على الله جل وعلا فهو كما 
أثنى على نفسه 


مسائل تتعلق بمقدمات عن الصوم ورؤيثٌ الهلال 2غ 
مسالد: تعريف الصوم: 010 1393 
مسالة: أمنماء أخرى لِلصّوم: 15 
مسألدٌ: أئواع الصُوم: 00 :2غ 
مسألرٌ: صوم رمضان: ام وس يب اس ا ساس ما ار اا ال و 1 
مسألر: متى فرض شهررمضان؟ ة زد ز ز د د2ج212 0000020202 
مسال أحوال فرضيرٌ الصياه: 989----- 33 
مسالمٌ: سبب تسميحّ رمضان بهذا الاسم؟ 110000[ 21211711 
مسالم: هل يقال: رمضان, أم شهر رمضان؟ 00000 طذ«1 
مسالدٌ: متى يجب صيام شهررمضان؟ 00000000 111170[ 
مسالنٌ: معرفت دخول الشهربطريقرّ الحساب: ه”هط1 
مسألنٌ: استعمال ال منظار المقرب للرؤيم: ا ا ا ل 110001 
مسال: إذا رأى الهلال أهل بلدة فهل يلزم بقِيرٌ البلاد الصوم؟  1‏ 11ؤز 1 010010111 
مسال: رؤيدٌ الهلال بالنهار: از ز[ز[ز[ [ 0 101000 
مسالدٌ: ما يثبت به الصوم والفطرمن الشهود؟ [1[ذ1[ذ1[1[ذ[ذ[1[ذ[ 1[ 010010111 


مسألدٌ: من رأى الهلال وحده هل يلزمه الصوم والفطر؟ 1[ 1[ 1[ 1011 
مسألرٌ: إذا أخبره من يثق بقوله أنه رأى الهلال, فهل يصوم أم يفطر؟ 0010000000000 


مسأليٌ: شهادة النساء للهلال؟ 111 1011101 1 101111 


مسألدٌ: شهادة الصبي المميزالموثوق بخبره؟ 1 
مسألة: شهادة الكافر والفاسق؛ والمغفل؟ 100 1 101 
مسال: إذا أصبح الرجل مُفطرا يعتقد أنه من شعبان, ثم قامت البَيْندٌ أن اليوم من رمضان. وأن الهلال 
قد أه ل بالأمس؟ 1 010100 


مسألء: إذا لم يعلم بالرؤيةٌ إلابعد غروب الشمس؟ 0001011 
مسالة: إذا أصبح الناس صياما في ثلاثين من رمضان, ثم جاءهم الخبر بان هلال شوال 
قد استهل ليلا؟ ليب 000001111111111 
مسألة: لوغم الهلال فرأى إنسان النبي صلى اللّه عليه وسلم في المنام, فقال له: الليلرّ أول رمضان؟ ١١؟‏ 


مسالة: هل تشترط النيّ للصوم؟ اياي 00001 
مسألة: تعيين النيرّ في الصوم الواجب!؟ ذ1ذ1[1[1[1[ [ [ [ 0001011 
مسألة: التعيين في صوم التطوع! يي ا ل 001011111 
مسألدٌ: تبييت النيدّ في صيام الفرض! 0000101 0 0000 
مسالة: تبييت النيرّ في صوم التطوع! 11 1[1ز[1[1[ [ 101111 
مسالة: هل يلزم النير لكل يوم على حدة أم يكفيه نيد واحدة لشهر رمضان؛ ولما 
يشترط فيه التتابع؟ 1 
مسالم: إن نوى من النهارصوم الغد؟ 00 س1 
مسالة: إذا نوى بالليل الصوم؛ ثم أكل, أوشرب, أوجامع قبل طلوع الفجر., فهل تبطل نيته؟ 6٠.‏ 
مسال إذانوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دمها! ا 11101ظغظك 
مسألٌ: من قال: ساصوم غدا إن شاء اللّه؟ 123200000 


مسألة: من نوى الصوم قبل الفجر ثم جِن؟ 00-9999 | 11 
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مسألدٌ: من نوى الصياء, ثم أَعْمِي عليه! لح 
مسألة: من أغمي عليه في أثناء النهان واستمرأياما؟ 100 
مسألةٌ: نوم الصائم؟ 0 
مسألءٌ: صزع الصائم؟ 5 
مسآلة: إذانوى الافطار أثناء صومه؟ 10 1217111[[11[1#1#1[1 


فصل فِي مسابل تتعلق بالسنخور ب 21 
مسالة: فضل السحور؟ 1[1#10[#[1[1[1[1[1[ذ[1[1[ز[1[1[ |[ 1107000 


مسالدّ: حكم السحور! ل 


مسال تأخير السحور؟ 1[ 0 100 
مسألة: ما يحصل به السحور؟ 1[ 1 1010017( 
مسالدٌ: آخروقت السحور, وهو أول وقت الصيام: 1 1ذ1ذ1ذ[ذ1ذ[ذ[ذ[ز[ز 1 1010 
مسالة: إذا استمرفي الأكل والشرب أثناء الأذان! 1 1 100700010 
مسالة: هل يجوز للشخص الأكل والشرب ما دام شاك في طلوع الفجر! 0000100 

مسائل وأحكام تتعلق بالإفطار 0000000 
مسألر: استحباب وأفضلينٌ تعجيل الفطر: 000 
مسالدّ: حكم الإفطارقبل غروب الشمس؟ 010ص 
مسألرّ: هل يجوز الإفطار إذا غلب على الظن أن الشمس قد غربت؟ 111 100000011 
مسالد: إذا تعجل في الإفطار ظائا أن الشمس قد غربت, ثم تبين له أن الشمس لم 
تغرب, فما الحكه؛ 10000101000 1007010101371 
مسألدٌ: إذا أكل أو شرب أو جامع وهو شلك في غروب الشمس! -_-ب 13 1 001011111 


مسالر: إذا أفطرشخص لغروب الشمس. ثم أقلعت به الطائرة؛ فرأى الشمس, فهل يلزمه الإمساك؟1" 
مسألة: ما الذي يستحب أن يفطرعليه! 4000-98 


مسألنٌ: دعاء الافطار؟ 8 1[ز1ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ |[ 0 0000 


مسالدٌ: يطول النهارفي بعض البلدان أكثرمن (15) ساعة؛ فهل يلزمهم الإمساك سائر النهار؟...... :1 

فصل فِي بَنض آداب الصائّم مس ا ا 
مسالدٌ: اجتناب شهادة الزور, والغيبة, وسائرالمعاصي: 111701011010985 
مسألرّ: تلاوة القرآن وأعمال البر: 1 | ز[ ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0000 
مسالة: ماذا يقول الصائم إذا شتّم؟ ل 
مسالة: استياك الصائم؟ ا ا 0 
مسألدٌ: استنشاق الصائم. 00 
مسالر: إذاانسي الصائم فاكل أو شرب؟ 9---------- 00 
مسألرّ: من أكل أو شرب ناسيا فهل يجب إعلامه على من رآه؛؟ دز 11 1 00000001 

فصل فِي مَسَابْل تتعلقَ بمُنطلات الصيّام معطم مم ممه ممه مم ممه 600 1/1 
مسألدّ: ويبطل الصيام بالأكل والشرب والجماع, بالكتاب والسندّ والإجماع. 100 
مسالة: ابتلاع الريق؟ ا 00 
مسألة: إذا ابتلع ريق غيره! 0000000000 
مسألة: لوبلل الخياط خيطا بالريق ثم رده إلى فيه! 1000 
مسالرٌ: بقيمّ الطعام الذي بين الأسنان؟ 00/0/0111 
مسالة: لوابتلع الصائم شيئا يسيرا جدا! 0 0000 
مسالة: بقايا الطعام التي تصاحب الريق؟ 110000000001011 
مسألة: ما يوضع في الفم من طعام أو غيره! 00000 
مسألة: مضغ العلك! 11110100 
مسألدّ: هل يعد ابتلاع التخامة مفطرا! سدم 1 


مسالرّ: من تمضمض واستنشق فغلبه الماء فدخل عليه! 1111 
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مسألة: استعمال الإبرالتي في الوريد والعضل!؟ 1[ [ [ [ 000 
مسالر: السعوط؟ 89---- ا 1 
مسألم: احتقان الصائم؟ ا 
مسألة: التقطيرفي الإحليل رالذكصس! 13111111989 
مسال: القلس؟ 1[ [ز[ [ [ 0000 
مسالة: هل يلزم الصائم تنشيف فمه بعد المضمضة؟ ا 0000 
مسالدٌ: لواستاك الصائم بسواك رطب فانفصل من رطوبته أوخشبه المتشعب شيء فابتلعه؟ ........؛1 
مساليٌ: استعمال معجون الأسنان؟ لز[ 00 
مسال: شرب الدخان؟ ا يا ا 0000 
مسأل البحاخ الذي يستعمل في مرض الربو رضيق التنفس)! 1 1 1[ذ[1[ز[ذز 1 [ [ 10100101 
مسألة: من أكل ناسيا فظن أنه قد أفطرفاكل عمدا! 6 1[ 0001011 
مسألة: من دخل في حلقه الذباب, أوالغبار. أوئخالةالدقيق وهوصائم! 0000 
مسألة: من أكلء, أوشرب, أو جامع جاهلا بالتحريم! 010111 
مسألدٌ: إذا أجري المفطرفيه قهرا! 01000101000 
مسألة: لوأكره الصائم على أن يأكل بنفسه. أويشرب, فاكل أو شرب, أوأكرهت المرأة على 
التمكين فمكنت؛! 0 
مسالرّ: شروط الإكراه؛؟ 11000( 
مسالرٌ: جماع الصائم ناسيا! مج امسو و سلاوسة ا ل وي ال 
مسالدٌ: استمناء الصائم؟ موس سس و و واسسسسرو اوس ات ا ا 3 
مسألدٌ: احتلام الصائم؟ سوسس ا ماس ار ل ا 
مسألة: إذا باشر, أوقبّل, أونظب فامنى أو أمذى؟ 1 1101111( 


مسالة: القبلة والمباشرة للصائم إذا لم يُتزل! 000 12122 


إِتْحَافُ الْأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


مسألد: من أدركه الفجر وهو جئب, فهل يصح صومه؟ سيط سه امت لاطا 
مسألٌ: احتجام الصائم؟ ا 
مسأل: فصد العرق وشرطه! 0 1151 
مسألرّ: من نزفه الدم من رعاف وغيره؟ 00 0 1210 
مسالرّ: سحب الدم للتبرع؟ 1 ؤ[ز[ز[ |[ 107707010 
مسألدٌ: اكتحال الصائم؟ 0011 000001 
مسالد: القطرة في الأذن! ا ا ا 1 0000011 
مسألة: تقَيُؤ الصائم؟ ال سس 1! 
مسالة: إذا أفسد صومه بإحدى المبطلات التي تقدمت فهل يلزمه إمساك بقية اليوم! 11 

فصل فِي مسابل تتعلق بالكفارات مومه موه مومهم ممم ومو م 6600666 115 
مسالدٌ: كفارة المجامع في نهاررمضان متعمدا مقيما! 1[ 1[ 1[ 010111 
مسالة: ماذا يجب عليه في هذه الكفارة! 1[ 1[ 01011111 
مسالد: هل يلزمه الترتيب في هذه الكفارة! 1 0111000 
مسألدّ: هل يلزم اللرأة كفارة إذا لم تكن مكرهد! 9 ص22 
مسألدٌ: إذا أكرهت المرأة على الجماع؟ 00001000100 
مسألة: إذا طلع الفجر والرجل مجامع؛ واستدام الجماع! م 11 
مسالرٌ: إذا طلع الفجر وهو مجامع, فترك في الحال! م 1١1‏ 
مسالرٌ: من جامع فلم يكفرحتى جامع ثانيدّ في يوم واحد؟ 1 
مسألة: إنجامع فلم يكفرحتى جامع في اليوم الثاني؟ 1 
مسألة: من جامع ثم كفر, ثم جامع في يوم واحد, فهل عليه كفارة ثانيز! مم11 
مسألد: إن جامع ثم كفر, ثم جامع في اليوم الثاني فهل عليه كفارة! ممم 11 


مسألة: إذا جامع في أول النهار. ثم مرض, أو جن؛ أو كانت امرأة فحاضت, أو نفست في أثناء النها. 
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فهل تسقط الكفارة! ا ااا 00 
مسالة: المجامع لامرأته في دبرها! 08 ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ز1[1[ز[ز[ز1[1[1[ 1[ 1[ 010 
مسالن: إن جامع دون الفرج فانزل؟ ا 1010000000 
مسألة: الوطء بزنا أوشبهه! “1 000001 
مسألدّ: من كان جاهلا بتحريم الجماع في نهار رمضان فهل عليه كفارة! نزدندذزن002 1000000000 
مسالة: من أتى امرأته وهو يغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن الفجر قد طلع فما 
الحكم وهل عليه كفارة؟ 1 1[ [ز1#[1[#[ؤ[1[1[1[1[1ذ1[ |[ 000771 
مسألدٌ: إذا نسي النينّ وجامع في ذلك اليوم! ا 
مسألرٌ: كفارة المفطر بجماع في قضاء رمضان؟ 110 0000101 
مسالرّ: هل الكفارة مخصوصة بالجماع, أم تشمل المفطرباكل أوشرب! 0000 
مسألة: إذا أفطربالأكل أوالشرب ثم جامع فهل عليه كفارة! 110111 
مسألة: الكفارة على المعسر! ممم م م 1١‏ 
مسالرّ: هل يشترط أن تكون الرقبرّ مؤمندٌ؟ 0 
مسألرّ: هل يشترط في الرقب أن تكون ساد من العيوب! 00 
مسألدٌ: من لم يجد إلا رقبج لاغنى له عنها فهل يلزمه عتقها! وم مم1 
مسالدٌ: هل يجزئ أن تكون الرقبة أم ولد أو مُدبْرا! 0 0000 
مسألة: المكاتب هل يجزئ في عتق الرقبة؟ 11 1[ ذ[1[ذ[1[1[ز1[1 1[ 0000000 
مسالد: إذا شرع في الصيام, ثم وجد ما يعتق فهل يلزمه العتق! 00010 
مسالد: هل يلزمه المتابعد في صيام الشهرين! 0 0 1010000 
مسالة: إذا صام شهرين متتابعين؛ فهل يعتبر العدد أم الأهلد! 1[ 000011 
مسالة: قطع التتابع لعذر! و1 ز[ز[ [ [ |[ |[ 0 


مسألة: إذا أفطر أثناء الشهرين بغير عذر, أوقطع التتابع بصوم نذر, أوقضاء. أوكفارة أخرى؟ ...119 


إِتْحَافُ الأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


مسألن: إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان. وأيام العيد؟ 1 1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ [ 00001 
مسألرّ: إذا كفر بالإطعام, فهل يلزمه ستين مسكينا! 58 101 
مسالم: مقدارالإطعام؟ ا 00000011 
مسالد: هل يجزئ إطعام الطفل الذي لم يطعم؟ 00 
مسألة: هل يلزم التتابع في إطعام لمساكين! ل ل 
فصل فِي مسائِل تتعلق بصيام أهل الأعنذار ا 
أولا المريض ا 

مسال أحوال المريض: 100[ [ز[1[1ز[ |[ 00077 
مسال: ضابط المرض الذي يرخص فيه الفطر؟ ا 000 
مسألة: المريض مرضا لاايرجى بزؤه؟ 7بب7ب 111 1 0000011 
مسألدٌ: إذا أفطرالمريض الذي لا يرجى برؤه, ثم قدر على الصوم؛ فهل يلزمه قضاء الصوم؟ 1 
مسأل: هل للمريض أن يترك نير الصوم؟ 1 
مسالة: إذا أصبح الصحيح صائما, ثم مرض؟ 011000010011 شإ 
مسالة: إذا تحامل المريض على نفسه فصام؟ 00 
مسالة: هل يجوز للمريض أن يصوم في رمضان كفارة: أو نذزا أو نحوه! 10111 
ثانيا من خاف الهلاك من الجوع والعطش اس عاو ا ب 118 

ثالثا المسافر 1 

مسالمٌ: هل تشمل الرخصرٌ سفر المعصيدٌ أم لا؟ 1-1-9899 3ط 
مسألدٌ: مقدارالسفرالذي يفطرفيه! 000000 ”1# 
مسالة: هل يجوز للمسافر الصوم في سفره؟ ماس نو سواسو ا ولس وو سم ١‏ 
مسأل أيهما أفضل للمسافر: الصوم أم الفطر؟ 0-95 طشغ1212 
مسألدٌ: لوأصبح في أثناء سفره صائماء ثم أراد أن يفطرفي نهاره من غير عذر, فهل له ذلك؟ ........؟10 


مسالدٌ: إذا سافرالمقيم, فهل له الفطرفي ذلك اليوم! 00 


: الفهرس الموضوعِي 


مسألة: إذا سافرالمقيم فمتى يباح له الفطر؟ 0700 1060 
مسألة: إذا قدم المسافروهو مفطر, فهل يلزمه إمساك بِقيدّ يومه! 0 0 1 110171101 
مسالة: لوقدم المسافروهو صائم, فهل له أن يفطر وقد أقام؟ 1 1 1 11011 
مسالة: هل يجوز للمقيم الذي يريد أن يسافرفي الغد أن يبيت الفطر! ةزذز د 11000001 
مسأل إذا أقام المسافرفي بلدة؛ فهل يلزمه الإمساك أم له أن يفطر! 00000010 
مسألة: هل يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان قضاء. أو نذزاء أو كفارة: أو 
تطوعنا! 0 
مسآلة: إذا خرج الرجل مسافرا فأفطر, ثم عاقه عائق فرجع فما الحكم! 0101001111 
مسألرٌ: هل الملاح له حكم المسافر! 000111111 
مسألة: أهل البادينّ؟ ا 101 00001011 

رابعًا العاجزعن الصيام 00101010 
مسألر: ماذا يلزمهما إذا أفطرا؟ 01001 
مسألر: مقدارالفدير؟ لومم ممما م 11 
مسألة: إذا أوجبنا الفديدّ على الشيخ الكبير العاجز والمريض الميئوس من بزئه وكان 
معسراء فهل تلزمه إذا أيسر أم تسقط عنه؟ 1 1[1[1[ز[ز[ [ 1000000 
مسالة: إذا اتكلف العاجزعن الصيام, فقدر على الصوم, فهل يلزمه الفديدٌ؟ 1001111 
مسألرٌ: إذا أفطر الشيخ العاجز عن الصيام: ثم قدر على الصوم, فهل يلزمه القضاء؟ 
يبب 000077 

خامسا الحامل والمرضيع 0100101110 اا 
مسالرٌ: الحامل إذا خافت على جنينها, والمرضع على ولدهاء أوخافتا على أنفسهما! 0000 
ملطان المرضع المستاجرة هل لها نفس الحكم! 1|10161010151|[|[|ز[|[|ز[|[ز|[|[|ز[|[ز[ز[ ز [ 00000 

سادسا الحائض والنفساء ا ا 


مسأل: إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء النهارفهل يلزمها الإمساك! 01 


مسألد: إذا أفاق المجنون, أو بلغ الصبي, أوأسلم كافرأثناء اليوم, فهل يلزمه الإمساك! 0000 


تاسعًا المجاهد في سبيل الله 0000 10000000 

فصل فِي مسابل تتعلق بقضاء رَمَضان ممم ممه ممه ممم مم مهم ممم 6666666 11/1 
مسألرّ: من تعمد فطريوم من رمضان, فهل عليه قضاؤه؟ اي 00007 
مسألة: هل يلزم المجامع في نهار رمضان قضاء ذلك اليوم مع الكفارة! 100011 
مسالدٌ: هل يلزم التتابع في قضاء رمضان! ا سسسب ا 07 
مسألدّ: هل يلزم القضاء فوزا, أم له أن يؤخره؟ 00 
مسألة: إذا أخُرالقضاء بغير عذرحتى دخل رمضان؟ 011000 
مسالة: إذا أخرقضاء رمضان بعذرحتى دخل رمضان آخر! 0غ 
مسألدّ: هل يجوز من عليه صوم أن يتطوع؟ ا 0 
مسألءٌ: من مات وعليه صوم, فهل يُقضى عنه! 00 
مسالة: من هوالولي؟ 0 
مسألرٌ: هل الصوم واجب على الولي؟ 1111010( 
مسالة: هل يختص ذلك بالولي, أم يجوز أن ينوب الأجنبي!؟ 00 1007077000 


مسالدّ: هل يجوزلوو كان على اميت ثلاثون يوما مثلا أن يصوم عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا؟ ...114 
فصل فِيِمَا تعلق بمَسائِْل وأحكام صوم التطوع محاي احص قب كارا 


مسالة: استحباب التطوع للّه بالصيام: 01000000 
مسالمٌ: صوم المرأة تطوعا؟ 100 000 
مسألءٌ: فإذا صامت هل يصح صومها!؟ لمهم 1 
مسألدٌ: وهل يجوز لها أن تصوم إذا كان مسافرا! ممما 1 


مسالٌ: هل يجوز للمتطوع أن يفطرإذا شاء؟ 100000000 


: الفهرس الموضوعِي 


مسألرّ: من صام تطوعنا فافطر, فهل عليه قضاؤه؟ 11 
مسألة: صيام ست من شوال! اسمس ب كو لا ا اا 1 
مسألرّ: هل يشترط في الست من شوال أن تكون متتابعة! 001111 
مسالةٌ: هل يلزم أن تكون الست من شوال بعد قضاء رمضان؟ 9بب 0100000 
مسألدّ: صيام يوم عرفة؟ ل 1 
مسألرٌ: ما حكم صيام عرفدٌ من كان بعرفد! لج موسرب ووو وموس بسو يمي الث 
مسألرّ: صيام عاشوراء؟ 1 1[1[1ذ[ز[ز1ز1[ [ 0000111 
مسألرٌ: الجمع بين التاسع والعاشر؟ 000000000000000 | |[|ز|[|[ |[ #0*خ3323 
مسال: هل يُصام العاشر والحادي عشر؟ 3ط 
مسألد: هل كان صوم عاشوراء فرضا أم مستحبًا فقط!؟ با وو يي حي و وي م 
مسالرّ: الحكمد من الأمربصيام عاشوراء: ل 0100010000 
مسالد: صوم الاثنين والخميس؟ 00 1515100[ؤ[ؤزؤز[ز[ 10010 
مسالم: صيام ثلاثرٌ أياممن كل شهر! 11010100خ1ظ1ظ 
مسالة سبب تسميتها أيام البيض: 1ض 
مسألرٌ: صيام يوم, وإفطاريوم! 11 ؤ[1[1[ز[ز[ز[ز[ 11 10111( 
مسألة: الصوم في شعبان!؟ 0001000000 
مسالة: الصيام في محرم! ا 000000 
مسألدّ: صيام التسعرٌ الأيام الأؤل من ذي الحجدٌ؟ ا[ 0000001 

فصل فِينما تعلق بالأيئام المتهي عن صيَامِها 000000000000 0ن 
مسالرّ: صيام العيدين؟! 5 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز [ 000 
مسالرّ: هل يصح الصوم إذا صام يوم العيد؟ 0000/0011 


مسألة: لونذر أن يصوم مثلا يوم الاثنين فوافق يوم العيد؟ 00000101111 


إِتْحَافُ الْأَنَام يأحكام وَمَسَائْل الصيّام ” 


مسالة: أيام التشريق؟ 1 
مسالر: حكم صياء أيام التشريق؟ ا 1 
مسأل إفراد يوم الجمعدّ بالصوم؟ د11[ 1 1117 
مسألة: إفراد يوم السبت بالصوم؟ 11[ [ز[ز[1[ز[ز[1[ز[ز[ز[ [ 00000111 
مسألرّ: استقبال رمضان بيوم, أويومين! 1 
مسألد: الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ ا 
مسالدٌ: حكم الصيام تطوعا بعد النصف من شعبان؟ اا 11 
مسالة: صيام يوم الشك؟ مو وعديو سوب موسي مج واس ام اس 11 
مسالمٌ: صيام الدهر؟ ا اا رذ 1[ 1 60771 
مسألة: حكم الوصال في الصيام! ودج سس اسه سا سي مي 1 
مسالدٌ: معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «يطعمني ربي ويسقين»: عمس 1 
مسألة: الوصال إلى السحر؟ ا 0[ 0000001 

كتاب الاعتِكاف سيو مسي اي 1 
مسألر: تعريف الاعتكاف: -_01 00000 
مسالد: حكم الاعتكاف: 0 
مسالرّ: هل يلزم إتمام الاعتكاف إذا شرع فيه أم له الخروج منه إذا شاء؟ ا 0 
مسالة: هل يشترط في الاعتكاف الصوم؛! نك 00 
مسالة: هل يشترط للاعتكاف أن يكون في المسجد! 00 
مسالد: وأما الاعتكاف بالنسبة للمرأة: 0108 ؤ[0ؤ1ؤزؤزؤز1ز1[|[|ؤز[ز[ز[ز[ [ 1000| 
مسألر: أقل الاعتكاف: 0100ؤ1ؤز[زؤز[ز[زؤزؤزؤزؤز[ز[ز ز[ [ 1000101 
مسألدٌ: هل يصح الاعتكاف في رحبة المسجد! ثز زد زد زد 010000512 


مسالءٌ: خروج المعتكف لغائط, أوبول؟ 1000[ ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ [ 0 1101000 


: الفهرس الموضوعِي 


مسال: الخروج لغير الغائط والبول!؟ ل ل ل 
مسألد: الخروج لعيادة المريض, وتشييع الجنازة! 000 0 1001 
إحداهما: إذاالم يشترط ذلك عند دخوله في الاعتكاف. ففيه قولان: 0010001111 
الثانية: إذا اشترط ذلك عند دخوله في الاعتكاف, ففيه قولان: 0000010111 
مسألة: إذا شرط الوطء في اعتكافه. أوالبيع للتجارة, أوالكسب بالصناعة؟ 111101111 
مسألدٌ: إذا وطئ في حال اعتكافه! 00 
مسالة: المباشرة للمعتكف! 1 1 1 110171010 
مسأل فإذا باشردون الفرج هل يفسد اعتكافه! 000 
مسالد: من وطئ أهله في اعتكافه ناسيا! ا 0100001011 
مسألة: إذا خرج من المسجد لغير حاجد؟ 110700 
مسألرٌ: من اعتكف العشر الأواخرفمن متى يبدأ اعتكافه! 10100001 
مسالة: هل يبيت ليلد العيد في معتكفه إذا اعتكف العشرالأواخر! ممم ممم 01 
مسألة: ماذا يكره على المعتكف في اعتكافه! لامم ممم ممم 11 
مسألة: النذربإتيان المساجد الثلاثر للاعتكاف, أوالصلاة! ممم ممم ممم 1 
مسالة: السفر إلى غيرها من المساجد؟ مهمه مهمو 1001 

فصل فِي مسابل تتعلق بلينلت القدر ااا 
مسالدٌ: سبب تسميتها بليلةٌ القدر؟ 5203030000007 
مسالة: هل ليلة القدرباقيةٌ أمرفعت؟ ممم 11 
مسالة: متى ليلد القدد؟ 11111010 
مسألرّ: هل ينال الإنسان أجرليلة القدر إذا قامها وإن لم يعلم بها؟ سمدم 1 
مسألرٌ: علامات ليل القدر؟ 1غ 


مَسَائْل مُتَعَلقَنٌ باأحكام صدقرّ الفطر 1 


مسألد: حكم صدقة الفطر. 0 


مسالرٌ: على من تجب زكاة الفطر! 151 [ؤ[ؤ[1#[41ز[#ؤز[1[1[1[ز1[1|1[1[1[|[|[ |[ 00000010 
مسألة: هل تجب زكاة الفطرعلى الكافر! از[ 1# ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 000000 
مسالمٌ: هل تجب على العبد المسلم زكاة الفطر!؟ 1 [ز1ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 0000011 
مسألة: إذا كان العبد مسلما وسيده كافرا! وز[ ؤز[ز[ز[ز[ [ [ز ز [ 0 000 
مسأل: هل يجب على السيد الفطرة على عبيد التجارة؟! 11 00000 
مسألرٌ: إذا كان العبد غائبًا فهل على السيد زكاة! 0000001 
مسألة: إذااكان العبد, أوالعبيد في ملك أكثرمن سيد! 000 
مسألة: إذا كان الرجل نصفه عبد ونصفه حذ؟ 0000ب 00010111 
مسألرّ: هل فطرة المتزوجنّ على زوجها, أم على نفسها! 00001011111 
مسالد: من تبرع بمؤنةٌ إنسان, فهل تلزمه فطرته؟ 001010011 
مسالدٌ: ما ضابط اليسارالذي تجب به زكاة الفطر! سدم ممما 11 
مسالدٌ: هل تجب زكاة الفطرعن الجنين! 1011[ ااا 
مسألة: الكاتب هل يُخرج عن نفسه أم يُخرج عنه السيد!؟ 000 
مسألرٌ: ماهي الأصناف التي يخرج منها زكاة الفطر! امح توه وال و11 
مسألدٌ: هل يجزئ الأقط (اللبن المجفنف)! عمد 1 
مسالد: هل يجزئ الدقيق في صدقرّ الفطر! ب ب 0 100 
مسألدّ: هل تجزئ القيمدٌ بالدراهم؟ 0 000000 
مسألدٌ: ماهوالقدرالذي يجب إخراجه في صدقرٌ الفطر! سمدم م 1 
مسالر: إذا زاد الإنسان عن القدرالواجب, ونواه نافلنٌ؟ ول 
مسالة: كم يساوي الصاع بالكيلو جرام! ال سم سام رسو اساسا ا 10011 


فنسألة: وقت وجوب إخراج صدقمٌ الفطر. و ا مو ا ا 


: الفهرس الموضوعِي 


مسالد: حكم تاديتها يوم العيد بعد الصلاة ا ا 
مسالد: تأخيرها عن يوم العيد. ا 
مسألةٌ: هل تسقط عنه زكاة الفطر, أم يخرجها بعد الصلاة وإن لم تجزئه؟ 101000000 
مسالدٌ: تقديم زكاة الفطرقبل وقتها. 11[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00000011 

فصل فِي مَسائِل تتعلق باخحكام العيدين ممع ا از الع 1018 
مسالة: معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الفطريوم تفطرون, والأضحى يوم تضحون: .......10؟ 
مسالد: استحباب الأكل يوم الفطرقبل الخروج إلى الصلاة: ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز 01101111 
مسالد: حكم صلاة العيدين! مس ا 1 
مسألدٌ: ما حكم صلاة العيدين للنساء! 1[ 00 
مسالد: وقت صلاة العيد. 0-9 
مسألرٌ: إذا علم الناس أن يومهم عيذ أثناء ذلك اليوم؟ 000100111111 
مسألرّ: صلاة العيد ركعتان: :ب غ2 
مسالة: التنفل قبل صلاة العيد, وبعدها: ممم 1 
مسألتّ: هل يؤذن لصلاة العيد ويقام؟ ا ا ا 0 
مسألت: عدد التكبيرات في صلاة العيد: ممم 1 
مسالت: هل يرفع يديه مع التكبيرات, أم لا؟ مم مهم 1 
مسالة: هل يفصل بين كل تكبيرتين بذكن أم يوالي بينها؟ مم11 
مسالد: حكم التكبيرات: 0000100000 
مسال: من نسي التكبير وشرع في القراءة؟ ممم 11 
مسألت: من شك في عدد التكبيرات؟ م 11 
مسالت: متى يقال دعاء الاستفتاح؟ 0000000 


مسالة: ما الذي يستحب قراءته في صلاة العيدين؟ مم مد 1 


مسالت: صلاة العيدين قبل الخطبة. 0[ 000010( 


مسالت: حكم خطبة العيد: 010 [ 1[ ا[ة 1 1 1 1 11 
مسالد: كم خطبةّ بعد صلاة العيد؟ و--00000000000010010 1 ا زا 01306 
مسالتّ: حكم الاستماع لخطبة العيد: مس 
مساليّ: بماذا يستفتح خطبة العيد؟ 11[ 10000 
مساليّ: استحباب الخطبقّ يوم العيد بدون منبر: ا 0000 
مسالتّ: يستحب المشي إلى الصلاة في العيدين: 00 
مساق : أين تصلى صلاة العيد؟ 111 1 1000001 
مسالرّ : التعجيل بصلاة العيد: مم 1 
مسالد: من فاتته صلاة العيد مع الإمام, فكم يصليها؟ وسو سوس سسا 
مسالة: إذا أدرك الإمام وقد صلى, وهو في الخطبة؟ 0000 
مساليّ: هل يُشترط لصلاة العيد عدد؟ مامم ممم مم 1 
مسالة: هل يُصلي في البيت من له عذر عن الخروج إلى المصلى؟ ك0 
مسالتّ: هل يصلي المسافر صلاة العيد؟ 00000000000000 
مسالت: حكم التكبير في العيدين. 170 
مسالت: وقت التكبير في عيد الفطر. 10 1 1 11707117137311 
مسالة: وقت التكبير في عيد الأضحى. 8دببب “10000 1 1 11011700101001 
مسألة: أخروقت التكبير في الأضحى. 1[11ذ1[1[ [ [ 0000 
مسالة: المسبوق في الصلاة متى يكبر؛ 1 ذ[ذ[ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز ز 00000 
مسأل: هل يكبر عقب النوافل؟ ممم 1 


مسألةٌ: من صلى الفرض وحده. فهل يكبر! 1( 
مسأليّ: هل يكب رالمسافر؟ 1 1011 |[ |[ |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000 


ٌ الفهرس الموضوعِي 


مسألت: تكبير النساء. ا ا ااا 1111[ 0001111 
مسألة: إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار. 1010011111 
مسالت: صيغة التكبير في العيدين. 000001111110 
مساليّ: استحباب مخالفدّ الطريق عند الرجوع من المصلى: 1 071ا000 
مسألت: مشروعية إظهار السرورفي الأعياد فيما أباحه اللّه: 00000897 


مسأليّ: إباحنّ اليسير من الغناء للنساء في الأعراس والأعياد والمسرات باستخدام الدف لا 


غيره من المعازف: سد سا سا ا ا 
مسالد: حكم ضرب الدف من الرجال: 1 
مسالر: حكم الدف في حق النساء. 11 
مسألتّ: الدف إذا كان مجلجلا. ا 1 0011 
مسال الغناء اللهيج للطباع: 1 


